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العبدلي - مقابل عمارة جوهرة القدس 
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شكر وتقدير 


أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى أستاذي الفاضل: الأستاذ الدكتور عبد الله 
محمد الجبوري الذي أشرف على هذه الرسالة وتعهّدها بإرشاداته ونصحه. وعلى ما 
أفادني به من معلومات قيمة» وقد منحني كثيرا من وقته الغالي في سبيل إنجاح هذا 
العمل.فله مني جزيل الشكر ومن الله عظيم الأجر. 

وللجامعة الإسلامية ممثلة في مديرها وإدارتهاء وإلى أساتذتي الأفاضل على 
اهتمامهم ومساعدتهم؛ وإلى كل من قدّم لي علما أو مساعدة. 


ملخص البحث 


قامت هذه الدراسة بتحليل ونقد أهم معالم الاجتهاد بصورة عامة. وتناولت 
المقاصد الشرعية كعامل مُساعد للمجتهد ني الاجتهاد. وأظهرت اعتراض ابن تيمية 
على الأصوليين حصرهم الضروريات في الخمس المشهورة. 

تناولت الدراسة تحليل الممارسة الفقهية التطبيقية التى أجراها ابن تيمية في 
المعالجة الشرعية لواقع الناسء. من خلال فهم أصول الاستنباط عنده استقراء 
وتحليلاً» وتطبيق هذه الأصول على بعض النماذج الفقهية» مع مُراعاة فهم كيفية 
استثمار ابن تيمية للمقاصد الشرعية. 

اتبعنا المنهج الوصفي التحليلي الاستنباطي باستقصاء غير شامل لفتاوى ابن 
تتمية: .بهذف الوضول إل 'ضوائظ الاجنهاد عنذه لتكوق متطلقا للاجتهاد المغناضر. 
وقد خلصت الدراسة من خلال النماذج الفقهية التى تم دراستها إلى استنباط عشر 
ضوابط تعد أرضية لفهم الاجتهاد. 

من أهم النتائج التي أبرزها البحث أن منهج ابن تيمية العام يقوم على تأكيد 
المرجعية للنصوص (الكتاب والسنة)» وعلى شمولية هذه النصوص للأحكام كلهاء 
وأن فروع المسائل الفقهية مهما كثرت فإن أصولما الكلية ترجع لا محالة إلى 
النصوص. وقد أظهر ابن تيمية أن الأدلة الْمختلف فيها ليست مستقلة في إنشاء 
الأحكام. وأنه لا يوجد تعارض بين النصوص وبين الأدلة التي هي بمثابة مسالك 
لفهم النصوص. وهو بهذا رد الاعتبار إلى مرجعية النصوص وأثبت عدم التلازم بين 
كثرة اتعمال الأدلة وبين ضعة الفقه:لم يُفترضن ابن ثيمية مقاصد أؤلية ينطلق منها 


/ا لاد 


بل جاءت المقاصد ها للنصوص» وأن المقاصد أوجدتها النصوص (الأوامر 
والنواهي) ويُمكن أن توجد غيرها. وقد ينطلق كل مجتهد بناءً على ترجيحه لمقصد 
معين يفهمه من النصوص. 


التشريع الإسلامي جاء وفقاً لقوله تعالى: « وَمَا خَلَقَنَا السّمَاءَ وَالأَرْضَ وما 
بْنَهُمَا لاعِبِينَ4 [الأنبياء: ]١‏ » فقد نزل التشريع على أساس من الحكمة والقصد 
في اتجاه غائي هادف وله كم ومقاصد جاء ليحققهاء فالشريعة جاءت لتحصيل 
المصالح وتكميلهاء وتعطيل المفاسد وتقليلهاء وأنها ترجّح خير الخيرين» وشر 
الشرين» وتحصّل أعظم المصلحتين بتفويت أدناهماء وتدفع أعظم المفسدتين باحتمال 
أدناهما”''» كذلك فإن الشريعة مبناها وأساسها على الحم ومصالح العباد في 
المعاش والمعاد. وهي عَذْل كلهاء ورحمة كلها"". 
وقد أوضح العلماء”" أن هذه المقاصد واكم والغايات والعلل قد تش: 

عليه توصي التكتات :و الستدة احنافاء اتاد يفيه الوا العلسا وك سور نميا 
بالاجتهاد في فهم الأدلة التي بُنيت عليهاء اجتهاداً يؤدي إلى استخراج مُناط الحكم 
وتنقيحه وتحقيقه لتتضح المصالح التي تَتَحقق من كل حُكْمء والمفاسد الي تذرأ به. 
' فالأحكام الشرعية الْممتبطة فهماً واجتهاداً من النصوص لا بد وأن تُحقق المقاصد 


)00( ابن تيمية» أحمد: مجموع الفتاوى؛ جمع عبد الرحمن بن محمد بن قاسم النجديء (تصوير الطبعة الأولى؛ 
4ه)ء ج١٠7ء‏ ص48 . 

(؟) شمس الدينء ابن القيم: إعلام الموقعين عن رب العالمين» تحقيق طه عبد الرؤوفء (بيروت: دار 
الجيل؛ 191777م)) ج73 ص7. 

(9) آثرت استعمال لفظ العلماء حتى لا تنحصر معرفة المقاصد في الأصوليين فقط إذ إن تصفح التاريخ 
يكشف لنا عن معرفة المقاصد عند غير الأصوليين لا سيما الفقهاء. 
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الشرعيّة» وإلا عُدَ العمل الفقهي في استنباط الأحكام عملاً مختلاً. مع ملاحظة أن 
تلك المقاصد والغايات التي أنيطت بها الأحكام ليست على مستوى واحد من البيان 
والظهور. 


الشريعة الإسلامية - خاتمة الشرائع - شّرعت لعلمائها حق الاجتهاد, لمواجهة 
كل مستحدث وكل جديدء وبهذا ملكت الشريعة القدرة على توجيه كل تطور إلى ما 
هو أقوم فالاجتهاد يُعطي الشريعة خصوصيتها وثراءها ويمكنها من قيادة زمام 
الحياة. 

الاجتهاد ما كان في الماضي ولا يمكنه أن يكون مجرد تمرينات ذهنية على مسائل 
فرضية ومنهجية تجريدية بعيدة عن الواقع» فقد تحقق الاجتهاد من خلال ممارسة 
الرسول يَكِِ - عملياً - وممارسة الصحابة والتابعين ومن بعدهم. وهو مظهر من 
مظاهر حيوية الشريعة ومرونتها وصلاحيّتها لكل زمان ومكان. 

الملاحظة الجديرة بالذكر هي أن المهم عند رصد الاجتهاد وتتبْعه هو الممارسة 
الفقهية التطبيقية العملية التي أجراها الجتهدون والمفتون - بالفعل - في المعالجة 
الشرعية لواقع الناس» والمدونة في كتب الفقه والنوازل والفتاوى» وهي معالجات - 
دون شك - أثرى ما سجله الأصوليون في أصولهم في التنظير المنهجيء ولا غرابة أن 
يحدث هذا القصور التدويني إذا نظرنا إلى ذلك العصر بظروفه وإمكاناته» تبقى عملية 
إحياء واستخراج ذلك الفقه عملية ينطوي عليها عظيم الأهمية في سبيل إعداد العدة 
المنهجية لفهم الاجتهاد ومن ثم فهم التطبيق الفعلي لأحكام الشريعة. 

التاريخ الإسلامي لم يخل من أولئك الجتهدين الذين فهموا النصوص الشرغية 
وراعوا مقاصد الشارع عند اجتهادهم في القضايا المنتجدة الْمْستّحدئة» ومن أبرز 
أولئك الإمام ابن تيمية الذي يُعدّ فقيهاً مجتهداً وعالماً متمكناً متعمقاًء يصدر عن فهم 
وإدراك لما يعالج ويناقشء فابن تيمية من خلال قناعته بفرضية الاجتهاد. وفهمه 
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لروح الشريعة ومقاصدها في فتاواه الى مثلت المنهج التطبيقي كان أحد رواد أو بناة 
الاجتهاد المقاصدي وإن لم يفرد له كتابا أو بحثا خاصاً به”'"» بذلك أثبت أن الفقهاء 
من خلال تطبيقهم العملي للمقاصدء أكثر عناية ودراية بمقاصد الشريعة من 
الأصوليين الذين اكتفى بعضهم بالتنظير المنهجي. 

لا شك أن التعرّف على المنهج الفقهي عند ابن تيمية - استقراءً ودراسة وتحليلا 
- بهدف التعرف على الضوابط والأدوات التي انطلق منها في فتاواه له عظيم 


الأهمية في فهم الاجتهاد. 
إشكالية البحث: 


بناء على ما سبق تبرز إشكالية البحث متمثلة في تحليل معالم الاجتهاد. بغية 
الوصول إلى التطبيق الفعلي الصحيح للأحكام الشرعية من خلال الضوابط 
المصاحبة للاجتهاد. اقتضت الدارسة أن تكون المعالجة من خلال نموذج ابن تيمية 
الفقهي» كمحاولة لتأطير ضوابط الاجتهاد في هذا الأنموذج» والانطلاق منه لتصور 
معالم وضوابط للاجتهاد عموماًء حتى لا يبقى المنحى الاجتهادي منفذ تييع 
للأحكام. 

نجيب على جملة من الأسئلة» من أهمها: ما معنى الاجتهاد؟ وما مجاله؟ وكيف 
قسم ابن تيمية المقاصد الشرعية؟ ما هي أصول الاستنباط عند ابن تيمية؟ وهل طبق 
منهجه في تفريعاته الفقهية؟ وما هي الضوابط التي التزم بها ابن تيمية في الاجتهاد؟ 


)١(‏ مقدمة عمر عبيد حسنة لكتاب الاجتهاد المقاصدى. انظر الخادمىء نور الدين: الاجتهاد المقاصدي 
حجيته وضوابطه ومجالاته» (قطر: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية؛ كتاب الأمق عدد (50)) 
طكى ١9‏ 4ه-4448 40 ص "7. 


سبب اختيار الموضوع: 
١‏ - واقعية مطلب الاجتهاد. ومناداة بعض الأبحاث بمراعاة المقاصد والأخذ بها 
عند الاجتهاد. 


اس 


5 - تضارب آراء القائلين بضرورة الاجتهاد بين متساهل ومتشدّد. نتيجة 

١‏ - سوء الفهم والتطبيق لأحكام الشريعة من قِبّل بعض الأفراد والجماعات مما 
يعود على مقاصد الشريعة بالنقص أو الزيادة» نما يجعل الحاجة ماسة لبيان ضوابط 
الاجتهاد. 


4- أما سبب اختيار ابن تيمية كنموذج للدراسة فيعود للآتي: 

القتزة الى جاء اتن تبدية قتها تنه إل جد يعي واقعنا الغاضئ هن خيية 
الحاجة إلى الاجتهاد. وقد قام بتجديد وإحياء الاجتهاد الشرعى» فالتعرف على 
نموذجه وطريقته وضوابطه في الاجتهاد يساعد في توضيح الاجتهاد المعاصر. 

نورت اؤالاين قحة عورا ملموشا فق الأومانا الفلية ولكرانة زواجي جيرا 
بين أفراد الجماعات الإسلامية» وهناك مدارس بأكملها متأثرة بفكره”'". 

ج - كثرة المعالجات والفتاوى الواقعية» ما يسهّل تتبع ودراسة منهجيته في الفهم 
والاستنباط والفتوى. 


)١(‏ حظيت آراءه باهتمام كبير فقدمت فيها الكثير من الرسائل العلمية» فقد كتب عن ابن تيمية أكثر من 
عشرين رسالة علمية في جامعات المملكة العربية السعودية» إضافة إلى ما كتب عنه في الجامعات 
الأخرى. انظر آل حسينء زيد بن عبد الحسن: دليل الرسائل العلمية في المملكة العربية السعودية» 
(الرياض: مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية» 1١‏ ١151ه-1940م).‏ 
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أهمية البحث وأهدافقه: 

تكمن أهمية الموضوع في تحقيق ما يلي: 

١‏ - استخراج الفقه الاجتهادي بغرض دراسته وتحليله. وتتبع مدى مراعاة 
الفقهاء لقاصد الشريعة. 

؟ - إبراز دور ومكانة المقاصد الشرعية في الاجتهاد فهماً وتطبيقاً. 

- الإسهام في وضع ضوابط للاجتهاد حتى لا يُشكل الاجتهاد طريقا نحو 
التحلل من الأحكام الشرعية أو تعطيلها باسم المصالح. 

5 - التأكيد على أهمية الاعتماد على الكليات التشريعية وتحكيمها في فهم 
النصوص الجزئية وتوجيهها من خلال الاجتهاد. 


واستقلاله في مناهج البحث وطرائق النقد وكيفية الاستنباط. 


الدراسات السابقة: 


لم نجد في حدود مطالعاتنا للكتب المتعلقة بالموضوع كتاباً مفرداً يبحث هذا 
الموضوع بحثأ مستقلاً مستفيضاء لكن بالرجوع إلى كتب أصول الأقدمين نجد أن 
موضوع الاجتهاد قد تطرق له جل الأصوليين بدءا بالشافعي (ت5١7ه)‏ الذي 
حاول أن يقن القواعد والضوابط التي تضبط الاجتهاد» ثم تبعه معظم الأصوليين 
من إفراد الاجتهاد بمبحث خاص في أصول الفقه. فقد احتل الاجتهاد ومباحثه اللجزء 
الأخير من كتب أصول المتكلمين كالغزالي والآمدي والرازي » وتطرّق له أصولي 
الحنفية كذلك كالبزدوي والسرخسي. إلا أن الملاحظ على بعض تلك الكتابات أنها 
م تبيّن ضوابط الاجتهاد بشكل واضح. أما مبحث المقاصد الشرعية فلم يفرد له 


الأصوليون بابأ خاصاً به بل غالباً ما يذكر في مبحث العلة في القياس أو في 
الاستصلاح, إلى أن جاء الإمام الشاطبي وأفرد للمقاصد القسم الشالث من كتابه 
الموافقات الذي أرسى فيه أصول فهم المقاصد الشرعية واشترط فهم مقاصد الشريعة 
على كاقا ين وجعله افيد الأول لسر وريم الاستوناده رعو بهت يلين ان 
الاجتهاد الأهم في الشريعة هو الاجتهاد لتحقيق مناط الحكم أي الاجتهاد ذا المنحى 
التطبيقي. 

أما المعاصرون. فقد قام الشيخ أبو زهرة بدراسة حياة الإمام ابن تيمية في كتاب 
أشبه بالموسوعة'''» حاول أبو زهرة من خلاله تناول حياة ابن تيمية كلها لإظهار 
كفاءته العلمية ومواهبه المتعددة. والكتاب في قسمين الأول تاريخي والثاني - وهو ما 
يعنى الباحث - في آراء وفقه ابن تيمية» وقد بيّن أن لابن تيمية منهجاً يسير عليه 
وجعل أهم ملامح هذا المنهج: 

-١‏ عدم ثقته بنتائج العقل المجرد. 

؟- لا يتبع الرجال على أسمائهم. 

7- اعتبار القرون الثلاثة الأولى حاملة للشريعة. 
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وقد أثبت أبو زهرة بعد أن أفرد لفقه ابن تيمية حيزاً كبيراً في كتابه متضمناً أاهم 
فتاواه واختياراته أن الفقه أخصب جزء من إنتاج ابن تيمية» وإن لم يكن أكثر إنتاجه 
ضجة وظهوراء فإنه أنتج في الفقه إنتاجاً عظيماًء ومعاييره الفقهية الي درس بها الفقه 
دراسة مقارنة عميقة تعد من أدق المعايير» وأضبطها وأن مداركه الفقهية تعد أثمر 


)١(‏ أبو زهرة» محمد: ابن تيمية حياته وعصره. 
زفق المصدر السابق» ص؟”7١7.‏ 


وأنضج من مداركه في العقيدة”". 


أما عن أصول ابن تيمية فذكر أن كل مصالح العباد والمنافع الحقيقية هي على 
أصل الإباحة الأصلية» بمقتضى حكم الاستصحاب... ولخص مبدأ الذرائع بأن 
الوسائل تأخذ حكم المقاصد والغايات من خلال النظر إلى اتجاهين: نظر إلى الباعث 
ونظر إلى المآلات”". 


لكر يدن نان ري 7" تاي ابن تنه بقار لوانت الالتداغ كلها 
عقدية» سياسية» فلسفية» فقهية» وقيمة الكتاب تكمن في محاولة إيراز المنهج الذي 
سار عليه ابن تيمية والأطر التى حكمت تفكيره من جهة. ثم مقدار مانفيد من 


هإ.ء. «. 


دراسته ومنهجه في الحياة من جهة ثانية. 


وتبرز أهمية لاوست”''- على الرغم من أنه خصص كتابه للسياسة والاجتماع 
- في طرحه لمسألتين: 


المسألة الأولى توهّم التناقض في فكر ومنهج ابن تيمية بين الاتباع والابتداع فقد 
يبدو لأول وهلة أن ثمة تناقضاً في فكر ابن تيمية » فقد كان مبدأ الاتباع من المشساعر 
الي استوحاها مذهبه فإن منهجه يفترض الاتباع الوقور لمبادئ السنة وليس الابتداع 
المعتمد على الاجتهاد هذا والتناقض ليس إلا ظاهرياً فالتقليد لا يُسْتبِعد ماما من 
مذهب ابن تيمية””» إذ تقوم هذه المسألة على بيان الفرق بين الاتباع والابتداع» وقد 
أظهر لاوست أن ابن تيمية على الرغم من اجتهاداته وتجديده إلا أنه مُنع كذلك 


.07١ص المصدر السابق»‎ )١( 

.6٠٠ص المصدر السابق»‎ )١( 

(5) موسىء محمد يوسف: ابن تيمية» (بيروت: العصر الحديث للنشرء 37 558 1ه-15844١م).‏ 

(5) المستشرق الفرنسي هنري لاوست: بحث في نظريات تقي :5 ن أحمد بن تيمية في السياسة والاجتماع» 
ترجمة وتعليق وإعداد محمد عبد العظيم عليء (الإسكندرية: دار الدعوة» طلء 41177 1ه-19910م). 

(6) الفدوالساو 33ت 11 


هج هد 


وليس مبتدعء إذ لا تناقض بين أن يكون العالم مُتَبعا للقرآن والسنة وأن يكون 
حتهداً. 

المسألة الثانية - التى طالما شغلت بال الباحثين - وهي مدى صحة وفاعلية 
القول بأن باب الاجتهاد مغلق فهل القصد نفي حق الاجتهاد - وهو الذي لم يحصل 
- أو أنه مجرد تأكيد على الشروط الشرعية الضرورية لممارسته وأنها لم تكن 
متوافرة؟"") ومن هنا يفهم موقف ابن تيمية في أنه لم يُعرب صراحة عن ضرورة 
إعادة فتح باب الاجتهاد بقدر ما قام عملياً بالاجتهاد من خلال فتاواهء وهذا ما 
نحتاجه في واقعنا إذ لا حاجة إلى تذكير الناس بضرورة الاجتهاد وفرضيته بقدر 
مزاولة هذا العمل ال هام في حل معضلات العصر. 

ثم تجاوزا لتناول معارف ابن تيمية كلهاء تناول صالح آل منصور”"”» أصول فقه 
ابن تيمية ودراستها بشكل تفصيليء وقد كانت الغاية من البحث دراسة شخصية 
ابن تيمية كعالم أصولي له سماته المميزة”"» قسّم الباحث كتابه إلى تمهيد وثلاثة 
أبواب» التمهيد في نشأة علم أصول الفقه؛ الباب الأول للتحدث عن عا ابن تيمية 
والبيئة التي نشأ فيهاء وقد كرر الباحث ما كتبه من سبقه عن حياة ابن تيمية» وإن 
كانت الإشارة في رأينا إلى بعض تلك الدراسات كافية؛ الباب الثاني وهو جوهر 
البحث جعله المؤلف في أصول ابن تيمية ورتبها على النحو الآتي: 

-١‏ الكتات 

؟9- السنة. 


ا الإجماع. 
دلق انظر المصدر السابق» ص؟7١١1.‏ 


.)م1948-ه١14٠١‎ ء١ط آل منصورء صالح: أصول الفقه وابن تيمية (د.م: د.ن»‎ )١( 
المصدر السابق» صة.‎ )9( 


6- القياس. 

5- الاستصحاب. 

/ا- المصحلة المرسلة. 

- الذرائع. 

4- العرف. 

وقد توقفنا عند هذا الترتيب لعلنا نعثر على دراسة وتحليل فلم نعثر. إنماهي 
نقولات متفرقة ينقصها الربط والتحليل. الباب الثالث في مقارنة بين أصول ابن 
تيمية وأصول غيره (الإمام أحمد, آل تيمية» ابن القيم)» وقد اتسمت الرسالة 
بالتطويل والتكرار» ولو اكتفى الباحث ببحث أصول ابن تيمية وتعميقها وتوجيهها 
لكانت الفائدة أكبر. 

قم قلعها عن '" "رادا وامتوسوعة ققها أب تبمئة) دن ف مقدفة االوتموطة عتصنيز 
التجديد في حياة ابن تيمية وحرية التفكير الفقهي عنده والتَيِسير في فقهه ومراعاة 
٠.‏ . 5 وم 1ه زفق : 
رفع الحرج» وذكر بعض الامثلة لهذا التيسير وربط هذه التيسيرات بحل الكثير من 
مشكلات واقعنا المعاصر ومن دراسة اجتهادات ابن تيمية ونخص منها: التيسيرات 
التي قدمها رحمه الله تعالى وجدنا أن هذه الاجتهادات تساهم مساهمة كبيرة في حل 
كثير من المشكلات المعاصرة”" وكان من أبرز اجتهاداته أن كل ما جاء به النص من 


دلق قلعه جي. محمد رواس: موسوعة فقه ابن تيمية» (بيروت: دار النفائس» طاء 6ه-1998م). 
تقع الموسوعة في جزءين في ١754‏ صفحة. 
زفق المصدر السابق» ج١1‏ ص١٠‏ -15, 


قرا أواضكة اميل يذائه ثقامن غليمه ولنين كينا عا جانانة العطن قدائنت علدن 


لذن القياض 7 


وهو بهذا قد وسّع آفاق الشريعة الإسلامية وزاد قواعدها الشرعية أما عن 
التشدّد في فقه ابن تيمية فهو غالباً لصيانة الدين أو لصيانة امجتمع' '' كتشدده بعدم 
ذلك صعوبات البحث في فقه ابن تيمية وأوجزها في: 

أ - اختلاف منهج العرض. 

ب - الابتعاد عن أصل المسألة. 

ج - عدم وضوح الترجيح أحيانا. 

د - الإطلاق في مكان والتقيبد في آخر. 

ه - استعمال المصطلحات الخاصة في بعض الأحيان. 

و - عدم تحرير بعض العبارات في بعض الأحيان. 

ز - اخختلاف فتواه في بعض المسائل”". 

قام المؤلف بصياغة فقه ابن تيمية بالطريقة المعتادة عند المؤلف على طريقة 
معجم لغة الفقهاء المرتبة بالترتيب الهجائي» وقد صاغ معظم الفقهيات بأسلوبه دون 
التقيد بأسلوب ابن تيمية» ولم تخل ا موسوعة من تكرار وهذا عيب في التصنيف 


)١(‏ المصدر السابق» الصفحة نفسها. 
() المصدر السابق» ج١2‏ ص؟١7.‏ 
زرف المصدر السابق» ج١2‏ ص ه ”7 وال 


وتأتي أهمية الدراسة التى قام بها إبراهيم عقيلي”' حول تكامل المنهج المعرني 
عند ابن تيمية في عرض وتحليل المنهج المعرني المتكامل الذي التزمه ابن تيمية متمشلا 
في : 

١‏ - احتجاجه باللغة وهي ليست طريقاً من طرق العلم الثلاث والتى تحدد ني 
الخبر والحس والعقل وإنما هي أداة تواصل وتعبير عما يتصوره الإنسان... كما أنها 
أداة لتمحيص المعرفة الصحيحة ولضبط قوانين التخاطب السليم”". 


؟ - الاحتجاج بالنقل عن الأصول والاستنباط منها وهو أهم مصدر للمعرفة 
الصحيحة وأهم الأدلة لتقويم الأفكار والمعارف”". 

* - الاحتكام إلى العقل وحدود الاستدلال به. والعقل عند ابن تيمية ليس 
جوهراً قائماً بنفسه ولا علوماً ثابتة موجودة عند كل إنسان وإنما هو عَرَض وصفة 
يكتسبها الإنسان» وعلوم يحصل عليها فالثابت عند كل إنسان هو العقل الغريزي» 
وهو قاسم مشترك لا فضيلة في تحصيله والمتغير هو العقل الاكتسابي وهذا يقع فيه 
التفاضل... وإذا كان الأمر كذلك فإن المعرفة العقلية نسبية والاعتماد على القضايا 
النقلية الشرعية لازم في أي معرفة عقلية مستنيرة ولا يمكن لصريح المعقول أن 
يخالف صحيح المنقول”". 


وقد أراد الباحث من دراسته هذه أن يرجّح أهمية مناهج التفكير والبحث 
العلمي عند السابقين على مجرد الكشف عن المضبامين المودعة في مصنفاتهم 
وأبحائهم. 


)١(‏ عقيلي؛ إبراهيم: تكامل المنهج المعرتي عند ابن تيمية» (أمريكا: المعهد العالمي للفكر الإسلامي» طاء 
6ه-1944م). 

(7) المصدر السابق» ص57. 

(*) المصدر السابق» صل/ا7١.‏ 

(4) المصدر السابق» ص/791 - 549. 


- ١8 


قسم الباحث بمحثه إلى أربعة أبوابء تناول في الباب الأول عصر وحياة ابن 
تيمية» وني الباب الثاني تحدّث عن منهج ابن تيمية في الاحتجاج باللغة. وني الباب 
الثالث - الأكبر حجماً - بيّن منهجه في الاحتجاج بالنقل متناولاً منهجه في: 

-١‏ تفسير القرآان. 

؟- الاستنباط الفقهى. 

وني الباب الرابع بين منهجه في الاحتكام إلى العقل. 

وفنا يتنا من لمعنه اهو القصنل!القانى :هن الناية العالف المتكوو ين اعبدول 
الاستنباط الفقهي عند ابن تيمية» وقد بين الباحث أن ابن تيمية لم يكن صاحب 
مذهب فقهي متميز... إذ لم يخرج عن الأصول العامة للمذهب الحنبلي. والحديث 
غنة يشتاول باللاضوضن القواكت اللتتيرة لكين الأعون الاستعاطي " . وكان 
المفترض أن يبيّن الباحث هذه الخصوصية الأصولية إلا أنه اكتفى بسرد أصول ابن 
حك ل ير ل ل 3 قف : ماخ 
تيمية ورتبها ترتيبا مختلفا عن ترتيب من سبقه ''واكتفى بشرح الأربعة الأولى منها 
وهي الكتاب, والسنة» والإجماع» والقياس تاركاً بقية الأدلة دون شرح أو تعليق. 

ولتحقيق ما دعا إليه الريسوني”" من استخراج ودراسة الفكر المقاصدي عند 


كبار الأئمة والعلماء ... للعمل على وضع ضوابط الاجتهاد المقاصدي”''جاءت 
دراسة الخادمي”*“في الاجتهاد المقاصدي. والكتاب يعتبر محاولة جادة لإعادة طرح 


.75١5ص المصدر السابق»‎ )١( 

(؟) راجع ترتيب أبو زهرة وآل منصور. 

(6) الريسوني, أحمد: نظرية المقاصد عند الإمام الشاطي, (أمريكا: المعهد العالمي للفكر الإسلامي؛ ط4» 
145ه-1990م). 

(5) المصدر السابق» ص78 -/741. 

(6) الخادمي: الاجتهاد المقاصدي. حجيته» ضوابطه. مجالاته. 


صن لتك 


موضوع الاجتهاد المقاصدي واستدعائه إلى ساحة الاهتمام الفقهي والفكري”"'. وقد 
عرف الباحث الاجتهاد المقاصدي بالعمة بمقاصد الشريعة والالتفات إليها 
والاعتداد بها في عملية الاجتهاد الفقهي"” وان رات الي ار 
قضية مهمة للغاية اصطلح على تسميتها بمقاصد الشريعة الإسلامية”". والغرض من 
الكتاب بيان حقيقة المقاصد الشرعية ومكانتها في الاجتهاد وأهميتها في معالجة 
مشكلات العصر في ضوء الضوابط الشرعية دون أن نعدّها دليلاً مستقلاً عن الأدلة 
التشريعية كما رأى ذلك بعض المفكرين والباحثين» بل هي معنى مستخلص 
ومستفاد من تلك الأدلة وفي سائر التصرفات والقرائن””''. بغض النظر عن مدى 
صحة هذا الرأي فإن المنهجية تقتضي تأخير هذه النتيجة لتكون من نتائج البحث. 
والملاحظ على الكتاب أنه قد اختصر إلى حد كبير ليناسب شروط النشر في السلسلة 
التي تصدرها مجلة الأمة. ا الأول يشمل الباب الأول (الاجتهاد المقاصدي: 
حقيقته» تاريخه» حجيته). مقسم إلى ثلاثة فصول: الأول لحقيقة مقاصد الشريعة 
(بدلاً من الاجتهاد المقاصدي». الثاني: لتاريخ الاجتهاد المقاصدي. الشالث: لحجية 
الاجتهاد المقاصديء وقد خلط الباحث بين الاجتهاد المقاصدي ومقاصد الشريعة في 
الفصل الأول الذي عنونه محقيقة الاجتهاد المقاصديء إلا أنه تناول مقاصد الشريعة 
بالطريقة التي تناولها من سبقه تعريف. أنواع» حجية؛ فوائد. طرق إثبات» تنزيل» 
وسائل للمقاصد الشرعية. أما الفصل الثالث المعنون بحجينة الاجتهاد المقاصدي - 
أحد الفروع الثلاث للعنوان الرئيسي للكتاب - فقد تناوله من خلال مسألتين: 
الأولى حقيقة الاجتهاد المقاصدي. والتى أفرد لها صفحتين ونصف - من المختصر 
المنشور-. ا عدم استقلالية المقاصد عن الأدلة الشرعية» تناوله في مباحث ثلاثة. 


)١(‏ المصدر السابق» مقدمة الدكتور عمر عبيد حسنة» ص/ا". 
(؟) المصدر السابق» ص8"*. 
(*) المصدر السابق» ص4". 
(5) المصدر السابق» ص١‏ 4. 


الجزء الثاني احتوى على البابين الثاني والثالث» الباب الثاني: ضوابط الاجتهاد 
المقاصدي ومستلزماته ومجالاته فقسم الباب إلى ثلاثة فصولء الفصل الأول 
للضوابط وبين أنها عامة وخاصة:؛ الفصل الثاني لمستلزمات الاجتهاد وذكر أنها 
تكمن في فهم أساسيات النص وأساسيات الواقع وأساسيات المكلف. الفصل الثالث 
لمجالات الاجتهاد فذكر القطعيات التي لا تقبل الاجتهاد والظنيات التي تقبل 
الاجتهاد» وختم بخطورة الإفراط في الاجتهاد المقاصدي. الباب الثالث: الاجتهاد 
المقاصدي في العصر ال حالي من خلال فصلين الفصل الأول المشكلات المعاصرة وذكر 
بعض المشكلات التعبدية والمشكلات الطبية والمشكلات المالية. الفصل الثاني معالم 
الاجتهاد المقاصدي فأكد فيه على الثوابت في الشريعة الإسلامية. 

ويأتي محمد خالد مسعود”'' في إطار عقد مقارنة بين القانون الإسلامي والقانون 
الوضعي؛ من خلال نموذج الشاطبي في عرضه لمقاصد الشريعة؛ وتحديداً في إبرازه 
مبدأ المصلحة؛ وجعلها مصدراً مستقلاً للفقه الإسلامي. 

تكمن أهمية الدراسة في محاولة تفسير التطورات التشريعية الى تمت الاسستجابة 
لها من قبل الفقه الإسلامي نتيجة التطورات والتغيرات الاجتماعية والسياسية - 
والتى يعترف بها الجميع - هل كانت لطبيعة الفقه الإسلامي وما يتميز به من خاصية 
المرونة والقدرة على التكيف؟ أما أنها مجرد أمر فرضه الواقع دون أن تقره النظرية 
العامة للفقه الإسلامي. 


وقد قسم المؤلف كتابه إلى تمهيد وثلائة عشر فصلاً وخاتمة» جاءت الفصول 


)١(‏ مسعود, محمد خالد: مقاصدٍ الشريعة عند الشاطيء (إسلام أباد: مركز البحوث الإسلامية» طاء 
5م) والكتاب باللغة الإنجليزية» وقد صدر بعنوان: 
الوطقطتةة] ,سعط عتاممأك[ زه براممدم[11[ط 5 *غط11ه57 :لناكدكة لتلقط1 0موستستقطكة 


مالآ ب 


الأربعة الأولى - في نشأة وتطور الفكر القاصدي - بوصفها تمهيداً لبيان معالم نظرية 
المقاصد عند الشاطبى. 


وما يعنينا من الكتاب - بشكل خاص - هو الفصل الحادي عشر المخصص 
لموضوع الاجتهاد. الذي تناوله المؤلف من ثلاثة جوانب: أولها نظرية الاجتهاد. 
وثانيها: الفتوى بوصفها نوعا من أنواع الاجتهادء وثالثها: الاستفتاء» وبين المؤلف 
أن ضرورة الاجتهاد تكمن ني أن الشرع لم ينص على حكم كل واقعة وقعت أو 
يمكن أن تقع على حدتهاء بل أكثر ما جاءت به الشريعة مبادئ كلية وقواعد عامة» 
يحصى من الوقائع. 

-١‏ الاجتهاد المتعلق بتحقيق المناط العام. 

1- تخريج المناط. 

-٠“‏ تحقيق المناط الخاص. 

4- تنقيح المناط. إلا أن المراجع لتقسيم الشاطبي يجد للاجتهاد عنده نوعان: 

النوع الأو ل: الاجتهاد الذي لا ينقطع (تحقيق المناط العام). 

النوع الثاني: الاجتهاد الذي يمكن أن ينقطع, وهذا يشمل (- تخريج المناط. ب 

وقد جعل المؤلف قيمة أهمية المقاصد الشرعية عند الشاطبيى - على الرغم من 
عدم إهمالها لدى من سبقه تطبيقاً - في جعلها الشرط الأساس في الاجتهاد. فلا بد 
للمجتهد من فهم مقاصد الشريعة على كمالاء ثم التمكن من الاستنباط بناء على 


ا 0 


ثم في ضرورة فهم امجتهد للمآلات (أي ما تؤول إليه الأحكام)» نما يظهر البعد 
المقفاصدي عند الشاطى ومدى استيعابه لحقيقة الاجتهاد. 


وما يؤخذ على الدراسة عرض المؤلف لِشْبّهِ المستشرقين وأتباعهم في صلاحية 
الشريعة الإسلامية لأن تكون مصدر قانون بشكل أوفى وأوسع من الرد عليهاء ني 
الوقت الذي كانت الحاجة إلى الردود لا بد منها. 


منهجيه البحث: 


اعتمدنا على المنهج التاريخي في تتبّع مفهوم الاجتهاد وشروطه عند الأصوليين» 
وعلى المنهج الاستقرائي في فهم أصول ابن تيمية وفقهه. وعلى المنهج التحليلي في 
دراسة هذه الفقهيات والاجتهادات ومقارنتها مع منهج ابن تيمية الأصولي بهدف 
التوصل إلى ضوابط الاجتهاد عند ابن تيمية. 


قسّمنا البحث إلى تمهيد وثلاثة أبواب وخاتمة. خصّص التمهيد لترجمة ابن تيمية. 
أما الباب الأول فخصص لعالم الاجتهاد واجتهاد ابن تيمية في تقسيم المقاصد 
الشرعية» وتم تقسيمه إلى فصلين» الفصل الأول: معالم الاجتهاد. وقسّم إلى أربعة 
مباحثء المبحث الأول: معنى الاجتهاد, الملبحث الثاني: شروط المجتهد. المبحث 
الثالث أنواع الاجتهاد المبحث الرابع: أهمية الاجتهادء الفصل الثاني للمقاصد 
الشرعية» وقسم إلى مبحثين» المبحث الأول: تعريف المقاصد وبيان أقسامهاء اللبحث 
الثاني: اجتهاد ابن تيمية في فهمه للمقاصد واعتراضه على الأصوليين حصر 
الضروريات في خمس. 

الباب الثاني خصّص لأصول فقه ابن تيمية وبعض غماذج من فقهه. تم تقسيمه 
إلى فصلينء الفصل الأول: أصول الاستنباط عند ابن تيمية» وقسّم إلى مبحثين» 


الملبحث الأول: ملحوظات أولية» المبحث الثاني: ترتيب أصول الاستنباط عند ابن 
تيمية» قسّم هذا المبحث إلى حمسة مطالبء الفصل الثاني نماذج لفقه ابن تيمية» وقسم 
إلى ثلاثة مباحثء المبحث الأول: في الأحوال الشخصية:» قسّْم المبحث إلى ثلاثة 
مطالبء المبحث الثاني: في الشروط في العقودء 

المبحث الثالث: في السياسة الشرعية» قسّم المبحث إلى ثلاثة مطالب. الباب 
الثالث ضوابط الاجتهاد عند ابن تيمية» قسّم الباب إلى فصلين؛ الفصل الأول: 
الضوابط العامة» الفصل الثاني: الضوابط الخاصة. استخلصنا سبع ضوابط دار عليها 
اجتهاد ابن تيمية. أما الخاتمة فقد ذكرنا فيها أهم النتائج التي توصلنا إليهاء وذكرنا 
بعض التوصيات التى نرى أهميتها. 


اح#”ا - 


ءوسالالا 9 


نيدل 
يما 


في ترجمة الإمام ابن تيمية 


الارتباط بين الشخص وبيئته ارتباط وثيقء فالبيئة التى يعيش فيها الشخص 
والظروف التى تحيط به لهما أثر كبير في تكييف حياته وفي التأثير على تصوره 
ومنهجه. 

والتأثر بالبيئة يكون إيجاباً وسلباًء فالإنسان لا يستطيع الخروج عن إطار عصره. 
وبالتالي قد يركن إلى التوافق بدل تغيير ما ينبغي تغييره من الأفكار والعادات المخالفة 
للدين والفكر السليم» وهناك من الأشخاص من تكون لديه الشجاعة على تحدي 
العقبات التى تعر ضه فيخرج عن الولف والعادة ومسايرة الرأي العام فينتقد 
الأسس الفكرية الفاسدة» والمسلّمات المتفق عليهاء ويكشف العيوب الكامنة ويُبين 
المنهج الصحيح في الإصلاح أي أن الفساد قد يكون دافعاً للتفكير ني الإصلاح 
والتغيير. 

يعد شيخ الإسلام ابن تيمية من الشخصيات البارزة الي تأثرت في بيئتها وأثرت 
كذلك وغيرت الكثير من الأفكار السائدة والمتعارف عليها. في هذا التمهيد الموجز 
نعرض للأمور الآتية: 

أولاً: البيئة التى عاش فيها ابن تيمية. 

كسامت ونولله ونشأته. 

ثالعا: مؤلفات أبن ثيمية. 


رابعاً: الكتب والمؤلفات التى كتبت عنه. 


أولاً. البيئة التي عاش فيها:. 


يمكن مراجعتها في الكتب المخصصة لهذا الغرض7". 


ستغطي هذه الدراسة الجوانب الثلاثة الآتية: السياسي, العلمي» الاجتماعي. 


كانت البلاد الإسلامية فترة حياة ابن تيمية - النصف الثاني من القرن السابع 
والثلث الأول من القرن الشامن الهمجري (15-571لاه ) - عبارة عن تمالك 
صغيرة يحكمها أمراء غير خاضعين لسلطة الخلافة في بغداد» إضافة إلى ما شهده العالم 
الإسلامي في القرن السابع ال هجري من اكتساح التتار للدولة الإسلامية والقضاء 
على الخلاقة المبائطة فق بخداةسية (2585 )ن تعحاف إلى حذاها خلفيه الشيرؤ 
الصليي لبلاد الشام وما حوها فترة قرنان من الزمن (515 - 9ه )0". 


)١(‏ انظر على سبيل المثال: 

.)م١194١ العريني» السيد الباز: المغولء (بيروت: دار النهضة الععربية»‎ - ١ 

؟ - الصياد فؤاد عبد المعطي: المغول في التاريخ» (بيروت: دار النهضة العربية» 1944١م).‏ 

- الخالدي. إسماعيل عبد العزيز: العالم الإسلامي والغزو المغولي؛ (الكويت: مكتبة الفلاح» 
طكء 4ام). 

- عودات. أحمد: تاريخ المغول والمماليك» (الأردن: دار الكندي» ٠1919١م).‏ 

4 - شبولرء برتولد: العام الإسلامي في العصر المغولي» ترجمة خالد أسعد عيسىء (د.م: نشر وتوزيع 
دار الإحسان؛ 1987م). 

501125 كمانن .لمانا تعصصة1” له #عتائا8 زط متمات8 غمعع0) مأ لعامتط ,كامع مك :77 :1080/10 ,جوع :560 .6 

(1) الغزو الصلييى حدث في عهد الدولة الفاطمية بمصر واستولى الصليبيون على بيت المقدس سنة 8447ه وأنشؤوا 
هم إمارات» وشهد التاريخ محاولات عماد الدين زنكي (ت١4‏ 5ه) الذي خلّص عدة مناطق منهم ثم ابنه نور 
الدين» ثم صلاح الدين الأيوبي الذي انتصر عليهم في معركة حطين سنة 547ه واسترد بيت المقدسء وبقي 
للنصارى بغض المواقع» واستمرت الحرب سجالا بين الطرفين إلى أن أعلن الملك بيبرس الجهاد ضدهم 
وأجلاهم عن قبسارية وأنطاكية ثم الملك الأشرف خليل الذي خلص آخر معقل لهم في عكا سنة ٠574ه.‏ 


قد قامت الدولة المملوكية بمصر لتخلف الدولة الأيوبية''» التي اجتمعت 
كلمتها على تعبين الأمير عز الدين أيبك التركماني الذي لقب بالملك المعز إلى أن 
قتل سنة 106ه » ثم خلفه ابنه المنصور نور الدين ولكنه لم يلبث إلا سنتين إذ تمكن 
سيف الدين قطز مملوك أبيه من انتزاع السلطة من يده» ومن ثم تدمير جموع التتار 
الذي كان في موقعة عين جالوت سنة (108ه ) حيث تم توحيد بلاد الشام ومصر 
تحت حكم المماليك. 


تولى المَلِك بيبرس البندقداري (ت775ه) بعد مقتل قطزء ولقب بالملك 
الظاهرء ونقل الخلافة من بغداد إلى القاهرة» واستقدم أحد بني العباس الذين نجوا 
من القتل وهو الأمير أبو القاسم المستنصر بالله أحمد: 200 الظاهر بأمر الله 
وخرجت القاهرة لاستقباله سنة (1659ه»). وقد بايعه السلطان الظاهر بيبرسء وتبعه 
الشيخ عز الدين بن عبد السلام ثم بقية الأمراء. 

كان تداول السلطة بين المماليك يتم غالباً عن طريق الكيد والانتزاع بالقوة» 
فالسلطة للأقوى» لذلك لم يعرف الحكم المملوكي استقراراً تامأء فالسلطان مُعرّض 
دائماً للمؤامرات والدسائس التى تحاك ضده. والسلطة في عهد المماليك على مراتب 
فمنصب الخليفة يأتي في المرتبة الأولى نظرياً لا عملياء ثم يليه منصب الك وقد 
يسمى السلطان وهو الحاكم الفعلي الذي بيده الولاية العامة» تليه مناصب الأمراء 
وهم رؤساء الجندء وخلاصة القول أن عصر ابن تيمية السياسي كان يموج 


(1) المماليك ني الأصل من جملة الأرقاء الأتراك الذين اشتراهم الملك الصالح نهم الدين أيوب 
(ت147ه) وأطلق عليهم اسم البحرية» فظهروا في الدولة الأيوبية وصار منهم الأمراء وقواد الجيش» 
فتدخلوا في شؤون الدولة وغلبوا على أمر الملك توران شاه آخر ملوك بنى أيوب فقتلوه سنة 7144هل. 

انظر للمزيد شاكره محمود: التاريخ الإسلامي؛ (بيروت: المكتب الإسلامي: ط١ء‏ 1948م ج/اء 
ص6" 0* 


بالاضطراب والمنازعات الحريية. 


؟- الجانب العلمى: 

انتقلت الحركة العلمية بعد سقوط بغداد سنة (1065ه ) في يد التتار إلى 
حاضرتي الشام ومصر: دمشق والقاهرة» وقد عبّر السيوطي عن هذا بقوله: اعلم أن 
مصر من حين صارت دار خلافة عظم أمرها وكثرت شعائر الإسلام فيهاء وعلت 


فيها السئة وعفت منها البدعة» وصارت محل سكن العلماء ومحط رحال الفضلاء”". 


وقد أسهم العلماء بقدر كبير في تنشيط العلوم الإسلامية بكافة فروعهاء وصنفوا كتباً 
كثيرة وتوسعوا في الكتابة» وامتاز العصر بغلبة التقليد وأحياناً التعصّب للمذمب 
السائد سواء في العقيدة (المذهب الأشعري) أم في الفقه (المذهب الشافعي) ". 
وردّدت مقولة سدّ باب الاجتهاد في الأصول والفروع. فحرم الأخذ ني الأصول 
بغير مذهب الأشعريء وفي الفروع بغير مذاهب الأئمة الأربعة. مع ملاحظة أن 
انتشار العلم ظل في تقدّم مطرد. وازدادت المدارس ودُور الحديث في الشام ومصر 


() انظر للمزيد: 
١‏ - ابن كثير: البداية والنهاية؛ (مصر: مطبعة السعاذة» د.ت)» ج217 ص١771.‏ 
؟ - السيوطي: حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة» تحقيق أبو الفضل إبراهيمء (د.م: دار إحياء 
الكتب العربية» ١‏ 1974م): ج27 ص017. 
* - ابن الأثير: الكامل في التاريخ؛ (بيروت: دار صادر» 19475م). 
: - شاكرء محمود: التاريخ الإسلامي» جلا ص72. 
ه - هراسء محمد خليل: باعث النهضة الإسلامية ابن تيمية السلفي نقده لمسالك المتكلمين 
والفلاسفة في الإلهيات, (بيروت: دار الكتب العلمية» د.ت). 
١‏ - أبو زهرة: ابن تيمية حياته وعصرهء ص54؟1١9-1١7.‏ 
(؟) السيوطي: حسن المحاضرة» ج7) ص4 5. 
(5) إذ عمل صلاح الدين على تطهير مصر من المذهب الششسيعي الفاطمي ونشر المذهب الأشعري في 
الاعتقاد والمذهب الشافعي في الفقه. 


وبرز أئمة عظاء”"» وألف في هذا القرن كتب قيمة تعتبر مرجعاً للمتأخرين كمقدمة 
ابن الصلاح والقواعد الكبرى, والمجموع شرح المهذبء وإحكام الأحكام شرح 


عمذة الأحكام. وتهذيب الكمال وميزان الاعتدال وتاريخ الإسلام”". 


يمكن القول بصفة عامة أن اختلاف الآراء وتضارب الأفكار كان السمة الغالبة 
من بداية القرن السادس وحتى نهاية الثامن» وقد اختلفت مناهج العلماء» فمنهم من 
تخصص في الحديث ومنهم من تخصص في التفسير ومنهم من تخصص في النحو أو في 
الفقه أو في العقائد» ولكن كان فقلدا نانفا ولع متهيذا كمه حي العقنائك 
ارتضى البعض التقليد والاتباع» ولم يسيروا وراء البرهان» وكان بجوار هؤلاء فلاسفة 
مسلمون ينطلقون في الدراسات لا يقفون إلا حيث تنتهي بهم النتائج دون التفات 
إلى ما وراء ذلك,» وبين هؤلاء وأولئك علماء وفلاسفة قد حاولوا أن يربطوا بين 
الفلسفة والدين» وكان بجوار هؤلاء وأولئك الفرق الإسلامية في العقائد والسياسة 
تتنازع الفكر بالحجة والبرهان'". 


غالبا ما يذكر الباحثون أن هذا العصر اتسم العلم فيه بالسعة وقلة التعمق 
وغلبة طابع النقل والاقتباس على التفكير والدراسة”''» وفي هذا يقول أبو زهرة: 
إذا كانت القرون الثلاثة السادس والسابع والثامن قد امتازت بشيء فقد امتازت 


)١(‏ من أمثال: العلامة ابن الصلاح (ت747ه).؛ والعز بن عبد السلام (ت770ه). والقرطي 
(ت1لااه)ء والنووي (ت177ه).؛ وابن دقيق العيد (أت7٠ل/اه)»‏ وقاضي القضاة كمال الدين بن 
الزملكاني (ت/ا7الاه). والحافظ علم الدين البرزالي (ت5”الاه).؛ وقاضي القضاة القزويني 
(ت4”الاه). وأبو حيان الأندلسي النحوي (ت45لاه)ء والذهي (ت48لاه)ء وقاضي القضاة تقي 
الدين السبكي (ت5 هلاه ). وابن كثير (ت5 لالاه). 

(1) انظر الندوي؛ أبو الحسن: رجال الفكر والدعوة في الإسلام الحافظ أحمد بن تيمية:» (الكويت: دار 
القلمء ط؛ء 1417١ه-19947م)؛‏ ص78 -194. 

(*) انظر أبو زهرة: ابن تيمية» ص6١‏ - .١64‏ 

() انظر الندوي: رجال الفكر.ء ص5 .١‏ وانظر هراس: باعث النهضة» ص5١.‏ 


]ثم - 


بكثرة العلم» لا بكثرة الفكرء فقد كانت المعلومات كثيرة جدأء وتحصيلها كان بقدر 
عظيم ... لكن التفكير المطلق في مصادرها ومواردها؛ والمقايسة بين صحيح الآراء 
وسقيمها مقايسة حرة من التعصب الفكريء والتحيز المذهي» لم يكن بقدر يتناسب 
مع تلك الثروة المثرية التى توارثتها الأجيال”". 


" - الجانب الاجتماعي: 


من الطبيعي ألا تكون هناك حياة اجتماعية مستقرّة إذا كانت الحياة السياسية 
غير مستقرة» فتنازع الأمراء المسلمين فيما بينهم؛ وكثرة الغارات على البلاد 
الإسلامية أوجد حالة من الاضطراب والفزع» أضف إلى ذلك تعدّد الأجناس في 
الجتمع المملوكي مما أدى إلى ظهور عادات وطقوس متعددة» فقد تسببت المحروب 
الصليبية والغزو التتري للبلاد الإسلامية في خلق حالة اجتماعية مضطربة» تمثلت في 
نزوح أقوام كثيرة من بلدانها خوفاً من بأس التتار» فغصّت بلاد الشام ومصر بهؤلاء 
النازحين من خراسان وفارس والعراق وبلاد الترك» وقد كثرت الوافدية في أيام 
الملك بيبرس وملؤوا مصر والشام فغصّت أرض مصر والشام بطوائف المغول 
وانتشرت عاداتهم وطرائقهم بهاء هذا وملوك مصر وأمراؤها وعساكرها كانت قد 
ملئت قلوبهم رعباً من جانكيز خان وبنيه» وامتزج بلحمهم ودمهم مهابتهم 
وتعظيمهم” '' وقد شاع الانحلال الخلقي والظلم وكثر المكر والدسائس» وقد ساعد 
الجهل على تفشي البدع في صفوف العامة من المسلمين. 


)١(‏ أبو زهرة: ابن تيمية» ص157١.‏ وإن كان الباحث لا يميل إلى هذا الإطلاق خاصة إذا نظرنا إلى القرنين 
الخامس والسادس وعقدنا مقارنة علمية بينهما وبين القرنين السابع والثامن» يصعب قبول القول بغلبة 
التقليد وقلة الإبداع مع وجود النووي والعز بن عبد السلام وابن دقيق العيد وابن تيمية .. وغيرهم 
كثير. 

(0) المقريزيء أحمد: الخطط المقريزية؛ (لبنان: مطبعة الساحلء. منشورات دار العرفانء د.ت)؛ ج”7 
ص47 .1448-1١‏ 


وقد أدّى نقص الأموال والثمرات بسبب أعمال التخريب واشتغال الناس 


بالحروب إلى سوء ا حالة الاقتصادية» وانتشار الفاقة. فكثر اللصوص وقطاع الطريق» 


واشتد الغلاء وانتشر الغش ف المبايعات واحتكار الأقوات”'". 


ثانياً: نسبه ومولده ونشأته”: 


١‏ - هو أتقي الدين أبو العباس لأحمد بن الشيخ العلامة شهاب الدين أبي 
الحاسن عبد الحليم بن الشيخ الإمام العلامة الشيخ)أحمد بن الشيخ العلامة شهاب 
الدين أي المحاسن عبد الحليم بن الشيخ الإمام العلامة شب+ الإسلام مجد الدين أبي 
البركات عبد السلام بن أبي محمد عبد الله بن أبي القاسم الخضرء ابن محمد بن 


.41 - وانظر عقيلي: تكامل المنهج المعرفي عند ابن تيمية» ص57‎ .١14 - ١7ص انظر هراس: ابن تيمية»‎ )١( 
اعتمدنا في كتابة هذا التلخيص على الكتب الآتية:‎ )1( 
ابن عبد المادي» أحمد: العقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق محمد حامد‎ - ١ 
الفقي» (بيروت: دار الكتاب العربي» د.ت).‎ 
؟ - ابن رجب الحنبلي: الذيل على طبقات الحنابلة» صححه محمد حامد الفقيء (القاهرة: مطبعة‎ 
السنة المحمدية: 1961م).‎ 
ابن ناصر الدين الدمشقي: الرد الوافر» تحقيق زهير الشاويش» (بيروت: المكتب الإسلامي» طاء‎ - ” 
.)م١14١‎ 
المقريزي» أحمد بن علي: ترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية في التاريخ الكبير المقفى في تراجم أهصل‎ - 5 
مصر والواردين إليهاء تحقيق محمد بن إبراهيم الشيباني» (الكويت: منشورات مركز المخطوطات‎ 
والتراث والوثائق» ط١ء 1416ه-144م).‎ 
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/ا - أبو زهرة: ابن تيمية.‎ 
الفريوائي» عبد الرحمن: شسيخ الإسلام ابن تيمية وجهوده ني الحديث وعلومه؛ (الرياض: دار‎ - 4 
العاصمة للنشر والتوزيع؛ ط١ء 1415ه-19945١م)» أريعة أجزاء.‎ 
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الخضر بن عبد الله بن تيمية الحراني نزيل دمشق""". ولد سنة (771ه -17517م) 
في مدينة حرّان”". فأسرته قد ورثت العلم أبأ عن جد واشتهرت به فتربى ابن تيمية 
في كنف هذه البيئة الصالحة. 


؟ - هاجرت أسرته سنة (/5771ه) من حرّان إلى دمشق بسبب استيلاء التتار 


” - استقرت العائلة في دمشق وبدأ ابن تيمية تحصيله العلمي في سن مبكرة» 
وحفظ القرآن الكريم وأقبل على الحديث الشريف فسمع مُسند الإمام أحمد عدة 
مرات» وسمع الكتب الستة» وعني بالتفسير عناية كبيرة» واهتم بالفقه وأصوله. 

ساعده في ذلك جذه واجتهاده. وذاكرته القوية - إذ كان آية ني الحفظ بطيء 
افيا نوس والاشر رحس رحد رص عار عب دوادو فته تددم 
وذكاؤه الحادء فقد كان آية في الفهم له قدرة عجيبة على فهم دقيق العلوم حتى إنه 
لا يكاد يدخل في شيء منها إلا ويفتح له باب في الفهم الصائب فيستدرك على 
داق اقل انتذراكات دقيقة و3 : 

: - توفي والده سنة (54857ه ) وعمره واحد وعشرون سنة» فتوولى مشيخة دار 
الحديك السكرية'"" بعده وتصدن للدريى نل كت ):وتحلسن كان والدة 


(1) ابن عبد الحادي: العقود الدرية» ص27 ولا تذكر المصادر التاريخية أصول عشيرة تيمية التى ينتمي إليها 
ابن تيمية ما إذا كانت عربية أو غير عربية» وقد رجّح أبو زهرة كون عشيرة ابن تيمية عشيرة كردية. 
انظر أبو زهرة: ابن تيمية» ص8١.‏ 

(؟) مديئة كانت مركزا من مراكز الثقافة اليونائية في بعض العضورء وكانت نقطة مهمة للتباذل والاتصال 
ومقراً للديانة الصابئة» تقع حالياً في جنوب تركيا. وقد ولد ابن تيمية في أيام الملك الظاهر بيبرس 
الذي كان يحكم مصر والشام وتوفي بيبرس وعمر ابن تيمية ١6‏ سنة. 

() انظر ابن عبد الهادي: العقود الدرية» ص9". 

(4) دار الحديث السكرية تقع في القصاعين داخل دمشقء وبها سكن ابن تيمية ووالده من قبل. انظر 
الفريوائي: شيخ الإسلام ابن تيمية» ج١ء‏ ص5 7. وانظر ابن كثير: البداية والنهاية» ج1١‏ ص07. 


بالجامع الأموي على منير أيام الجمع واستمر في تفسير القرآن الكريم من حافظته 
سنين طويلة» فأصبح له العديد من التلاميذ وذاع صيته عند العامة وعند الملوك على 
حد سواءء وقد كان محور تدريسه يقوم على أساس إعادة بعث روح الإسلام كما 
كانت في بدايتها في عهد الرسول كله وعهد خلفاته الراشدين. 

ه - في سنة (140ه ) ذكر على الكرسي يوم الجمعة شيئاً من الصفات فقام 
بعض المخالفين وسعوا في منعه من الجلوس فلم مُكنوا من ذلك. 


- حججٌ سنة (395ه)7". 


- أَذِن له في الإفتاء سنة (37944ه ”'". وفي هذه السنة حَدَث أن عسّاف 


اام ابن تيمية إثر هذه الحادثة كتابه الصارم المسلول على 
5 شا الوسول””. 

أزء لبقساويت ف )كوس اكقية بالدرية المفلسة والف كانه 
الفقيهة الرايط 3 


4 - في سنة (/79ه) أرسل إليه أهل حماة يسألونه عن الصفات التى وصف 
الله بها نفسه في القرآن من الاستواء وإضافة الكرسي له سبحانه. فألف كتابه 


)١(‏ انظر ابن كثير: البداية والنهاية» ج”17ء ص777. 

(7) أذن له بذلك العلامة الشيخ شرف الدين أبو العباس: أحمد بن أحمد بن نعمة. انظر الفريوائي: ابن 
تيمية» ج١»‏ ص .7”١‏ الشيخ شرف الدين هو أحمد بن أحمد بن عبيد بن محمد بن قدامه المقدسسي الفقيه 
الصالح الزاغد شرف الدين أب العباسن ولد سنة ة ١ه‏ وسمع من موفق الدين بن قدامه المقدسي وهو 
جده لأمه وعم أبيهء كان شيخاً زاهداً عابداً ذا عفة وله معرفة بالفرائض والجبر والمقابلة توفي 741ه. 
انظر ابن رجب الحنبلي: الذيل على طبقات الحنابلة» (بيروت: دار المعرفة» د.دت)» ج١2‏ ص8١7.‏ 

(*) انظر ابن كثير: البداية والنهاية» ج17١2‏ ص 776 -777. 

(4) سميت بالعقيدة الواسطية لأنها جواب على سؤال لابن تيمية من أهل واسطء وهي مطبوعة في مجموع 
الفتاوى» ج””» ص7١‏ - 2154 وقد شرحها محمد خليل هراس بكتاب من مطبوعات الجامعة 
الإسلامية بالمدينة المنورة. 


هج د 


ألفتوى الحموية”'' الذي خالف فيه منهج الأشاعرة فحصلت له بسببه محنة. 


ان نتهت هذه المحنة بسلام ولم يصب فيها بالأذى إلا بعض أتباعه» وسكوت العلماء م 
يكن رضا عن ابن تيمية وآرائه بل لأن التتار ساوروا دمشق ودخلت البلاد في محنة. 


٠6‏ - رغم قسوة الظروف الت مر بها إلا أن عكوفه على الدرس كان دليلاً 
على جرأته في العلم والرأي» وليس هذا فحسب بل وفي الجهاد والحرب. فهو 
الفارس الذي يحمل السيف. ففي ربيع الآخر سنة (599ه ) ذهب ابن تيمية مع 
00 
الناضر بن قلاوون: وكلمه كلاما قويًا شديدا اسفر عن تاجيل قازان دخول ذمشق: 

١‏ - في سنة (0٠/اه‏ ) وصل إلى أسماع الناس خبر قدوم التنار وعزمهم على 
دخول مصرء فدخل الرعب قلوب أهلهاء فجلس ابن تيمية في مجلسه في الجامع 
وحرّض الناس على الجهاد وأوجبه ضد التتار. 


١1‏ - جاء سي مسي و ا ل المرجفون» 


واستعدّت الجيوش المصرية والشامية لملاقاتهم» وابن تيمية , ا اه 
بالنصرء وقعت المعركة واشترك ابن تيمية فيها وأبلى بلاءً حسنا”"'» وانتصر المسلمون 
في المعركة. 


5+ ننه (مماىت) امسو ]بو تيمنة فل[التقيد#الوامظية وعقلت له 
ثلاثة حالس وأسفرت هذه المجالس عن اتفاقهم على أن هذه عقيدة سنية سلفية. 


)000( سميت بالفتوى الحموية لأن , بعض أهل حماة من الشام وجهوا له استفتاء ء يسألونه عن تحقيق العلماء في 
الصفات التي وصف الله بها نفسه إضافة إلى أسئلة أخرى فأجابهم ابن تيمية عن هذه الأسئلة بتفصيل 
قير ترف هذا ترات بالعقيذة الغمرية رفي وجيالة مطوعة فين جموعة الرشاكن الكترى طعي 
مصر 7727١ه.‏ انظر الندوي: رجال الفكر» ص5 5. 

(0) انظر ابن كثير: البداية والنهاية» ج5١2‏ ص2 .١‏ 


7 ا ا 


5 - في سنة (5٠/اه)‏ ورد مرسوم من جهة السلطان في مصر إلى دمشق يدعو 
لامتحان معتقده؛ وكان خصومه قد سعوا في ذلك وزوّروا كلاما عليه. فسار الشيخ 
إلى مصر وم بغزة وعقد في جامعها مجلساً كبيرا وألقى درساً فيها فتعلق أهل غزة به 
ثم سار حتى دخل مصر ووصل القاهرة في السنة نفسهاء وكان خصومه قد أعدّوا 
العدة للقائه» فالتقوا به في مجلس عقد بالقلعة اجتمع فيه القضاة وأكابر الدولة. 
وكانوا قد بيّتوا الانتقام منه» فادُعي عليه أنه يثبت الصفات الخبرية بما يقتتضي 
التجسيم,؛ فأراد أن يجيب فلم يمكنوهء وانتهى به الأمر إلى السجنء وأصابت الحنابلة 
محنة كبيرة وألزم أتباعه بالرجوع عن عقيدته”". 


6 - خرج من السجن سنة (07/اه )”'' وأقبل بعدها على التدريس والإفتاء 
وبيان مذهب السلف». ولم يكن له مكان خاص يلقي فيه دروسه بانتظام كما كان 


الشأن في الشام» بل كانت دروسه منثورة في المساجد. 


أرسل ابن تيمية بعد خروجه من سجن مصر وقراره البقاء فيها رسالة لأمه 
يشرح لها سبب بقائه في مصر”". 


بعد ستة أشهر من خروجه من السجن في السنة نفسها (/ا٠/اه‏ ) اشتكاه جماعة 
من الصوفية لكلامه في ابن عربي”. وغيره» فعقد له مجلس» وادُعي عليه بأشياء لم 


)١(‏ انظر المصدر السابق» ج4١؛‏ ص06". 

(؟) على يد أمير العرب حسام الدين عيسى بن مهناء أحد أفراد أسرة الأمراء العرب ومن سراة الشام 
ورؤسائها الأقوياء. انظر الندوي: رجال الفكرء ص87. وانظر أبو زهرة: ابن تيمية»؛ ص١5.‏ 

) انظر نص الرسالة في أبو زهرة: ابن تيمية» ص7”. 

(4) هو محمد بن علي بن محمد محبي الدين أبو بكر الطائي الأندلسي المشهور بابن عربي ولد سنة 9ه 
بمرسية بالأندلس كان ذكياً كثير العلم» كتب الإنشاء لبعض الأمراء بالغرب ثم تزهد وتفرد وتعبد 
وتوحدء واتهم وعمل الخلوات وعلق شيئا كثيرا في تصوف أهل الوحدة؛ ومن أردأ تصائيفه كتاب 
الفصوص» وقد عظّمه جماعة» وتكلفوا لما صدر منه ببعيد الاحتمالات وقد حكى ابسن دقيق العيد أنه 
سمع الشيخ عز الدين بن عبد السلام يقول فيه: شيخ سوء كذاب» توفي سنة 778ه في دمشق. انظر 
الذهبي: سير أعلام النبلاء» (بيروت: مؤسسة الرسالة» ط1154554ه-1985م)) ج277 ص4 - .6١0‏ 


يثبت منها شىء. ضاقت الدولة بهذا الوضعء. فاتجهوا للشيخ وخيروه بين أمور ثلاثة: 
١‏ - أن يسير إلى دمشق. ؟ - أو أن يذهب إلى الإسكندرية. 
فاختار الحبس» فحبس وأذن أن يكون عنده من يخدمه فلم يكن حبسا بمعناه 

الحقيقي بل كان إقامة مقيدة» إذ لم يمنع طلبة العلم من زيارته والجلوس معه. 
5< عَوَلَ السلطان الناصر بن قلاوون تفسه وتول الملك بعده المظفير بيبوس 

الجانشكير وكان شيخه من أتباع ابن عربيء فدبّرا الأمر لسفر ابن تيمية إلى 

الإسكندرية - التى كانت مركز التصوف والصوفية - لعله يُقتل غيلة فيتخلصوا منه 
بأيسر تكلفة» فسافر سنة (4٠لاه‏ ) ومكث فيها سبعة أشهر”"'' إلى أن عاد الملك 
الناصر بن قلاوون إلى السلطة - في السنة نفسها - فأمر بإعادة ابن تيمية إلى القاهرة 

(؟ لاه ) ومن أهم مؤلفاته في فترة إقامته بمصر ما بين (5٠١/ا‏ - ” الاه ) : 


- كتاب الاستقامة. 

- جواب الاعتراضات المصرية على الفتاوى الحموية. 
- تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية. 

- المحنة المصرية. 

- الفتاوى المصرية. 

- منهاج السنة. 


)١(‏ مكوثه في الإسكندرية كان في سجن كبير وكان يسمح لمن شاء أن يزورهء فكان يتردد عليه الأكابر 
والأعيان والفقهاء يقرؤون عليه. انظر الندوي: رجال الفكرء ص94 - 46. 


سس اال 


- كتاب مسألة التعليل. 

- درء تعارض العقل والنقل. 

3 3 حمق 

- الرد على المنطقيين. وغيرها من الرسائل 5 

مهال١؟ رجع ابن تيمية مع إخوانه وجماعة من أصحابه إلى دمشق سنة‎ - ١١/ 
و 5 7 قف‎ 5-7 0 2-6 
8 وقد خرج خلق كثير لملاقاته وسروا بقدومه وعافيته‎ 
والمدرسة الحنبلية» وتوجه إلى تجلية البحوث الفقهية» فقد جعل همّه كله في الإفتاء‎ 
وتصنيف الكتب في فروع المسائل؛ وقد دَرَسها كما درس العقائد متجهاً إلى ما كان‎ 
عليه السلف الصالح, وما ورد في القرآن الكريم والسنة النبوية» وقد وجد المعين‎ 
. المخصب في فتاوى الصحابة وفتاوى العاميق‎ 

- توفيت والدته الكريمة سنة (5١لاه‏ ). 

4 - أفتى ابن تيمية بأن الحلف بالطلاق لا يقع به طلاقاً - خلافاً لما عليه 
المذاهب الأربعة - سنة (14لاه ) فاستنكر الفقهاء ذلك ومنعه السلطان من الفتوى 
إلا أن ابن تيمية لم يمتنع وبقي يفتى. 

٠‏ - في سنة (١٠لاه‏ ) قد له مجلس بدار الحكم بحضرة نائب السلطة 
وحّضره القضاة والفقهاء والمفتون من المذاهب الأربعة وعاتبوه على فتواه وحاولوا 
منعه فلم يمتنع فحبس في القلعة بأمر نائب السلطان» (من ١”؟‏ رجب ١٠لاه‏ إلى ٠‏ 


.7”5١ص انظر ابن عبد الهادي: العقود الدرية»‎ )١( 
انظر ابن كثير: البداية والنهاية» ج5١2 ص" ة.‎ )( 
زهرة أبو زهرة: ابن ثيمية» ص8/ل.‎ 


١‏ - عاد ابن تيمية إلى درسه وإفتائه في مسألة الطلاق وغيرها من المسائل التى 


خالف فيها رأي الأئمة» وظهر هذه الفترة كفقيه مجتهد له منهجه المستقل وعقله 
المستنير» واستمر بضع سنين يقرأ كتبه ويراجعها ويصلح فيها. 

7 - في سنة (77لاه ) بحث الحاسدون له عن فتوى يوقعون بها ما بينه وبين 
السلطة» فوجدوا ضالتهم في فتوى أفتاها قبل سبع عشرة سنة» وهي مسألة المنع من 
السفر إلى قبور الأنبياء والصالحين» فرأى السلطان حبسه وجاء الأمر بالحبس في ؛ 
شعبان ” /الاه وكان الحبس في قلعة دمشقء بقى مدة في القلعة يكتب ويصذف 
ويرسل إلى أصحابه الرسائل إلى أن مُنع من الكتابة ولم يترك له دواة ولا قلم ولا 
ورقء فأقبل على التلاوة والتهجد والمناجاة والذكر حتى وافته المنية في العشرين من 
شوال سنة 8 لاه » ودفن في دمشق رحمه الله رحمة واسعة. 


تؤلقات ابن قينة كقيرة ومعومة شيل العقائد والتفبتين والفففه والتطق 
وغيرها من الموضوعات. وقد قام تلميذه ابن القيم (ات١0/اه‏ ) بجمع وتعداد هذه 
المؤلفات في مُؤْلْف أسماه أسماء مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية؛ جمع فيه أكثر من 
مائتي تولك" ماني قاعدة ورسالة وفتوى. 


)١(‏ وقد قسمها إلى أصناف: 

- مؤلفات في التفسيرء اثنان وتسعون مُوْلّا. 

- الأصولء عشرون مُوْلّفاَ يقصد بالأصول هنا أصول الدين لا أصول الفقه. وذكر من هذه 
المؤلفات: منهاج السنة» ودرء تعارض العقل والنقل» والجواب الصحيح لمن بدّل دين المسيح. 

- قواعد وفتاوىء» مائة وثلاثة وأربعون. 

- وصاياء ثلاث. 

- إجازات» أربع. 

- رسائل» اثنتان وعشرون. انظر ابن القيم: مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق صلاح الدين 
المنجد. (بيروت: دار الكتاب الجديد» ط؛» 407 1ه-1987م). 


5321110 


وقد ذكر الذهبى أنّ لابن تيمية ما يقارب الثلائمائة مُوْلَّف وسارت بتصانيفه 
الركبان لعلها ثلاثمائة مجلد”''. وقد طبعت بعض رسائله وفتاواه منفردة إلى أن جمع 
عبد الرحمن النجدي الكثير منها في مُؤلُْف واحد أسماه مجموع فتاوى ابن تيمية - في 
سبعة وثلاثين مجلداً - » مع ملاحظة أن بعض هذه الرسائل طبع منفردا ومحققاً من 
بعض الباحثين المهتمين بابن تيمية» كالسياسة الشرعية؛ والحسبة» والعقيدة الواسطية» 
والعقيدة الحموية» وغيرها كثير. 

ولابن تيمية مؤلفات متخصصة في موضوع واحد. المطبوع منها: 

- درء تعارض العقل والنقل. 

- منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية. 

- الجواب الصحيح لمن بدّل دين المسيح. 

- الرد على المنطقيين. 

- الإيمان. 

- اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم. 

- بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية. 

- الاستقامة. 

- الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. 

المُؤلّفات هذه هى المطبوعة» ولعل بعض مؤلّفاته قد فقد إذا قارنا العدد الموجود 
بما ذكره ابن القيم أو الذهبي» إلا إذا نظرنا إلى مجموع الفتاوى مُجرّءاً واعتبرنا كل 


.١ 59417 الحافظ أبو عبد الله الذهى: تذكرة الحفاظ, (د.م: دار إحياء التراث العربي» د.ت). ج25 ص‎ )١( 


ب ١ع‏ د 


رسالة أو قاعدة فيه مُوْلْفاً منفصلاً وهو الذي ثميل إليه. 


رابعاً: الكتب والمؤلفات التي كتبت عنه: 


يُعدّ ابن تيمية من الشخصيات التى كانت موضع بحث ونقاش ودراسة من قبل 
أهل العلم من عصره إلى يومنا هذاء فالمؤلفات التى تعرضت لحياة وشخصية وفكر 
ابن تيمية كثيرة سواء باللغة العربية أم بغيرهاء فقد تناول شخصيته وأفكاره عدد كبير 
من المؤرخين والمؤلفين» وانتقل هذا التناول من دائرة الترحمة إلى دائرة التعمق في 
دراسة الأفكار والمنهج - خاصة في العصر الحاضر - حيث أفردت له دراسات 
متخصصة لفكره العقدي والسياسي والاجتماعي والأصولي الفقهي. 

وقد قام الفريوائي'' بجمع أغلب المؤلفات التي كتبت عن ابن تيمية ورتبها في 
حمس نقاط هى: 

أ. المؤلفات التى أفردت لترجمة شيخ الإسلام. 

ج. كتبه الى اختصرها أهل العلم. 

د. بعض الدراسات الاستشراقية حوله. 

ه . مؤلفات ابن تيمية التى نقلت إلى اللغة الأوردية. 


وما يهمنا من هذه النقاطء الأولى والثانية والرابعة. 


)١(‏ الفريوائي: شيخ الإسلام ابن تيمية وجهوده ني الحديث. حيث قام المؤلف يجهد طيب ومشكور في جمع 
أغلب المؤلفات التى كتبت عن ابن تيمية وعرضها في الفصل الثامن من الباب الأول. انظر ص6؟؟ - 
ال 


داوع - 


. المؤلفات التى أفردت لترجمة ابن تيمية: 


منها ست وتسعين دراسة 


لقف 


: : 9 م : )0 
هذه المؤلفات اختصت بدراسة حياة ابن تيمية وهي كثيرة» جمع الفريوائي"' 
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- دراسات قديمة (ثللاث وعشرون). 
- دراسات حديثة (تسع وخمسون). 
- دراسات باللغة الأردية (تسع). 

- دراسات باللغة الإنجليزية (ثلاث). 


- دراسات باللغة البنغالية (اثنتان)”". 


المصدر السائق» ج١.‏ ص١1‏ ؟7؟. 
من أهم هذه المؤلفات: التذكرة والاعتيار لابن شيخ الحزاميين (ت١الاه).‏ والعقود الدرية لابن 


عبد الحادي (ت4 4 لاه)» والأعلام العلية للبزار (ت54لاه»» والكواكب الدرية للشيخ مرعي 
الكرمي (ت77١٠1ه).‏ 

وقد تنوعت الدراسات الحديثئة (نسع وخسون) لتتناول معارف ابن تيمية» ويمكن توزيع هذه 
الدراسات حسب التخصصات الآتية: 

كتب تناولت حياة ابن تيمية العامة: (ثمانية وعشرون). 

كتب تناولت عقيدة ابن تيمية ورده على الفرق: (ثمانية). 

- كتب تناولت المنهج السلفي: (ثلاثة). 

- كتب تناولت جانب التفسير: (ثلاثة)» وهي رسائل علمية. 

- كتب تناولت المنطق والعقل: (ثلاثة). 

- كتب تناولت الإصلاح: (اثنان). 

كتب تناولت المسيحية: (اثنان)» رسائل علمية.. 

- كتب تناولت السياسة والاجتماع: (أربع). 

- كتب تناولت الجانب التربوي: رسالة دكتوراه. 

- كتب تناولت الجانب الاقتصادي: رسالة دكتوراه. 

- كتب تناولت الحديث: رسالة دكتوراه. 


ل # ع لدم 


وتعد ا لكتب التي تناولت فقه وأصول أبن ت به قلئلة”. 


كتب التراجم والسير والتاريخ تناولت شخصية ابن تيمية في جميع العصور وهي 


كثيرة ذكر الفريوائي منها ماثة واثنتان من التراجم”''» منها ست تراجم باللغة الأردية 
و خمس عشرة ترجمة ذكرها المؤلفون في مقدمات تحقيقهم ل, لبعض مؤلفات ابن تيمية» 
إضافة إلى أكثر من أربعين بحثا علمياً كتب عنه. وقد تركزت أغلب هذه الأبحاث 


على حياة ابن تيمية العامة وذكر معتقده السلفى باستثناء ثلاثة بحوث فقهية 


0 


إفرف 


بعض الدراسات الاستشراقية: 


الكتابات عن ابن تيمية وتراثه وأفكاره في الدراسات الاستشراقية كثيرة كذلك» 


. 5 . َ 7 . .(5) دو م اإوثاء 
ذكر منها الفريوائي عشرون دراسة”''» ويُعد المستشرق الفرنسي هنري لاوست أهم 
من تناول ابن تيمية بالبحثء. فقد قام بتأليف نظريات تقي الدين أحمد بن تيمية في 


)0غ( وهذه الكتب هي: 


- آل منصورء صالح عبد العزيز: ابن تيمية وأصول الفقه. 

- العطيشان» صالح سعود: منهج ابن تيمية في الفقه» رسالة دكتوراه من الجامعة الإسلامية» لا٠15١ه.‏ 
- سليمان؛ أحمد يوسف: الفكر الفقهي عند الإمام ابن تيمية. 

- أزهرء عبد الحميد: ابن تيمية حياته وعصره ومنهجه وآراؤه في أصول الفقه. باكستان» غير مطبوع. 
والكتاب الأول هو المتوفر فقط. 

انظر الفريوائي: ابن تيمية» ج١ء‏ ص748 - 7717. 

هي : 

١‏ - ظفر الإسلام: ابن تيمية ونهضة الفقه الإسلاميء باللغة الأردية. 

؟ - محمد نعيم رحماني: ابن تيمية والفقه الإسلامي» باللغة الأوردية. 

* - يوسف حسين أحمد: ابن تيمية وجهوده في إثراء الفقه الإسلامي» جامعة الأزهر بالقاهرة. 

وقد أشار المؤلف إلى أن أكثرها نقله عن الكيلانى» ماجد عرسان: الفكر التربوي عند ابن تيمية» 
(عمان: جمعية عمال المطابع التعاونية» 1408١ه-1980م)»‏ رسالة دكتوراه قدمت لجامعة بتسبرج سنة 
١‏ م. وصفحاتها )1١0(‏ بالقطع المتوسط. 


عه للم 


السياسة والاجتماع» وقد طبع الأصل الفرنسي سنة 1979م بالمعهد الفرنسي للآثار 
الشرقية بالقاهرة وطبعت الترجمة العربية عام (7945١ه‏ -1914م): وكذلك قام 
لاوست بترجمة كتابي السياسة الشرعية ومعارج الوصول لابن تيمية إلى اللغة 
الإنجليزية”''» والملاحظ على هذه الدراسات أن أغلبها تتناول الجانب العقدي 
الفلسفي عند ابن تيمية بالإضافة إلى الجانب الإصلاحي الاجتماعي والسياسيء أما 
الجانب الفقهي الأصولي فالدراسات التى تتناوله قليلة”'". 


)١(‏ إضافة إلى عدد من المقالات تناول فيها حياة ابن تيمية» وكتب ملخصاً في دائرة المعارف الإسلامية 
مطبوعاً باللغة الإنجليزية ١191م‏ تحت عنوان أبن تيمية. 
(5) انظر الكيلاني: الفكر التربوي» ص9١‏ - .5١‏ وانظر الفريوائي: ابن تيمية» ص 577 - 776. 


هه دل 


سل 2 
1 * ١أودم/اعاساب‏ 
لجا تلان 
08 : 4 


معالم الاجتهاد واجتهاد ابن تيمية في تقسيم المقاصد الشرعية 


يعد هذا الباب تمهيدا لفهم التطبيقات الفقهية التى بنيت على فهم الإمام ابن 
تيمية ‏ رحمه الله - لمقاصد الشريعة» لا على أنها دليل مستقل عن الأدلة» بل على 
أنها جملة المعاني المستخلصة و المستفادة من تلك الأدلة» بل من سائر القرائن 
والتصرفات الشرعية» هذا المنهج النابع من طبيعة الشريعة نفسها والمرتبط بها دائماً 


وكان من الممكن تقديم أصول ابن تيمية التى اعتمد عليها لتكون بمثابة التمهيد 
ذه الذراسة لك نظرا لظبيعة :هذا السك العافنة عكن كرانتة لاجتهاداك ابن 
تيمية الفقهية التطبيقية» وتحليلها في محاولة لاستنباط واستخراج ضوابط الاجتهاد. 
مع مراعاة فهم الأصول النظرية التى اعتمد عليها ابن تيمية» اقتضى هذا تقديم 
الباب الأول - الخاص بالاجتهاد - ليقع موقع التمهيد لتلك التطبيقات» وهو تمهيد 
لابد منه» للوقوف على المعالم الرئيسة في الاجتهاد أولاء والوقوف على المعالم الرئيسة 
للمقاصد ثانياًء وعليه فقد قُسسّم الباب إلى فصلين» الفصل الأول الاجتهاد» والفصل 
الثاني المقاصد الشرعية. 


اع ل 


يرن كن 


الاجتهاد 


نظراً لكثرة ووفرة المؤلفات التى تحثت عن الاجتهاد قديماً وديا فقد آثرنا 
الاقتصار على ما هو وئثيق الصلة بهذا البحث» وهي محاور أربعة لابد منهاء لبيان 
معالم الاجتهاد, بدءا ببيان معنى الاجتهاد ثم دراسة شروط من سيقوم بالاجتهاد 
وييان محال الاجتهاد ومحله الذي يعد حجر الأساس في الاجتهادء وختاماً ببيان أهمية 
وضرورة الاجتهاد, لا ليكون صوتاً ينضم لتلك الأصوات المنادية بالاجتهاد 
فحسبء بل لتوضيح هذه الأهمية» وإعطائها الحجم الحقيقي بعيداً عن الإفراط 
والتفريط. 

وفي طرح ومناقشة هذه الحاور الأربعة اتبعنا المنهج التحليلي النقدي لا السردي 
الوصفي للوصول إلى نتائج أقرب إلى الصواب» ولبيان هذه المحاور الأربعة قسسّم 
الفصل إلى أربعة مباحث هي: 

الممبحث الأول: معنى الاجتهاد. 

الملبحث الثانى: شروط اجتهد. 

المبحث الثالث: أنواع الاجتهاد ومجاله. 


المبحث الرابع: أهمية وضرورة الاجتهاد. 


8ه - 


المبحث الأول 


قصدنا من هذا العنوان الوقوف على مفهوم الاجتهاد. ولا يتحقق هذا إلا 
بالوقوف على المعنيين: اللغوي والاصطلاحي. اقتضى هذا تقسيم المبحث إلى مطلبين: 


المطلب الأول 
المعنى اللغوي 


الاجتهاد: افتعال من الجهد» واختّلف في ضم الجيم أو فتحهاء نسب الفيومي 
(ت٠لالاه)”‏ لغة الضم إلى أهل الحجاز والفتح لغة غيرهم» وكلاهما يحمل معنى 
الوُسع والطاقة. قيل المضموم الَهّد: الطاقة» أما الَهْد: المشقة» وهذا ما سبقه ابن 
منظورات١‏ ١لاه)”'"‏ إليه» من اعتبار الْجَهّد والجَهْد: الطاقة» وقيل: الَهْدْ المشقة 
والْجَهُد: الطاقة» وقيل: هما لغتان في الوسع والطاقة» والاجتهاد والتجاهد بذل 
الوسع والمجهود. وفي بعض المعاجم الحديثة' " تفريق بين الكلمتين الجَهْدُ: المشقة 
والنهاية والغاية» والجَهّد: الوسع والطاقة, وفي التنزيل: 9 وَالَذِينَ لا يَجَدُونَ إلا 


يراه تر هم 


جهْدَهُمْ4[التوبة: 74]» وقد سار القرضاوي”*' على هذا عند اعتباره الاجتهاد 


دلق الفيومي» أحمد بن محمد: المصباح المنير» (بيروت: مكتبة لبنان» /41ةاه)لء ص”3:. 

0( ابن منظور» أبو الفضل همال الدين: لسان العرب» (بيروت: دار صادر ودار بيروت» هه 
6م ج١17١‏ ص177. وانظر الرازي: مختار الصحاح» (بيروت: دار الفكرء» ١*ها-‏ 
6 م). ص5 .١١‏ 

إفرف المعجم الوسيطه قام بإخراج الطبعة: إبراهيم أنيس» وعبد الحليم منتصرء وعطية» ومحمد خلف». ج١.‏ ص47١.‏ 

(5) انظر القرضاوي. يوسف: الاجتهاد في الشريعة الإسلامية مع نظرات تحليلية ني الاجتهاد المعاصرهء 
(الكويت: دار القلم» طكء 405١ه-1986م).‏ ص68 .١‏ 


اه - 


مشتق من مادة (ج» ه د) بمعنى بذل الجهُْد وهو الطاقة؛ أو تحمل الْجَهّد وهو 
المشقة» فصيغة الافتعال تدل على المبالغة في الفعل» أي أن الاجتهاد يمكن أن يكون 
من الجهد أو الجَهْد مع التفريق بين الكلمتين» ومن الْمخْدئين من أشار إلى'"" أن 
الاجتهاد مأخوذ من الجهد بفتح الجيم وضمها وهو المشقة» وأنه ورد في القرآن 
الكريم في ثلائة مواضع (النحل 078 النور57: فاطر57)» وأنها تدل كلها على 
الاجتهاد وهو بذل الوسع والطاقة. 

وعند التحقيق نجد أن كلمة جهد بفتح الجيم وضمها قد وردت في ستة مواضع 
في القرآن الكريم (الأنعام .٠١4‏ المائدة 5, التوبة 4لاء النحل 8" 
النور67ءفاطر57)) خمسة بفتح الجيم» وواحدة بضمها وهي قوله تعالى: 9 وَاللِينَ 
لا يَجدُونَ إلا جُهْدَهُمْ فِسْخْرُونَ مِنْهُمْ سَخِرٌ الله مِنهُمْ وَلَهُمْ عَذَابْ أليِمَ» 
[التوبة: 4/ا]» وأن الخمسة الي جاءت بفتح الجيم جاءت بصيغة القسم المقترن 
بالإيهان لوَأَقِسَمُوا بالله جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ4[الأنعام: 11١9‏ والجدير بالذكر أن 
الاستخدام القرآني لكلمة جهد وإن كان في معناه الأوسع يشمل الاجتهاد باعتباره 
بذل طاقة وتحمل مشقة للوصول إلى الغاية:. إلا أنه لم يمسق للتدليل على شرعية 
العملية الاجتهادية بالتعريف الاصطلاحيء وهذا يؤدي إلى أمرين: 


أحدهما: أن الغالب كون المعنى اللغوي أوسع مجالاً من المعنى الاصطلاحيء 
ولهذا فإن الاجتهاد يشمل بذل أي جهد دون حصر في الأمور الشرعية. 
انيهما: أن هذه النصوص لا تصلح للاستدلال على مشروعية أو فرضية 
00 
الاجتهاد . 


لق انظر العمري. نادية : الاجتهاد في الإسلام» (بيروت: مؤسسة الرسالة» ط””» اك ةا ص8 1. 

0( وقد استدل بعض الأصوليين الذين تكلموا عن مشروعية الاجتهاد بقوله تعالى: (إنا أنزلنا ليك الكِتَاب 
بالْحَق لِنَحْكُم بيْنَ الناس بمًا أَرَاكَ الله سورة النساءء الآية ه ٠6‏ انظ البخاري. عبد العزيز: 
الأسرار على أصول البزدوي (بيروت: : دار الكتاب العسربي» ط؟ء 15415ه-19945م)) ج27 0 
وانظر الزحيلي» وهبة: أصول الفقه الإسلامي» (دمشق: دار الفكرء 1 1985١م))‏ ج71 ص79١1.‏ 


لاه - 


وقد ورد في السنة استخدام الاجتهاد بالمعنى الاصطلاحي - الذي سيأتي 
تعريفه ل وهو ما استدل به الشافعي عن عمرو بن العاص: أنه سمع رسول الله ككل 
يقول: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران» و إذا حكم فاجتهد ثم أخطأ 
فله أجر”''. مع ملاحظة أن لفظ إذا اجتهد هو الشائع مع وجود غير هذا اللفظ. 


وكذلك حديث معاذ المشهور في كتب الفقه حينما بعثه النبي يَيِ قاضياً إلى 
اليمن فقال له: بم تقضي؟ قال: بما في كتاب الله. قال: فإن لم تجد ني كتاب الله؟ قال: 
أقضي بما قضى به رسول الله؟ قال: فإن لم تجد فيما قضى به رسول الله؟ قال: 
أجتهد برأبي؛ قال: الحمد لله الذي وفق رسولَ رسوله”" 


وبغض النظر عن اختلاف روايات هذه الأحاديث من جهة. وكونها وردت في 
القضاء لا في الاجتهاد من جهة ثانية» إلا أن الممارسة العملية لصحابة”" رسول الله 
يك تعد الدليل العملى للاجتهاد بمعناه الاصطلاحي. 


)١(‏ أخرجه البخاري؛ محمد بن إسماعيل: الجامع الصحيح المختصرء (بيروت: دار ابن كثير» 
07 ١1ه-1947م)؛‏ ج7ء ص77177. وانظر ابن حجر العسقلاني: فتح الباري شرح صحيح البخاري» 
(القاهرة: مكتبة الكليات الأزهرية: 798١ه-19178م))‏ ج784 ص87» كناب الاعتصام بالكتاب والسنة 
1 باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأء حديث رقم (7707). وانظر عبد الباقي: اللؤلؤ والمرجان 
فيما اتفق عليه الشيخان» حديث رقم 18١1١؛‏ ص١47.‏ وانظر القشيري» مسلم بن الحجاج: صحيح مسلم» 
(بيروت: دار إحياء التراث العربي» د.ت)؛ ج”7) ص1747. 

(؟) أخرجه البخاري: الجامع الصحيح المختصرء ج 7 ص4 04. وانظر النسائي» أحمد بن شعيب: السنن 
الكبرىء (بيروت: دار الكتب العلمية» ١١5١ه-1941م))‏ ج60 ص5 17. 

() انظر للمزيد عبد المنعم: الاجتهاد» (مصر: الحيئة المصرية العامة 9441١م)؛‏ ص 86. فقد ذكر بعض 
الأمثلة لاجتهاد الصحابة. وانظر الواني المهدي: الاجتهاد في الشريعة الإسلامية نشأته وتطوره 
والتعريف به (الدار البيضاء: دار الثقافة» ١‏ 5٠15١ه-1984م))‏ ص490. 


ب لاق ب 


المطلب الثاني 
المعنى الاصظلاحي 


من الممكن اختيار تعريف للاجتهاد من أحد كتب الأصولء وشرح التعريف». 
والإشارة إلى تقارب تعريفات الأصوليين فالاختلاف لفظى ليس إلاء ومن الممكن كذلك 
استقصاء بعض تعريفات الأصوليين لبيان مدى المقاربة والمباعدة بينها» وكلا الأمرين لا 
يُحقق المقصود, إذ القصد من التعرّف على التعريف الوصول إلى حقيقة هذا المفهوم. 

أما الطريقة الأكثر دقة في رصد تعريفات الأصوليين للاجتهاد وصولاً إلى معنا 
هي تقسيم هذه التعريفات إلى مسلكينء مسلك بن التعريف فيه على ما صدّر به. 
ومسلك بنى التعريف فيه على القيود المذكورة. 

١‏ -المسلك الأول: وهو الذي بنى التعريف فيه على ما صّدر به و هذا يتفرع 
لاتجاهين: 

الأول: اعتبار الاجتهاد فعل المجتهد. 


الثانى: اعتبار الاجتهاد صفة امجتهد”". 


أولاً. اعتبار الاجتهاد فعل المجتهد: 
حاول أصحاب هذا الاتجاه التعبير عن الاجتهاد بفعل المجتهد فصدّروا تعريفهم 
ببذل الطاقة أو استفراغ الجهد أو غيرها من كلمات تدل على الجهد الذي يبذله المجتهد. 
و قد ذهب أحد المعاصرين إلى أن الغزالي'''(ات5٠هه)‏ اختار كلمة بذل عند 
)١(‏ انظر العمري: الاجتهاد»؛ ص77 بتصرف. 
(؟) الإمام أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الملقب بحجة الإسلام» ولد سنة ٠45هه‏ تلقى العلم على إمام 


الحرمين الجويني وغيره؛ له تصانيف كثيرة منها: إحياء علوم الدين» والمستصفى في الأصولء توفي سنة 
6ه. انظر السبكي: طبقات الشافعية الكبرى؛ ج”ء ص88 .١‏ 


سد اع جح اسم 


تعريفه للاجتهاد بقوله: والاجتهاد التام أن يبذل الوسع في الطلب بحيث يحس من 


للف 


نفسه بالعجز عن مزيد طلب ‏ . 


إلا أنه بالرجوع إلى تعريف الغزالي الأول عند قوله: الركن الأول في نفس 


الاجتهاد وهو عبارة عن بذل الجهود واستفراغ الوسع في فعل من الأفعال”'"» نجد أنه 
قد جمع بين الكلمتين فاستخدم بذل واستفراغ في التعبير عن فعل المجتهد. وممن ذكر 
كلمة بذل ابن الهمام”''(ت 851 ه) وغيره. 


ومن اختار كلمة استفراغ: الآمدي”''(ت١111ه)‏ بقوله: استفراغ الوسع في طلب 


60) ٠ ِ 5 8 5 ١ 
. الظن بشيء من الأحكام الشرعية على وجه يحس من النفس العجز عن المزيد فيه‎ 
وتابعه ابن الحاجب”"'(ت148ه) والبيضاوي”"(ت180ه) وغيرهم.‎ 


فر 


لق 


إف4 


العمري: الاجتهاد» ص١7.‏ 

الغزالي» محمد: المستصفى في علم الأصول, تحقيق محمد عبد السلام عبد الشاني» (بيروت: دار الكتب 
العلميةء ١‏ *١41١ه)؛,‏ ص147". 

محمد بن عبد الواحد الفقيه الحنفي الأصولي المشهور بابن الهمام» تلقى العلم عن كبار علماء عصره 
مثل العز بن عبد السلام وابن جماعة» من مصنفاته: التحرير في أصول الفقه. فتح القديرء ولد سنة 
ه وتوني سنة ١471ه.‏ انظر الهيتمي: الفتح المبين ج27 ص”". 

سيف الدين أبو الحسن علي الآمديء فقيه شافعي له مصنفات كثيرة منها: إحكام الأحكام في أصول 
الفقه» ولد سنة ١06ه‏ وتوف سنة ١772ه.‏ انظر كبرى زاده: مفتاح السعادة ومصباح السيادة» ج25 
ص7!8١.‏ 

الآمدى: الإحكام ني أصول الأحكام., تحقيق سيد الجميليء (بيروت: دار الكتاب العربي» طاء 
4 ه)ءج4 ص1759. 

أبو عمرو عثمان بن عمر ويلقب بجمال الدين ويشتهر بابن الحاجبء تفقه على مذهب الإمام مالك» 
كان فقيها أصولياً متكلماء من مصنفاته: متتهى السؤل والأمل في علم الأصول والجدلء ولد سنة 
٠ه‏ وتوفي سنة 047ه. انظر ابن خلكان: وفيات الأعيان» ج١»‏ ص077. 

أبو الخير عبد الله بن عمر البيضاوي الشافعي» يعرف بالقاضيء ولد في المدينة البيضاء بفارس قرب 
شيراز» كان فقيها أصولياً متكلماً مفسرا محدثأء من مصنفاته: الوصول إلى علم الأصولء وله عليه 
شرح وله مغتصر الكشاف في التفسير. توفي سنة 1746ه. انظر ابن كثير: البداية والنهاية» ج١21‏ 
ص09 *. 


ومن الأصوليين من جمع بين الكلمتين كالغزالي» ومن قبله الشيرازي”'' 
(ت41ه) بقوله: الاجتهاد في عرف الفقهاء استفراغ الوسع وبذل المجهود في طلب 
0 فق 
الحكم الشرعي 1 


ثانياً: اعتبار الاجتهاد صفة للمحتهد: 

وقد صدّر أصحاب هذا الاتجاه تعريفهم بكلمة ملكة الى تحتمل معنيين: معنى 
الصفة المكتسبة بالممارسة كالعلم» ومعنى الصفة الخلقية غير مكتسبة كالطول والقصر 
مثلاء فإن كان القصد المعنى الأول» أي: أنها صفة كسبية يتحصلها الإنسان بكثرة 
الممارسة» فلا ضير ني استخدامهاء واستخدام الأصوليون المعاصرون لما من هذا 
اليا 7 

أما إن كان القصد أنها صفة خَلّقية لاكسبية» لا دخل لفعل الإنسان فيهاء أي 
أنها علم لدُنْي ميتافيزيقي» فهي بهذا المعنى غير مستخدمة عند الأصوليين القدماء 
ولا الْمخْدئين. والقاسم المشترك بين الاتجاه الأول (فعل الجتهد) بفرعيه (بذل) و 
(استفراغ)» والاتجاه الثاني(صفة المجتهد). هو أن الاجتهاد لا يتأتى إلا ببذل الجهدء 
سواء من البداية (الاتجاه الأول)»؛ أو بعد عدة محاولات وممارسات لهذا البذل والجهد 
لتصبح صفة ملازمة للمجتهد (الاتجاه الثاني). 


المسلك الثاني: الذي ين التعريف فيه على القيود المذكورة. 


)١(‏ إبراهيم بن عليء الفقيه الشافعي الأصولي» من مصنفاته: التنبيه والمهذب في الفقه الشافعي. ولد سنة 
9ه وتوفي سنة 477ه. انظر السبكي: طبقات الشافعية الكبرى» ج14» ص6١75.‏ 

(0) أبو إسحاقء. الشيرازي: اللمع في أصول الفقه. (بيروت: دار الكتب العلمية؛ طاء 11506١هم-‏ 
6م ص79١.‏ 

(*) انظر الدريني؛ قتحي: المناهج الأصولية في الاجتهاد بالرأي في التشريع الإسلامي؛ (دمشق: الشركة 
المتحدة للتوزيع؛ ط؟. 6:٠154ه-1946م))»‏ ص7١‏ . 


اكه لس 


القيد الأول: كون الذي يقوم بالاجتهاد مجتهداً أم فقيهاًء فالغزالي يقيد الاجتهاد 
بصدوره من امجتهد. أما ابن الحاجب وابن الهمام فيقيدانه بالفقيه. ومن الأصوليين 
من لا يقيّده لا بالجتهد ولا بالفقيه كالشافعي”''(ت5١7ه)‏ والبيضاوي إذ يعرّف 
الاجتهاد بقوله: أستفراغ الجهد ني درك الأحكام الشرعية”''» وكذلك الآمدي 
(ت١577ه»).‏ واعتبر هؤلاء قيد المجتهد أو الفقيه لا قيمة له إذا اشترط الاجتهاد 
بدرك الأحكام الشرعية» ولا يمكن لمن ليس درك لعلوم الشريعة» أن يجتهد سواءً 
أسّمي فقيهاً أم م يسم. 


القيد الثاني: الحكم الشرعي» وهو القيد المذكور في جل تعريفات الأصوليين 
للاجتهاد» فالاجتهاد بمعناه الاصطلاحي لا يكون إلا لتحصيل الحكم الشرعيء وهذا 
القيد ليس محل خلاف عند الأصوليين القدماء لإدراكهم حقيقة الاجتهاد الذي 
يقصدون. أما عند المخدثين ففيه خلط منشؤه عدم قصر الاجتهاد على إدراك أو 
استنباط الأحكام الشرعية» فمنهم من يستخدم الاجتهاد بمعناه اللغوي الواسعء 
ويسقط تعريفات الأصوليين للاجتهاد وتقيبداتهم له على كل اجتهاد سواء كان في 
الحكم الشرعي أم غيره؛ والأولى أن نقول أن الاجتهاد بمعناه العام يتسع لدى النظرة 
الأولى» للجهد الذي يبذله القضاة وعلماء القانون...كما يتسع للدلالة على الجهد 

ارو 


الذي يبذله علماء الاجتماع والدراسات التاريخية ٠‏ مع مراعاة فهم تعريف 
أي ليان للاجتهاد ضمن الإطار الذي وضع فيه وبقيوده كذلك. 


)١(‏ محمد بن إدريس المطلبي القرشيء, أحد الأئمة الجتهدين الأعلام» إمام أهل السنة» من مصنفاته: الأم» 
الرسالة؛ ولد سنة ١6١ه‏ وتوني سنة 04٠7ه.‏ انظر أبو الفلاح الحنبلي: شذرات الذهب. ج27 
ص١٠.‏ 

(؟) إسماعيل» شعبان: تهذيب شرح |الإسنوي على منهاج الوصول إلى علم الأصول للبيضاوي» 
(القاهرة: مكتبة الكليات الأزهرية» د.ت)» جلاء ص47 7. 

() البوطيء محمد سعيد: حوار حول مشكلات حضارية» (دمشق: الدار المتحدة. ط"اء ١٠14١ه-‏ 
0م). ص144. ش 


لياه - 


القيد الثالث: العلم والظنء ومنشأ هذا القيد من تعريف الغزالي في طلب العلم 
بأحكام الشريعة”'' وقد قيّد بعض الأصوليين الطلب هذا بالظن على عكس ما قاله 
الغزالي» كابن الحاجب بقوله: ظن بحكم شرعي”" والمقصود بالظن هنا ما يقابل 
العلم المفيد القطع» وجمع بعضهم بين الكلمتين كابن الهمام بقوله: قطعياً كان أو 
000 

والتحقيق يثبت أن العلم المقصود لدى الغزالي أعم من كونه قطعياً أو ظنيأء بل 
المقصود أصل وضع الكلمة لغة لا ما تنصرف إليه عادة عند الأصوليين”. 

أما الشاطي”*'(ت40/اه) ومن قبله ابن تيمية (ت18لاه) فلم يعرّفا 
الاجتهاد بتعريف اصطلاحي واكتفيا بذكر أنواع الاجتهاد وهذا ما سيتم مناقشته في 
المبحث الثالث من هذا الفصل. 


أهم ما يلاحظ على معنى الاجتهاد عند الأصوليين: 

-١‏ الأصوليون لا يرون الاجتهاد ني الأحكام القطعية. وذلك لأن معرفتها لا 
تفتقر إلى بذل جهد. حتى إن فهم وإدراك الجتهد لمذه الأحكام القطعية لا يعد 
اجتهاداً لأنه لا يؤثر عملياً فيهاء فهي لا تقبل الاحتمال ولا يجوز الخلاف فيها. 


-١‏ من صرّح من الأصوليين بالاجتهاد ني الأحكام القطعية كان مقصوده 


.7 الغزالي: المستصفى» ص47‎ )١( 

(؟) ابن الحاجب,. عثمان بن عمر: مختصر المنتهى الأصولي» (بيروت: دار الكتب العلمية؛ ط3. 
147ه-194م). ج7ء ص798. 

(”) الكمال بن الهمام: التحرير مع تيسير التحرير لأمير بادشاه؛ (بيروت: دار الكتب العلمية» 1457١ه-‏ 
447 ام ج14 ص8١‏ - 10/9 

(5) انظر الأيوبي» محمد هشام: الاجتهاد ومقتضيات العصرء (عمان: دار الفكر. د.ت)» ص١7.‏ 

(5) أبو إسحاق إبراهيم بن موسى الغرناطي الشهير بالشاطي العلامة الحقق النظار الأصولي الفقيه. من 
مؤلفاته: الموافقات» والاعتصامء توفي سنة ١لاه.‏ انظر الهيتمي: الفتح المبين» جاء ص4 .7١‏ 


المّمه - 


الاجتهاد في اكتشاف القطعية لا الاجتهاد في القطعية ذاتها 7 


” - إن كان لا بد من اختيار تعريف للاجتهاد» فنرى أن تعريف الكمال بن 
الحمام وهو بذل الطاقة من الفقيه في تحصيل حكم شرعي عقلياً كان أو نقلياء قطعياً 
كان أو ظنيا”' هو الأشمل مع إضافة بعض التعديلات كإضافة وتطبيقه على الحكم 
الشرعي ليصبح التعريف كالآتي: 

بذل الطاقة من الفقيه في تحصيل حكم شرعي وتطبيقه؛ عقلياً كان أو نقلياً: 
قطنيا كان ا 


4 - أضاف بعض المعاصرين إلى تعريف الاجتهاد قيد الاجتهاد في تطبيق 
الأحكام الاجتهاد هو استفراغ الجهد وبذل غاية الوسع إما في درك الأحكام 
الشرعية, وإما في تطبيقها”'. وقد قام النجار بمحاولة التركيز على الاجتهاد التطبيقي 
فقسم الاجتهاد إلى قسمين: الاجتهاد ني الفهم والاجتهاد في التطبيق» وعرف 
الاجتهاد التطبيقي بأنه الإجراء العملي لما حصل على مستوى الفهم التجريدي 
للأحكام الشرعية على واقع الأفعال”. 


وقد ذكر هذا في أكثر من مُؤلف""2» وملاحظتنا هنا أنّ تعريفات الأصوليين وإن 


(1) انظر تعريف الكمال بن ا همام بذل الطاقة من الفقيه في تحصيل حكم شرعي عقلياً كان أو نقليًء قطعياً 
كان أو ظنيا. التحرير» ج4» ص178. 

(5) المصدر السابق» الصفحة نفسها. 

() لانرى حذف قيد الفقيه لأن الاجتهاد المطلوب هنا هو الاجتهاد في المسائل الشرعية» مع عدم قصر 
الفقيه على من يحمل شهادة في الفقه. 

(4) الشاطبى: الموافقات» تعليقات عبد الله دراز على الموافقات, (بيروت دار المعرفة, ط”اء /1511هم- 
/17م). 4 ص7 4. 

(5) النجار: فصول في الفكر الإسلامي» ص177. 

(1) انظر النجارء عبد الجيد: خلافة الإنسان بين الوحي والعقلء (أمريكا: المعهد العالمي للفكر الإسلامي؛ 
طكء "1411ه-997١م)»‏ ص5 .١7‏ وانظر النجارء عبد الجيد: في فقه التدين فهما وتنزيلاء (قطر: 
كتاب الأمة عدد(١7).‏ ط1ء ١٠5١ه).‏ 


ا 2 


تشر إلى الجانب التطبيقي فإن هذا لا يعنى غيابه عنهم» بل لا نحسب أن الأصوليين 
كانوا بصدد تعريف الاجتهاد تعريفاً مجرداً فحسبء بل كان تركيزهم على وقوع 
الاجتهاد وتعريف ما هو واقع فعلاء ولا يعقل أن يكون المقصد من الاجتهاد في 
الأحكام الشرعية التوصل إلى نتائج نظرية» بل كان الاجتهاد في قضايا حقيقية حدئت 
وكان للمجتهدين دور في إعطاء الحكم الشرعي لتلك الحوادث الواقعة أصلا. 


ه - من المعاصرين كذلك من ذهب إلى عدم عد تعريفات الأصوليين للاجتهاد 
تعريفات محدّدة بقدر تسميتها بمفهوم الاجتهاد, إدراكاً منه بأن تلك المحاولات نابعة 
عن مفاهيم معينة تكونت لدى واضعيها حول العملية الاجتهادية.'' وقد ناقش هذه 
المفاهيم التي قسّمها إلى ثلائة مراحل بدءاً بالشافعي» ثم مفهوم الاجتهاد بعد 
الشافعي إلى نهاية القرن السادس المهجريء ثم مفهوم الاجتهاد من نهاية القرن 
السادس الهجري إلى يومنا. والمنطلق الذي انطلق منه هو أن وضع تعريف للاجتهاد 
أمر مُتعذّر إذ يسبقه ممارسة الاجتهاد» إذ كيف يُمارس الشيء قبل معرفة حقيقته؟.”") 


وقبل الانتقال إلى شروط المجتهد. نؤكد على أن المقصود هنا الاجتهاد 
الاصطلاحي لا الاجتهاد العام بالمعنى اللغوي» فاجتهاد الطبيب والمهندس وغيرهماء 
اجتهادات مطلوبة وضرورية» ومأجور صاحبها عليها ولا مشاحة في إطلاق لفظ 
الاجتهاد عليها أو لفظ المجتهد على من يقوم بهاء لكنها ليست اجتهادات لدرك 
أحكام شرعية» وإن كانت نتائجها ضرورية لمن سيقوم بالاجتهاد الشرعيء بمعنى 
ضرورة معرفة المجتهد للاجتهادات العلمية ومراعاتها عند الاجتهاد التشريعي. 


)١(‏ انظر قطبء سانو: الاجتهاد في فهم النص معالم وضوابط» رسالة دكتوراه غير مطبوعة» قدّمت إلى كلية 
القانون في الجامعة الإسلامية العالمية ماليزياء ١9947‏ م؛ ص 70. 

زفة الملاحظ أنه ذكر فيما بعد تعريفا مقترحا للاجتهاد هو: بذل من جمع آلات معينة في عصر معين وُسعّه 
من أجل التوصل إلى فهم المعاني التي دلت عليها نصوص الوحي - كتابا وسنة - دلالة قطعية أو 
ظنية» وتنزيل المعاني المفهومة على واقع إنساني معين. المصدر السابق» ص04. وانظر للمزيد قطب» 
سانو» نحو تأهيل أكاديمي للنظر الاجتهادي» مجلة التجديد, ماليزياء عدد (7)» ص179 . 


مك 


المبحث الثاني 
شروط المجتهد 


إذا كان الاختصاص سمة هذا العصرء فإن قاعدة الاختصاص في العلم الدقيق قد 
وضعها الإسلام لتنطبق على امجتهد, أياً كان مجال اجتهاده. فامجتهد الطبيب من قبل أن 
الطبيب إن أخطأ دون تقصير أو إهمال فهو معذورء بعد أن يكون قد بذل أقصى ما في 
وسعه في المعالجة» لأن هذا خطأ قصوري لا تقصيري, إذ قصرت طاقته العلمية عن 
بلوغ ما هو أكثر من هذاء بخلاف الجاهل الذي لم يعرف منه طب» ولا تخصص له فيه 
إذا اقتحم ميدانه» فخطؤه جريمة» لأنه تهجم على ما ليس له به علم ”'"» وكذلك الحال 
بالنسبة للمهندس والفلكي وغيرهما من أهل الاختصاص. إذ إن الخطأا نتيجة الجهل 
يعتبر جريمة؛ ويتعرض امجرم ألمُخطِئ للمساءلة وللمعاقبة حسب حجم الضرر المترتب 
على اجتهاده دون تخصصء ومن هذا الباب يعد التطفل على الشريعة باجتهاد دون 
اختصاص تهجم على كتاب الله تعالى وتقوّل عليه سبحانه. فذلك أمر منهي عنه 
شرعاً ”" إذ إن الاجتهاد هنا مرتبط بتحليل وتحريم» ومن ثم جنة ونارء فإذا كان 
اجتهد - اصطلاحاً - في الأحكام الشرعية قائماً مقام الني بك بنص الشاطبي”” فلابد 
من اشتراط شروط في هذا المجتهد تتناسب وعظم المهمة الى سيقوم بها - ولاعجب ”2 
- إذ العلاقة بين شروط القائم بالعمل وطبيعة العمل تتناسب تناسباً طردياً» فطبيعة 


)١(‏ الدريني: بحوث ودراساتء ج١2‏ ص17777» انظر للمزيد جامع البيان» ج١ء‏ ص277 تحقيق شاكر تحت 
عنوان: ذكر بعض الأخبار التي وردت بالنهي عن القول في آي القرآن برأيه أو بما لا يعلم. 

(1) المصدر السابق» ج١؛‏ ص7737. 

(*) الشاطي: الموافقات» ونص عبارته: المفتي قائم في الأمة مقام البى» والدليل على ذلك أمور ... وعلى 
الجملة فالمفتيى مخبر عن الله كالنى وموقع للشريعة على أفعال المكلفين بحسب نظره كالنني» ونافذ أمره 
في الآمة بمنشور الخلافة كالنيى. مج؟؛ ج4؛ ص178. 
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الاجتهاد هي التى تحدد شروط المجتهد. إذ كلما عظم العمل زادت أو صعبت الشروط»ء 
شريطة أن لا تكون الشروط مستحيلة ولا يمنع أن تكون صعبة. 

على الرغم مما شاع وانتشر عن ارتباط لائحة شروط المجتهد بعصور التخلف 
والانحطاط والتقليد, إلا أننا نجد أن شروطاً معينة قد اشترطت في الجتهد ومنل 


يقول النمر: لم تكن - أي الشروط - موجودة بهذا الشكل لدى المجتهدين الأوائل» 
ومقمّدة أمامهم» وإنما كانت سلوكأء فلم يكن يجتهد إلا العالم القادر على استنباط 
الحكم حين يأنس من نفسه هذه القدرة ”''» ولا أدل على هذا من وجود من عرفوا 
بفقهاء الصحابة ومن بعدهم فقهاء المدينة» فإذا كان الاجتهاد سمة كل صحابي فما 
معنى فقهاء الصحابة» ثم لماذا تبرز أسماء محدودة للمجتهدين من الصحابة تكاد تعد 
بالأصابع مقارنة بتلك الألوف المؤلفة» ولا يعد هذا قدحاً في الصحابي فكلٌ ميسّر لم 
خلق لهء وكل يجتهد في حدود اختصاصه؛ وعلى هذا يمكن فهم معنى كسب الأجر 
حتى في حالة الاجتهاد الخاطئ وإذا أخطأ فله أجر”'' بأن الخطأ من قبل العالم امجتهد 
لغروض شبهة أو لعواصة المشكلة محل البحثء عذرء ولا أثر فيهء وإنما إثم الخطأ 
لاحق بغير العالم إذا تناول بالبحث مالا تخصص له فيه بل الأصل فيه الخطأء بعدم 
استناده إلى علم أصلا””. | 

بعد هذه التوطئة» يمكن عرض ومناقشة لائحة شروط المجتهد» مع مراعاة البعد 
الزماني لتسهل وتصح المقارنة بين من تشدّد ومن لم يتشدّد في ذكر شروط المجتهد. 


نؤثر البدء بالشافعي لا على أنه المجتهد الأول» بل على كونه الواضع الأول - 


.١18٠ص النمر: الاجتهاد»‎ )١( 
.6١0 سبق تخريجه ص‎ )0( 
إفرف الدرينى: بحوث ودراسات» ج١. ص؟7737.‎ 


على الأرجح - أو الممنهج للعملية الاجتهادية» وما يشترط فيمن يقوم بالاجتهاد. 
مع تجاوز القرنين الأول والثاني» لا لأن الشروط لم تكن محدّدة» بل لعدم تدوينها 
وتقعيدهاء يقول الشافعي: ولم يجعل الله لأحد بعد رسول الله يلك أن يقول إلا مسن 
جهة علم مضى قبله وجهة العلم بعدء الكتاب والسنة والإجماع والآثار» وما وصفت 
من القياس عليها ولا يقيس - أي يجتهد باصطلاح الشافعي - إلا من جمع الآلة 
التي له القياس بهاء وهي : العلم بأحكام كتاب اللّه: فرضه. وأدبه» وناسخه»ء 
ومنسوخه. وعامه» وخاصه. وإرشاده. ويستدل على ما احتمل التأويل منه بسنن 
رسول الله فإذا لم يجد سنة» فبإجماع المسلمين» فإن لم يكن إجماع فبالقياس؛ ولا يكون 
لأحد أن يقيس حتى يكون عالاً بما مضى قبله من السئن» وأقاويل السلف وإجماع 
الناس» واختلافهم» ولسان العرب, ولا يكون له أن يقيس حتى يكون صحيح 
العقل» وحتى يفرق بين المشتبه» ولا يعجل بالقول به دون التثبتء ولا يمتنع من 
الاستماع من خالفه لأنه قد يتنبه بالاستماع ترك الغفلة» ويزداد به تثبيتاء فيما اعتقد 
من الصواب وعليه في ذلك بلوغ غاية جهده. والإنصاف من نفسه» حتى يعرف من 
أين قال ويقول وترك ما ترك - إن شاء الله - فأما من تمْ عقله ولم يكن عالماً بما 
وَصفنا فلا تمل له ان يقول بقباس.- ومن كأن عالمنا ما وضفنا بالحفظة له بحقيقة 
المعرفة» فليس له أن يقول أيضاً بقياس» لأنه قد يذهب عليه عَقَل المعاني....0"©. 


يمكن تلخيص هذه الشروط فيما يأتي: 

العلم بأحكام كتاب الله (بالتفصيل المذكور في الرسالة). 
العلم بالسنة. 

العلم بأقاويل السلف. 


)000( الشافعي» محمد بن إدريس: الرسالة» تحقيق وشرح أحمد محمد شاكر» (القاهرة: مكتبة دار التراث» ط؟. 
ام ص١١اه.,‏ 
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العلم بإجماع المسلمين واختلافهم. 

العلم بلسان العرب. صحة العقل. 

عَقَل المعاني السابقة ومعرفة حقيقتهاء وبعبارة أدق معرفة مقاصد الشريعة. 
هذه الشروط قد حدّدت في بدايات القرن الثالث» القرن الذي لا يزال يوصف 


بالحيوية والاجتهاد والتجديد, ولم تمنع هذه الشروط المجتهدين من الاجتهاد ولم تقف 
حائلاً دون ذلك. 


ولننتقل إلى أبي الحسين البصري”''(ت477ه) - بعد قرابة قرنين من الزمن - 
صاحب المعتمد. يؤثر الباحث نقل ما يقوله أبو الحسين في الصفة التى معها يجوز 
للإنسان أن يفت لنفسه ويفتى لغيره أعلم أن هذه الصفة هي أن يكون الإنسان من 
أهل الاجتهاد. وإنما يكون من أهله إذا عرف الأدلة السمعية وأمكنه الاستدلال بهاء 
والدلالة السمعية ظاهرء واستنباط» والظاهر منه خطاب ومنه أفعال وهي أفعال 
الرسول يَكِلدِ والاستنباط ضربان: قياس» واستدلال» والاستدلال بالقياس يفتقر إل 


الاستدلال بالظواهر فإذا ذكرنا الاستدلال بالقياس دخل فيه الاستدلال بالظواهر”". 


ونضع في الحسبان أن هذه الشروط ذكرت في القرن الخامس الموصوف بالتقليد 
والجمودء وهي عند التدقيق أقل صعوبة وأكثر تحققاً من تلك التي اشترطها الشافعي. 
وبالرجوع - كذلك - للعكبري'(ت478ه) السابق للبصري (ت475ه) 
والأقل منه شهرة في الأصول وتحت عنوان شرائط الاجتهاد يقول: أن يكون حافظا 


)١(‏ هو محمد بن علي أبو الحسين البصري المتكلم المعتزلي» له مصنفات كثيرة منها: المعتمد في أصول الفقه. 
توفي سنة 476ه. انظر الاتابكي: النجوم الزاهرة» ج5» ص78. 

)١(‏ البصريء أبو الحسين محمد بن علي: المعتمد في أصول الفقه. قدم له وضبطه الشيخ خليل الميسء. 
(بيروت: دار الكتب العلمية» ط1 5407 1ه-947١م))‏ ج27 ص07 7. 

(1) الإمام العلامة الفقيه الحنبلي» ولد سنة 7”0اه» كان من أئمة الفقه والعربية» توفي سنة 145784ه. 
انظر الذهبي» شمس الدين: سير أعلام النبلاى» ج/ا١»‏ ص47 0. 


لكتاب الله تعالى وسنة نبيه كلِ في المواضع التى يتعلق بها ذكر الأحكام ني الحلال 
والحرام دون ما عداه» وأن يكون عارفا بأحكام الخطاب وموارد الكلام من الحقيقة 
والمجاز وما اشتمل عليه الكتاب والسنة من الأقسام المتقدمة ويكون عارفا بطرق 
النحو واللغة والإجماع والاختلاف والأصل وعلة الأصل والفرع المختلف فيه لينظر 
في الفرع فيرده إلى الأصل إذا وجد معناه فيه وأن يكون عدلة”". 

نجد أن هذه الشروط كذلك أقل صعوبة من شروط الشافعي. ويذهب 
الباجي "ات ؛ 47ه) في شروطه منحى العكبري والبصري إذ يقول: 'صفة الجتهد 
أن يكون عارفاً بوضع الآدلة مواضعها مسن جهة العقل وطريق الإيجاب وطريق 
المواضعه في اللغة والشرعء ويكون عالاً بأصول الديانات وأصول الفقه؛ عالما بأحكام 
الخطاب من العموم والأوامر والنواهي والمفسر وحقيقة الإجماع. عالما بأحكام 
الكتاب وإن لم يكن من شرطه أن يكون تاليا - حافظأ - لجميعه؛ عالماً بالسنة والآثار 
والأخبار وطرقها والتمييز لصحيحها من سقيمهاء... ويعلم من النحو واللغة ما 
يفهم معاني كلام العرب» ويكون مع ذلك مآموناً في دينه موثوقاً به في فضله ”7 

وخلاصة التعليق على شروط (العكبري والبصري والباجي) أنها جاءت أكثر 
سهولة وأكثر تحققاً من تلك التى اشترطها الشافعي» على الرغم من المقولة الشائعة 
بربط سد باب الاجتهاد بالشروط الصعبة أو شبه المستحيلة التي اشترطها 


)١(‏ العكبريء أبو علي الحسن بن شهاب: رسالة في أصول الفقه؛ دراسة وتحقيق وتعليق موفق بن 
عبدالله (مكة المكرمة: المكتبة المكية؛ ط١ء‏ 417 1ه-1147م), ص75١-1717.‏ 

زفق سليمان بن خلف بن سعد المالكي الباجي» سمع من الخطيب البغدادي والشيرازي وأبي الطيب 
الطبري» كان نظاراً قوي الحجة استطاع أن يجادل ابن حزم؛ من مصنفاته: إحكام الفصول في أحكام 
الأصول. وكتاب الحدود؛ ولد سنة ٠7‏ 4ه وتوف سنة 1474ه. انظر الهيتمي: الفتح المبين» ج١2‏ 
ص 757. 

إفرة الباجي, أبو الوليد : إحكام الفصول في أحكام الأصولء تحقيق ودراسة عبد الله الجبوريء (بيروت: 
مؤسسة الرسالة؛ ط١.‏ 14:4ه-1984م), ص/7777. وإلى قريب من هذه الشروط ذهب الجويني. 
انظر عبد الله الفوزان: شرح الورقات في أصول الفقه. 
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الأصوليون. يدلنا هذا على أن الجمود الفقهي لم يكن بالضرورة نتاج للشروط 
الصعبة المشترطة باجتهد» وإن كنا نعتقد أن الشروط الصعبة أحد العوامل التي 


إذا انتقلنا بعدها للغزالي صاحب التخفيفات في شرائط الوه مك ل 
القبروط و تقطن اعدهما أن كون عبطا عثارة الشرع سيكنا شن استشارة 
الظن بالنظر فيها وتقديم ما يجب تقديمه وتأخير ما يجب تأخيره؛ ثانيهما أن يكون 
عدلا”". والشرط الأول هو الذي يعنينا إذ إن الشرط الثاني يعد تجاوزا وإلا فإنه 
يشترط لجواز الاعتماد على فتواه فمن ليس بعدل فلا تقبل فتوا أما هو في نفسه 


فلاء فكأن العدالة شرط القبول للفتوى لا شرط ضحة الاجتهاد”". 


ثم يبدأ بشرح المقصود بالشرط الأول مجيباً على سؤال تقديري فإن قيل متى 
يكون محيطاً بمدارك الشرع...”” إذ إن مدارك الشرع كلمة عامة لابد من ضبطهاء 
يقول: إنما يكون متمكناً من الفتوى بعد أن يعرف المدارك المثمرة للأحكام وأن 
يعرف كيفية الاستثمار”'“'» وما سيذكره الغزالي هنا شبيه بما ذكره (العكبري والبصري 
والباجي) فلا حاجة لتكراره؛ إنما الحاجة في ذكر التخفيفات التي صرّح بذكرها فقد 
خفف في شرط معرفة القرآن أنه لا يشترط معرفة جميع الكتاب بل ما تتعلق به 
الأحكام منه وهو مقدار خمسمائة آية» الثاني ليق جل سداظل يا عر يدن لبتي 
وكذلك خفف في معرفة السئة بقوله: وأما السنة... ففيها التخفيفات المذكورة”", 


)١(‏ انظر الغزالي: المستصفى» ص747. 
(0) المصدر السابق» الصفحة نفسها. 
(*) المصدر السابق» الصفحة نفسها. 
(4) المصدر السابق» الصفحة نفسها. 
(5) المصدر السابق» الصفحة نفسها. 
(7) المصدر السابق» ص57 7. 


ات اع 


والتخفيف في الإجماع أنه لا يلزم أن يحفظ مواقع الإجماع والخنلاف بل كل مسألة 
يفت فيها فينبغي أن يعلم أن فتواه ليست مخالفة للإجماع'""'"» أما عن اللغة العربية 
قعلم اللغة والنحو أعنى القدر الذي يفهم به خطاب العرب وعادتهم في الاستعمال 
إلى حد يميز بين صريح الكلام وظاهره ومجمله وحقيقته ومجازه»... والتخفيف فيه أنه 
لا يشترط أن يبلغ درجة الخليل والمبرد وأن يعرف جميع اللغة”'"» وله تخفيف كذلك 
في معرفة الناسخ والمنسوخ”"ويصل الغزالي في النهاية إلى أن هذه المواصفات - 
الشروط - يمكن حصرها في ثلاثة فنون هي علم الحديث وعلم اللغة وءللم أصول 
الفقه”". 


بالنظر فيما ذكر الغزالي نرى عدم وجود تلازم بين التشديد في شرائط الاجتهاد 
والجمود الفقهي أو توقف الاجتهاد. فعلى الرغم من هذه التخفيفات إلا أن 
الاجتهاد تمتنع أو يكاد أن يمتنع في عصر الغزالي هذا أولأ» أمّا ثانياً فنجد عدم 
التنصيص على شرط الفقه أي أن يكون المجتهد فقيهاً بل العكس تماماً فأما الكلام 
وتفاريع الفقه فلا حاجة إليها وكيف يحتاج إلى تفاريع الفقه وهذه التفاريع يولدها 
ا جتهدون”'» وبغض النظر عن مناقشة نقطة تولّد تفاريع الفقه من الجتهد وكونها بعد 
حيازة الاجتهاد فيجب ألا تكون شرطاً فيه ومدى صحتهاء إلا أن الملفت عدم ذكر 
شرط الفقه عند الغزالي ولا عند من سبقه (العكبري والبصري والباجي). 


لا يسعنا في هذا المبحث الموجز أن نتبع شروط امجتهد عند الأصوليين كلهم. 
خاصة أن الشروط بعد الغزالي لاتكاد تخرج عما ذكر» ويكتفى عادة بالتعليق على 


)١(‏ المصدر السابق» الصفحة نفسها. 
(؟) المصدر السابق» ص5 5. 

(0) المصدر السابق» الصفحة نفسها. 
() المصدر السابق» الصفحة نفسها. 
(5) المصدر السابق» الصفحة نفسها. 


بعض التشفيفات كحصر الآيات خمسمائة 21715 وكعدم اشتراط معرفة تفاريع 
الفقدة الكنها وما لا شك «تتعطنا ملفنا او تدرا خليريا. 


أما من يجب الوقوف عندهمء فهم الذين غرفوا بالاجتهاد والتجديد, لمحاولة 
معرفة العلاقة بين شروط الاجتهاد والعملية الاجتهادية فالمفروض إذا افترفن أق 
الاتيدهات لكات إلا عند السفينت عن قراوط المجتهدء أن يكون هؤّلاء دده - 
أو على الأقل من ينادوا بالاجتهاد - من المخفُفين للشروط» سنختار (الشاطبي 
5ه والسيوطي”2١41ه‏ والشوكاني 0٠175١ه)”"»‏ فعلى الرغم من التباعد 
الزماني بينهم إلا إن العلاقة التى تربط بينهم هي محاولة الاجتهاد أو بعبارة أخرى 
(إعادة الحيوية للروح الاجتهادية). 


فبالرجوع إلى الشروط التى اشترطها الشاطبى بقوله: إنما تحصل درجة الاجتهاد 
لمن اتصف بوصفين: أحدهما فهم مقاصد الشريعة على كماهاء والثاني التمكن من 
الاستنباط باغ على فينطه قري نجده قد حصر الشروط في: 


-١‏ فهم مقاصد الشريعة. 


1- التمكن من الاستنباط. 


)١(‏ انظر للمزيد ما كتبه السيوطي في تقرير الاستناد في تفسير الاجتهادء تحقيق فؤاد عبد المنعم. 
(الإسكندرية: دار الدعوة» ١5017 1١‏ ه-19487م): ص47 -45. وممن انتقد الحصر هذا الطوني 
بقوله: والصحيح أن هذا التقدير غير معتبر وأن مقدار أدلة الأحكام في ذلك غير منحصرة. انظر عبد 
القادر الدمشقي: نزهة الخاطر شرح روضة الناظر» ص7٠‏ 4. ٍ 

(؟) عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد الشافعي الإمام الكبير صاحب التصانيف الكثيرة» نشأ يتيما وحفظ 
القرآن الكريم» من تصانيفه: الإتقان في علوم القرآن, الجامع في الحديث» ولد سنة 4 8ه وتوني سنة 
١ه‏ انظر الشوكاني: البدر الطالع؛ ج١ء‏ ص778. 

(*) سبب الاختيار هو توفر كتابات لهم عن شروط الجتهد. وإلا فهناك يجتهدون آخرون. 

(1:) الشاطبي: الموافقات» مج”. ج4؛ ص / - /الا. 


والشرط الثاني كما يقول الشاطبي 'كالخادم للأول”' فكان الشروط منحصرة في 
شرط واحد وهو فهم مقاصد الشريعة» ما جعل أحد الحدثين يقول: فلأول مرة - في 
حدود ما يعلم - نجد أن أول شرط لبلوغ درجة الاجتهاد هو فهم مقاصد الشريعة 
على كماهاء...وقد ظل الأصوليون - لعدة قرون - يسطّرون لائحة طويلة بشروط 
امجتهد وما ينبغي أن يحصّله من الدرجات العلمية» وبعضهم يزيد فيهاء وبعضهم 
ينقص منهاء ثم جاء الشاطبي» فأعرض عن تلك اللوائح؛ طويلها وقصيرهاء وحصر 
درجة الاجتهاد في أمر جامع: هو فهم مقاصد الشريعة على كماهماء وإلى محد التمكن 
من الاستنباط” ''» وقد رفض الريسوني ما أثبته دراز بقوله: لم نر من الأصوليين من 
ذك هذا الشرط” "© وحاول'الريشؤني أن يذكرمن أنبت هذا الشرظ بلفظه فذكر 
السبكي”*'(ت 705 ه) والسيوطي (ت١41‏ ه) وغيرهه”*. 


مع ملاحظة أن الشافعي في معرض حديثه عن شروط المجتهد ذكر أن من كان 
عالماً بما وصفنا بالحفظء لا محقيقة المعرفة» فليس له أن يقول أيضاً بقياس”"'» وواضح 
أن قصد الشافعي معرفة مقاصد الشريعة» وكذلك ذكر الغزاللي شرط أن يكون المجتهد 
حيطا بمدارك الشرع”", ولا يمكن فهم مدارك الشرع إلا على أنها مقاصد الشارع 
وعلى كل فلهذا تفصيل فيما بعد. 


)١(‏ المصدر السابق» مج 27 ج4» ص/الا. 

() الريسوني: نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي» ص”ه” - 4 6". 

() المصدر السابق» ص4 76. 

(4) أبو الحسن علي بن عبد الكافي الملقب بتقي الدين الفقيه الشافعي المفسر الحافظ الأصولي النحوي» ولد 
سنة 1477ه» من مصنفاته: تفسير القرآن» وشرح المنهاج في الفقه؛ توفي سنة 5هلاه. انظر السبكي: 
طبقات الشافعية الكبرى» ج١.‏ ص6. 

(05) المصدر السابق» ص7”64. 

(5) راجع البحث» ص١5.‏ 

(0) راجع البحث» ص54. 


بالعودة إلى ما اشترط الشاطبي نسجل بعض الملاحظات: 

أن موافقات الشاطي لا تفهم مجزأة بل تفهم كمنظومة واحدة متكاملة 
ومترابطة» بمعنى أنه وَلِيتم فهم المسألة الثانية من كتاب الاجتهاد عند الشاطبي لابد 
من ربطها بالمسألة الأولى من الكتاب نفسه إذ يبيّن الشاطبي أن الاجتهاد على 
ضربين”'' ويبدأ بشرح هذين النوعين شرحاً وافياًء وللتفريق بين النوعين أهمية 
قصوىء. والشروط المشروطة في النوع الأول لا تشترط في الثاني ولا العكس. 

أن الشاطي يقرّرأنه لا يلزم في الأحكام الشرعية أن يكون مجتهداً في كل علم 
يتعلق به الاجتهاد”". 

ولأهمية هذه النقطة يزيدها توضيحاً فيقسّم الفصل لمطالب ثلاثة؛ يعنينا منها 
الثاني إذ يقول فيه: وهو فرض علم تتوقف صحة الاجتهاد عليه فإن كان ثم علم 
لا يحصل الاجتهاد في الشريعة إلا بالاجتهاد فيه فهو بلا بْدَ مضطر إليه والأقرب في 
العلوم إلى أن يكون هكذا علم اللغة العربية» ولا أعني بذلك النحو وحده ولا 
التصريف وحده. ولا اللغة» ولا علم المعاني» ولا غير ذلك من أنواع العلوم المتعلقة 
باللسانء بل المراد جملة علم اللسانء ألفاظ أو معان كيف تصورت وبيان تعيين هذا 
الغلم ما تقدم في كتاب المقاصد من أن الشريعة عربية» وإذا كانت عربية فلا يفهمها 

حق الفهم إلا من فهم العربية» لأنهما سيّان في النمط ماعدا وجوه الإعجاز فلا بد 
مادو والح وت لوجي كرد وجري و العا وان 
والمازني ومن سواهم ابل رسيم الأمر بقوله: ولا يقال إن الأوليدين فل نيوا 
هذه المبالغة في فهم العربية” ؛“. مشيراً إلى تخفيفات الغزالي الذي يذكره بقوله: وقد 


)١(‏ الشاطي: الموافقات» مج7ء ج4؛ ص54. 
(؟) المصدر السابق» مج7. ج4. ص78. 
(7) المصدر السابق» مجلا ج4؛ ص”87. 
(5) المصدر السابق» الصفحة نفسها. 


قال الغزالي في هذا الشرط”''» ويستدرك الشاطبي بأنه لا يشترط علم جميع اللغة وإنما 
المقصود تحرير الفهم حتى يضاهي العربي في ذلك المقدار””") 

بالرجوع إلى شرط الشاطبي الأول وهو فهم مقاصد التشريعء والثاني الذي 
يكمّله وهو التمكن من الاستنباط» وإذا أردنا تفصيل الشرطين فسنضطر لذكر ما 
ذكره الشافعي والغزالي لا محالة» من معرفة الأدلة (الكتاب والسنة والإجماع 
والقياس) ومعرفة اللغة العربية الوسيلة لفهم الأدلة» وبتفصيل الشاطبي - الأكثر 
تشددا من الشافعي والغزالي - ومعرفة مراتب الأدلة ومواقع الخلاف للتمكن من 
الاستنباط» نجد أن شروط الشافعي ومن بعده الغزالي مُشترّطة - ولابد - في شرطي 
الشاطبى وإن كانت الصياغة مختلفة عن الشافعي» وقريبة من صياغة الغزالي. 

أما عن لائحة الشروط. وبالرجوع إلى (العكبري. البصري» الغزاليء لحري 

لا نجد لائحة بالمعنى الحديث لاء إنما فقرة متكاملة مترابطة من أوَها إلى آخرهاء 
أما فكرة اللائحة المرقمة فهي من نتاج العصر الحاضرء وإن كان لما جذور ترتبط 
بالقرن العاشر وبالسيوطي خاصة. 

فقد اشترط السيوطي شروطا كثيرة في المجتهد ورتبها في لائحة طويلة أوصلها إلى 
خسة عشر شرطأء فقد قال تحت عنوان قلت: وحاصل ذلك أن العلوم المشترطة في 
الاجتهاد بضعة عشر: ش 


أحدها: علوم الكتاب العزيز وهي كثيرة جدا. 


)١(‏ المصدر السابق» الصفحة نفسها. 

زفق المصدر السابق» مج 7 ج4؛ ص85. 

() أبو المعالي عبد الملك بن أبي محمد الجويني الأصولي الفقيه الشافعي ويعرف بإمام الحرمين» من 
مصنفاته: النهاية في الفقه» والبرهان في أصول الفقه؛ ولد سنة 94١41ه‏ وتوني سنة 1417/8ه. انظر 
السبكي: طبقات الشافعية الكبرى. ج5؛ ص6١ .١‏ 


8//ة سا 


الثاني: علم السنة وهي مائة علم. 

الثالث: علم أصول الفقه. وهو أهم ما بعده؛ لأجل كيفية الاستدلال. 

الرايع: علم اللغة. 

الخامس: المعاني المفهومة من السياق. 

السادس والسابع: النحو والصرف. 

الثامن والتاسع والعاشر: المعاني» والبيان» والبديع. 

الحادي عشر: علم الإجماع والخلاف. 

الثاني عشر: علم الحساب». وهذا شرط في المجتهد المطلق في جميع أبواب الشرعء 
أما ال مجتهد فيما عدا الفرائض ونحوها فلا يشترط فيه. 

الثالث غشر: فقه النفس. 

الرابع عشر: الإحاطة بقواعد الشرع. 

الخامس عشر: وهو علم الأخلاق ومداواة القلوب''» مع ملاحظة أنه لم يفته 
إثبات تمكنه من كل شرط. 

الخلاصة أنه أثبت لنفسه معرفة الشروط الى اشترطها في المجتهد. والملاحظة 
الجديرة بالتسجيل والتى تحتاج لتعميق بحث» لماذا تشدّد السيوطي في شروط المجتهد 
أكثر ممن سبقه على الرغم من مناداته بالاجتهاد بل وادعائه رتبة الاجتهاد المطلق؟! 
فهل هي قناعة بعدم ضرورة ربط تعطل الاجتهاد بشروط المجتهدء وقناعة نأن 
الشروط ليست هي العائق دون الاجتهاد؟ مسألة تحتاج إلى عمق بحث وإعادة نظر. 


0١‏ انظر السيوطي: تقرير الاستناد» ص7 وه 


والسيوطي حتى يصل إلى صحة ادعائه الاجتهاد : 


١‏ يقدم تحت عنوان تنبيه بالعجب تمن لا يصدق بوجود مجتهد اليوم مع 


صلاحية القدرة الإلهية بمثل ما وقع في الزمن الماضي”"". 


١‏ - ثم يبدأ بإثبات رتبة امجتهد المطلق لمن سبقه”"". 


.وبع التسيدة نحي الله ينوك السبوطن: لم نشم غليئ :دعصو 
ف 


الاجتهاد ,بأل أريد أن أعمل هذها حامس . 

إذا اتتقلنا إلى الشوكاني (ت٠70١ه)‏ المتآخر والمنادي بالاجتهاد» والممارس له 
عملا والنابك للتقليد تجدة يتحى مبحى التفده فى شنووط الحتهين على عكسن 
المتروفن أن ملتسن [ذا أرمتا اعريظة قوق الاعتياد الست من قترو عل اتويب 


فبعد أن يعرف الشوكاني المجتهد بالفقيه المستفرغ لوسعه لتحصيل ظن بحكم 
شرعي” ' يبين أن الجتهد يتمكن من ذلك بشروط: 


التشرط الأول: أن يكون غالا بتصيوضن الكنات والسية:. "" وق اتقمد 
الشوكاني دعوى انحصار معرفة الكتاب والسنة بخمسمائة آية ' آيات الأحكام بقوله:' 
ودعوى انحصار هذا المقدار إنما هو باعتبار الظاهرء للقطع بأن في الكتاب العزيز مسن 
الآيات التى تستخرج منها الأحكام الشرعية أضعاف ذلك”"'» وانتقد كذلك حصر 


بلق المصدر السابق» ص57. 

(6) المصدر السابق» ص 05 -55» ويذكر تقي الدين السبكي (0هلاه) والعز بن عبد السلام (551ه) 
وابن دقيق العيد لاه) وغيرهم. 

(*) المصدر السابق» ص5”". 

(5) الشوكانيء محمد علي: إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصولء. تحقيق شعبان محمد 
إسماعيل (مصر: دار الكتبي» ط١ء‏ 411 1ه-19947م)؛ ج7ء ص1917. 

(4) المصدر السابق» الصفحة نفسها. 

(0) المصدر السابق» الصفحة نفسها. 


القدر الذي يكفي للمجتهد من السنة بخمسمائة حديث بقوله: وهذا من أعجب ما 
يقال فإن الأحاديث التى تؤخذ منها الأحكام الشرعية ألوف مؤلفة”''» واعترض 
على التمثيل بسن أبي داود ناقلا قول ابن دقيق العيد إنها لا تحوي السنن المحتاج 
إليهاء وأن في بعضها مالا يحتج به في الأحكام”". 

واعتبر أن الحق الذي لاشك فيه ولا شبهة أن الجتهد لابند أن يكون غالماً بما 
اشتملت عليه مجاميع السنة التي صنفها أهل الفن كالأمهات الست وما يلتحق بهاء 
مشرفا على ما اشتملت عليه المسانيد والمستخرجات... ولا يشترط في هذا أن تكون 
محفوظة له... بل أن يكون تمن يتمكن من استخراجها من مواضعها””". 

الشرط الثاني: أن يكون عارفاً بمسائل الإجماع””". 

الشرط الثالث: أن يكون عالاً بلسان العرب.... ولا يشترط أن يكون حافظأ له 
عن ظهر قلب... وإنما يتمكن من معرفة معاني اللغة وخواص تراكيبهاء وما 
اشتملت عليه من لطائف المزايا ومن كان عالماً بعلوم النحو والصرف والمعاني 
والبيان حتى يثبت له في كل فن من هذه المعاني ملكة... ومن جعل المقدار المحتاج 
إليه من هذه الفنون هو معرفة مختصر من مختصراتهاء أو كتاب متوسط من المؤلفات 
الموضوعة فيهاء فقد أبعدء بل الاستكثار من الممارسة لحا . 


الشرط الرابع: أن يكون عااً بعلم أصول الفقه. لاشتماله على ما تمس الحاجة 
إليه»فإن هذا العلم هو عماد فسطاط الاجتهاد. وأساسه الذي تقوم عليه أركان بنائه7 . 


)١(‏ المصدر السابق» ج7ء ص79/8. 
(1) المصدر السابق» ج”ء ص759. 
() المصدر السابق» ج37 ص 799 - .8:٠6‏ 
(4) المصدر السابق» ج7ء ص .7٠٠‏ 
(6) المصدر السابق» الصفحة نفسها 
(5) المصدر السابق» ج7اء ص701. 


ع/ا ل 


الشرط الخامس: أن يكون عارفا بالناسخ والمنسوخ"". 


وبهذا تنتهى الشروط المرقمة عند الشوكانى لا على اعتبارها خمسة بل قد أدخل 
غيرها فيها بقوله: وقد جعل قوم من جملة علوم الاجتهاد. علم الجرح والتعديل؛ 
وهو كذلك» ولكنه مندرج تحت العلم بالسنة»... وجعل قوم من جملة علوم 
الاجتهاد معرفة القياس بشروطه وأركانه... وهو كذلك» ولكنه مندرج تحت علم 
أصول افق 

ثم إذا جئنا للمُحُدئين فهم كا مجمعين على ضرورة الاجتهاد في العصر الحاضر 
ولا يكاد يخلو كتاب عن الاجتهاد إلا ويُقدّم له بضرورة الاجتهاد لإثبات صلاحية 
الشريعة للتطور أو للحكم. إلا أنهم عند تناولهم لشروط المجتهد ينقسمون إلى 
اتجاهين: اتجاه حاول جمع أغلب ما ذكره الأصوليون عن شروط امجتهد. وذكرها 
بفذريقة مرقحة فكانت الصنحة قووطا كتيرة قد تصل إل الفشسرية »كفيو رغم 
تأكيدهم المستمر على ضرورة الاجتهاد - بالتقليدين أو بالمتشددين: 

واتجاه حاول ذكر الضروري من تلك الشروط متجاوزا ما يمكن تجاوزه من 
تتروظ عتلف فيهاء فظهرت: الشروظ محصورة بتقاط مندودة لا جاوز الأرنعة أو 
الخمسة» فصوا بالمتساهلين» ولزيادة التوضيح وبالرجوع إلى ما ذكرته العمري 
نجدها قد قسمت الشروط إلى قسمين: 
أ شروط غير مكتسبة (عامة) : 

وهي: 


١‏ الإسلام. 


دلق المصدر السابق» ج25 ص؟ 7١‏ 
زفق المصدر السابق» ج35 ص77 


اه/ا سه 


١‏ البلوغ. 

العقل. 

. شروط مكتسبة (تأهيلية) : 
وهي نوعان: 

شروط أساسية 

5 معرفة الكتاب. 

6 معرفة السنة. 

1 معرفة اللغة. 

/- معرفة مواضع الإجماع. 
شروط تأهيلية تكميلية: 
معرفة البراءة الأصلية. 
4 معرفة مقاصد الشريعة. 
٠‏ معرفة القواعد الكلية. 
١‏ معرفة مواضع الخلاف. 
7 العلم بالعرف الجاري في البلد. 
١“‏ معرفة المنطق. 

١5‏ عدالة المجتهد وصلاحه. 


7_الورع والفقه. 
1١١/‏ رصانة الفكر وجودة الملاحظة. 
4 الافتقار إلى الله تعالى والتوجه إليه بالدعاء. 


4 ثفته بنفسه وشهادة الناس له بالأهلية. 


موافقة عمله مقتضى قوله"". 


تعمّدنا الترقيم المتسلسل لنصل إلى عدد الشروط كلهاء مع ملاحظة أن بعض 
الشروط داخلة في بعضها الآخر ويمكن اختصار الترقيم إلى النصف أو دونه”'"'. وقد 
تابعها صلاح الدين مقبول في تعليقه على كتابإرشاد النقاد إلى تيسير الاجتهاد 
للصنعاني وذكر ما ذكرت العمريء وزاد في الشروط الأساسية شرط معرفة أصول 
الفقه لتصبح الشروط واحد وعشرون شرطأ مرتبة بالترتيب العمري نفسه تماما”" 
مع ملاحظة عنوان الكتاب المقدم له وهو إرشاد النقاد إلى تيسير الاجتهاد والذي 
ذكر مؤلفه الصنعاني شرائط الاجتهاد وحصرها في: 

١‏ معرفة اللغة العربية. 

؟- معرفة أصول الفقه. 


5- معرفة الآيات القرآنية الشرعية. 


.0- انظر العمري: الاجتهاد» ص8ه‎ )١( 

(؟) مع ملاحظة كذلك أن هذه الشروط الأساسية قد تم مناقشتها وتفصيل القول فيها من ص١٠‏ إلى 
ص١7١1.‏ في الكتاب نفسه. 

7 انظر الصنعاني: إرشاد النقاد إلى تيسير الاجتهاد, قدم له وخرج نصوصه وعلق عليه صلاح الدين 
مقبول» (الكويت: الدار السلفية» 54٠006 ١‏ 1ه-1986م): صم - .٠١‏ 


5 معرفة جملة من الأخبار النبوية”''. 

وكذلك ذهب الوافي المهدي عند حديئه عن شروط الاجتهاد”'". ودون تعليق 
على ترتيب الشروطء فإن تجميع هذه الشروط من كتب الأصوليين ومن ثم ترتيبها 
أؤْهم بأن للأصوليين لائحة طويلة مُشترطة في الجتهد. 

الاتجاه الثاني: الذي حاول أصحابه جمع أهم شروط المجتهد - مع اشتراك 
الاتجاهين في ضرورة إحياء الاجتهاد - فحصروها في: 

١‏ معرفة اللغة العربية. 

فهم القرآن. 

“ل معرفة السنة. 

4- معرفة قواعد الشرع وأهدافه ومقاصد الشريعة"". 

ومنهم من قصرها على شرطين ف (علال الفاسي) عند حديئه عن شروط 
الجتهد يحصر الشروط في أمرين يعتمد الجتهد في استنباط الأحكام على أمرين » 
على الرغم من أنه سيذكر ثلاثة أمور وهي: 

١‏ المعرفة بالأدلة السمعية. 

" التأكد من دلالة اللفظ في اللغة العربية. 


القدرة على الموازنة بين الأدلة واختيار أرجحها وأقواها على ما دونه. 


.1"5- المصدر السابق» ص1‎ )١( 

(؟) انظر الواني المهدي: الاجتهاد. ص 57١‏ -477. وانظر الزحيلي: أصول الفقهء ج7. ص”4 1١١‏ - 
١‏ . وانظر الأيوبي: الاجتهاد. ص77 - "817. 

() انظر النمر: الاجتهاد. ص١٠187-18.‏ 


ثم يفصل القول أكثر فيقول: فلابد للفقيه إذا أراد أن يكون مجتهداً من معرفة 
الكتاب وقراءاته وناسخه ومنسوخه والسنة واصطلاحاتها ودرجاتها ومركزها من 
القرآن ولابد كذلك من معرفة علم الأصول واللغة» وأقوال الفقهاء وأسباب 
اختلافهم طرق الاأيقدلالالتحممة والحقاتة ومقناضن التي الاباك ان 


الفرق كبير بين الحصر في شرطين وبين التفصيل الذي يتبعه. فالتفصيل فيه أهم 
شروط الاجتهاد. 

بدراسة شروط الجتهد يظهر الآني: 

١‏ - الشروط الأساسية وهي الإسلام والبلوغ والعقل»ء هي من باب تحصيل 
الحاصل» وعدم كتابتها أولى» فنئحن بصدد الاجتهاد التشريعي فالإسلام شرط منطقي 
لازم لا داعي لذكره. والبلوغ والعقل شرطان لما هو أقل وبكثير من الاجتهاد الذي 
عُرّف ببذل واستفراغ الجهد فانى للمجنون أن يجتهد. ولا يتصور الاجتهاد من صبي. 

الشروط التأهيلية عند المحدثين من أصحاب الاتجاهين تحصر في: 

أ - معرفة القرآن الكريم. 

ب - معرفة السنة النبوية. 

اج - معرفة اللغة العربية. 

ويمكن إدخال بعض العلوم الأخرى في هذه الأربعة» فالبيان والنحو والصرف 
وماعلى شاكلته تدخل في اللغة العربية» ومعرفة القياس والإجماع وطرق 
الاستدلال» ومواضع الخلاف وما على شاكلتها تدخل في أصول الفقه أمافهم 


. 1759 الفاسي» علال: مقاصد الشريعة الإسلامية؛ (تونس: مؤسسة علال الفاسي؛ طه؛ 1997م): ص‎ )١( 


المقاصد الشرعية» فهي بمعناها الضيّق فرع من فروع أصول الفقه أما إذا اعتبرناها 
الشرط الأساسي في الاجتهاد كما نص الشاطبي على هذا '''فهي بمعناها العام أو 
الواسع أي إدراك الشرع (الغزالي) أو معرفة القرآن والسنة (الشافعي) وهو الذي لا 
يمكن أن يتحقق إلا بحسن معرفة القرآن والسنة واللغة العربية وأصول الفقه والواقع 
المعاش» وغيرها من علوم ومعارف تساعد على إدراك مقاصد الشريعة. 

؟ - نخلص إلى أن الشروط المشتركة بين الاتجاهين من امحدثين هي المثلروطة من 
قبل الأصوليين القدماء» مع تغيير في الصياغة والترتيب أو اليكلة العامة. 


" - ابن تيمية لم يشغل نفسه في ذكر شروط المجتهد ولا بالتنصيص عليهاء بقسدر 
ما أثبت - بتحصيله لكافة العلوم المطلوبة في الجتهد - أنه مجتهدء وقد قام بالفعل 
بتجديد وإحياء الاجتهاد وأثبت صلاحية الشريعة للتطبيق من خلال فتاواه الكثيرة 
والمتنوعة التي شملت أغلب القضايا. نرى أن واقعنا المعاصر بحاجة إلى نموذج ابن 
تيمية هذاء أي القيام بالعمل دون الانشغال في جدليات نظرية فحسب. 


بعد العرض والدراسة السابقة نتساءل مرة أخرى عن الاجتهاد - إن 
توقف - وشروط امجتهد””", الموضوع المطروح لتعميق بحث مع الإشارة إلى أن أسباباً 
كثيرة ساعدت على تعطيل أو تقليل العملية الاجتهادية قد تكون إحداها التشدد في 
شروط المجتهد. 


)000( راجع البحث. ص57. 

() انظر للمزيد قطب: الاجتهاد في فهم النص» ص74١.‏ إذ تعرّض لهذا الموضوع وناقشه تحت عنوان 
العلاقة بين سد باب الاجتهاد ووضع الشروط وناقش هذا الموضوع من خلال التعرض لجملة من 
القضايا المهامة» وهى: 
- آلات الاجتهاد في فهم النص بين الثبات والتطور. 
- التغير والتطور على مستوى الحتوى والمضمون. 
- التغير والتطور على مستوى الاستقلال والانفراد. 
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المبحث الثالث 
أنواع الاجتهاد ومجاله 


يكثر الحديث في بيان أنواع الاجتهاد وني تحديد مجاله (محله)» ما بين مضيّق 
وموسعء والمطالع لكتب الأصوليين - فيما قبل الشاطبي تحديدا - لا يجدهم مُولعين 
بذكر أقسام أو أنو اع الاجتهاد بقدر اهتمامهم بتحديد مجاله (محله) فحسبء. وقد 
دمج بعض الحدئين بين أنواع الاجتهاد وبين مجاله (حله) ديجا أوقع في كثير من 
الإشكاليات. ولزيادة توضيح هذه المسألة ذات الأهمية القصوى في الاجتهاد لابد 
من التفريق - ولو مبدثيا - بين أنواع الاجتهاد من جهة وبين مجال الاجتهاد من جهة 
نأدة: 

والترتيب المنهجي النظري يقتضى أن يُحدّد مجال الاجتهاد قبل ذكر أنواعه التي 
اجكروال إطان دالعتو مانا 

إلا أن الملاحظ أن الشاطبي قد بدأ بذكر أنواع الاجتهاد أولاً ثم حدّه مجال 
الاجتهاد بعدهاء وكذا فعل الشوكانى. 

يمكن فهم سبب تقديم الشاطبي لأنواع الاجتهاد على مجاله (محله) بفهم تقديم 
المنهج التطبيقي على المنهج الاستنباطي» فلا بد أن تسبق أنواع الاجتهاد بأمثلتها 
التطبيقية مجال الاجتهاد الذي سيحدّد وسيستنبط من خلال حُسن التعرف على 
حقيقة أنواع الاجتهاد. 

أما عند ابن تيمية فغالب حديثه عن أنواع الاجتهاد ومجاله حديثاً عرضياًء فابن 
تيمية لم يذكر أنواع الاجتهاد أو مجاله بالطريقة الأصولية كتعريف وضبطء لكنه بين 
أنواع الاجتهاد من خلال التطبيق الفقهي. 


أولا: أنواع الاجتهاد: 
الشاطي في تناوله لكتاب الاجتهاد جعل للنظر فيه ثلاثة أطراف: 
طرف يتعلق بالمجتهد من جهة الاجتهاد. 
طرف يتعلق بفتواه. 
طرف يتعلق فيه بإعمال قوله والاقتداء به. 


وقد فصل الطرف الأول (الأكبر حجماً) ني أربع عشرة مسألة» جعل المسألة 
الأولى في بيان أنواع الاجتهاد وأنه على ضربين: 
والثاني يمكن أن ينقطع قبل فناء الدنيا''» والشاطبي بدأ بوصف نوعي الاجتهاد قبل 
تسميتهماء إذ التسمية أقل أهمية من حقيقة الوصف. وكأنه بهذا يعالج مسألة انقطاع 
الاجتهاد وجواز خلو العصر من يجتهد, فإذا كان المقصود الاجتهاد بالوصف الأول 
الذي لا ينقطع فلا يجوز توقف الاجتهاد وبالتالي لا يجوز خلو العصر من مجتهد. وإذا 
كان المقصود الاجتهاد بالوصف الثاني الذي يمكن أن ينقطع فيجوز أن يتوقف 
الاجتهاد وبالتالي أن يخلو العصر من مجتهد, ثم يبدأ في التفصيل فيقول: (فأما الأول) 
فهو الاجتهاد المتعلق بتحقيق المناط”'' (العام وهو ما يرجع إلى الأنواع لا إلى 
الأشخاص).» وهو الذي لا خلاف بين الأمة في قبوله”'» ويشرحه بقوله: أن يثبت 
الحكم مُدركه الشرعى لكن يبقى النظر في تعيين محله”*'» أي أن الاجتهاد هنا هو 


)١(‏ الشاطي: الموافقات» مج 7ء ج4؛ ص74. 

(؟) تحقيق المناط هو تحقيق العلة المتفق عليها في الفرع أي إقامة الدليل على وجودها فيه؛ دراز في تحقيقه 
على الموافقات. مج 7 ج4» ص74. 

() الشاطي: الموافقات» مج7؛ ج4: ص79. 

(5) المصدر السابق» الصفحة نفسها. 


بذل الجهد في تطبيق الحكم (تعبينه) - الذي ثبت بنص أو بغيره - على الجزئيات 
الفرعية» ويمثل بقوله تعالى: « وَأَمْهِدُوا ذَوَىْ عَذُل مِنْكُمْ4[الطلاق: ؟]؛ فالنص 
يوجب أن يكون الشاهد عذلاً تعب ديد معي العدالة < الى خنا طزيقان أعلى 
وأدنى - ثم تعيين من حصلت فيه صفة العدالة”''» ويضرب مثلاً بكلمة الفقر' 
والنفقة وغيرها من أمور فيها حد أعلى وحد أدنى» ويضرب مثلاً كذلك لما فيه 
حكومة من أروش الجنايات» وقيم المتلفات مستدلاً بآن الشريعة لم تنص على حكم 
كل جزئية على حدتها وإنغها أتنت بأمور كلية وعبارات مطلقة تشاول أعداداً لا 
تنحصرء ومع ذلك فلكل معين خصوصية ليست في غيره ولو في نفس التعيين”". 
هذا الاجتهاد هو الذي لا ينقطع أبداً فيجب الاجتهاد في تحديد معنى العدالة والفقر 
والنفقة والأروش بما يتفق وأحدث ما وصلت إليه العلوم الحديثة بمايحقق المقصد 
الشرعيء فمواصفات الععدل في القرن الأول قد تختلف عنها في القرن الخامس 
وهكذاء وهذا اجتهاد في تحقيق المناط وهو الذي لا يمكن أن ينقطع إذ الأحداث 
متجددّة متطورة تتطلب - بصورة دائمة - اجتهاداً في تحقيق المناط أي تعيين محل 
الحكم الشرعيء وهذا لا يتوقف النظر فيه على شروط كثيرة بل الحاصل أنه لابد 
منه بالنسبة إلى كل ناظر وحاكم... بل بالنسبة إلى كل مكلف في نفسه”"؛ كذلك قد 
يتعلق الاجتهاد بتحقيق المناط» فلا يفتقر في ذلك إلى العلم بمقاصد الشارعء كما أنه 
لا يفتقر فيه إلى معرفة علم العربية» لأن المقصود من هذا الاجتهاد إنماهو العلم 
بالموضوع على ما هو عليه”". 


)000 انظر الشاطي: الموافقات» مج273 ج4» ص516. 
00 المصدر السابق» مجلى ج14 صض١١.‏ 

() المصدر السابق» مج 3 ج14 ص7. 

() المصدر السابق» مجلى ج24 ص9١ .١‏ 


“لام ل 


الثاني: هو الاجتهاد الذي يمكن أن ينقطع وهو ثلاثة أنواع: 


أ. تنقيح المناطء وذلك أن يكون الوصف المعتبر في الحكم مذكوراً مع غيره في 
النصء فينقح بالاجتهاد (مثاله حديث الأعرابي: واقعت أهلي). 


ب. تخريج المناط» وهو الاجتهاد القياسي. 


ج. نوع من تحقيق المناط (ما يرجع إلى تحقيق مناط فيما تحقق مناط حكمه) 
أو(تحقيق المناط الخاص)0". 


ولهذا التقسيم ما يشابهه عند ابن تيمية السابق لعصر الشاطي» فقد جعل ابن 
تيمية تحقيق وتنقيح وتخريج المناط مجتمعة تكون الاجتهاد بقوله: 'وهذه الأنواع الثلاثة 
تحقيق المناط وتنقيح المناط وتخريج المناط هي جماع الاجتهاد”''» في إشارة منه إلى 
تداخلها أحيانا وأنها مجتمعة قد تكون في اجتهاد واحد, وتنوعها لا يقتضي بالضرورة 
تقسيم الاجتهاد إلى ثلاثة أنواع» ثم يشرحها شرحاً مدعماً بالتطبيقات الفقهية فيقول: 

١‏ فالأول أي تحقيق المناط أن يعمل بالنص والإجماع؛ فإن الحكم معلق بوصف 
يحتاج في الحكم على المعين أن يعلم ذلك الوصف فيهء كما يعلم أن الله أمرنا بإشهاد 
ذوي عدل مناء وممن نرضى من الشهداءء؛ ولكن لا يمكن تعيين كل شاهد فيحتاج أن 
يعلم في الشهود المعينين: هل هم من ذوي العدل المرضيين أم لا9”". 

"- وأما النوع الثاني الذي يسمونه تنقيح المناط بأن ينص على حكم أعيان 
معينة؛ لكن قد علمنا أن الحكم لا يختص بهاء فالصواب في مثل هذا أنه ليس من 
باب القياسء لاتفاقهم على النص بل المعين هنا نص على نوعه؛ ولكنه يحتاج إلى أن 


10( انظر المصدر السابق» مج7. ج4؛ ص58 - 3 
(0) ابن تيمية: الفتاوى. ج1١27‏ ص779, 
زفرف المصدر السابق» ج271 ص9؟77. 


يعرف نوعه» ومسألة الفأرة من هذا الباب» فإن الحكم ليس مخصو صا بتلك الفارة 
وذلك السمنء ولا بفأر المدينة وسمنها فالصواب في هذا ما عليه الأئمة المشهورون: 
أن الحكم ني ذلك معلّق بالخبيث الذي حرمه الله إذا وقع في السمن ونحوه من 
المائعات. لأن الله أباح لنا الطيبات وحرم علينا الخبائث» فإذا علقنا الحكم بهذا المعنى 
كنا قد اتبعنا كتاب الله فإذا وقع الخبيث في الطيب أُلقي الخبيث وما حوله وأكِلٌ 
الطب كما أمر الني كلِ'". أي أن تنقيح المناط هو ' أن يكون الرسول يك حكم في 
معيّن وقد علم أن الحكم لا يختص به فيريد أن يُنقح مناط الحكم ليعلم النوع الذي 
00 ش 
' النوع الثالث وهو تخريج المناط وهو القياس المحضء بأن ينص على حكم في 
أمور قد يظن أنه يختص الحكم بها فيستدل على أن غيرها مثلهاء إما لانتفاء الفارق؛ 
أو للاشتراك في الوصف الذي قام الدليل على أن الشارع علق الحكم به في الأصل؛ 
فهذا القنا نضرف 
فهذا هو القياس 2 . 
فجماع الاجتهاد عند ابن تيمية هو اجتماع هذه الأنواع الثلاثة: 


١‏ تحقيق المناطء ويقابل المعنى نفسه عند الشاطبي (وهو الذي لا ينقطع). 


* - تخريج المناط. 


وتخريج المناط هو القياس المحض عند ابن تيمية» والاجتهاد القياسي عند 
الشاطي. وقد ذكر ابن تيمية تحقيق المناط في أكثر من موضع في مُولّفاته مُبيناً أن 


درف المصدر السابق» ج2717 ص ,77١‏ 
9 المصدر السابق» ج2737 ص١777.‏ وانظر ج219 ص,7١.‏ 


- هوم - 


تحقيق المناط مُتَفْق عليه عند المسلمين؛ ومُحتاج إليه في فهم النص الشرعي ' 
والاجتهاد في تحقيق المناط تما اتفق وللظاد را ا ل ار 
في جزاء الصيدء وكالاستدلال على الكعبة عند الاشتباه ونحو ذلك”' » فلا بد من 
تحقيق المناط لفهم النص الشرعي ' فإن الشارع غاية ما يُمكنه بيان الأحكام بالأسماء 
العامة الكلية ثم يُحتاج إلى معرفة دخول ما هو أخص منها تحتها من الأنواع 
والأعيان”" . وقد أكد هذا المعنى بقوله: وأما الجزئيات فهذه لا يمكن النص على 
أغيانها بل لايد فيهاامن الاسجتهاد المسين تميق المناط ”2 


وقد ذهب بعض الْمْحْدئون في بيانهم لأقسام الاجتهاد إلى أنها ثلاثة تتمثل في: 
١‏ الاجتهاد البياني: وذلك لبيان الأحكام الشرعية من نصوص الشارع. 


١‏ الاجتهاد القياسي: وذلك بوضع الأحكام الشرعية للوقائع الحادثة مما ليس 
فيها كتاب ولا سنة. 


الاجتهاد الاستصلاحي: وذلك بوضع الأحكام الشرعية للوقائع الحادثة 
ليس فيها كتاب ولا سنة» بالرأي المبني على قاعدة الاستصلاح”*) 


والملاحظ على هذه التقسيمات أنها ليست على إطلاقهاء فغالباً ما تتداخل وقد 


.١١١ص‎ ١7ج المصدر السابق»‎ )١( 

(؟) ابن تيمية: درء تعارض العقل والنقلء تحقيق محمد رشاد سالم» (الرياض: دار الكتوز الأدبية» 
105اه)ى جلاء صص7177. 

(*) ابن تيمية: منهاج السنة النبوية في الرد على الشيعة والقدرية؛ تحقيق محمد رشاد سالم؛ (د.م: مؤسسة 
قرطبة» ط١.‏ 407١ه).‏ ج25 ص417. 

هق انظر الزحيلي: أصول الفقهء ج7. ص ٠١4٠‏ -١غ١٠1.‏ وقد أرجع هذا التقسيم إلى مععروف 
الدواليبي في كتابه المدخل إلى علم أصول الفقه ص6 ومابعدهاء وقد ذهب الدكتور القرضاوي إلى 
هذا التقسيم بقوله: فمن المعلوم لدارسي الأصول أن أنواع الاجتهاد ثلاثة : ١‏ اجتهاد بياني» 7 
قياسي؛ 7 استصلاحي. انظر القرضاويء الاجتهاد؛ حولية كلية الشريعة والدراسات الإسلامية» 
قطرء عدد »))٠١(‏ 5ه-1441م ص ثالا. 


يحتاج المجتهد في مسألة ما إلى تطبيق هذه الأقسام الثلاثة مجتمعة للوصول إلى الحكم 
الاجتهادي. بل ويغلب عليها أنها تقسيمات ذات منحى تعليمي» الغرض منها 
تبسيط وتسهيل فهم الاجتهاد. وأن هذه الأنواع الثلاثة لا تخرج عن تقسيم الشاطي 
أو ابن تيمية» وإن ذهب الزحيلي إلى أن الشاطبي أشار إلى بعضها '''فتخريج المناط 
هو الاجتهاد القياسي وتحقيق المناط يكون في النصوص وغيرها فيشمل الاجتهاد 
البياني والاستصلاحي. وقد ناقش تقي الحكيم هذا التقسيم وأهم ما ذكره أن 
التقسيم غير جامع لشرائط القسمة المنطقية لعدم استيعابه المقسُم. فإنه لا يشمل 
الاجتهاد الاستحساني مثلاً أو الاجتهاد العرني'''. وقد ذهب الدريني إلى أن 
للاجتهاد أنواع ثلاثة هي عند التحقيق: 

النوع الأول: الاجتهاد في النصوصء وتعليلها استشرافاً إلى مقصد الشارع منها. 


النوع الثاني: اجتهاد في تطبيق النصوص.ء برعاية الظروف القائمة أثناء التطبيق 
والنظر فيما عسى أن يسفر عنه هذا التطبيق - بتأثير الظروف القائمة - من مآل 
متوقع إذ يكيف الفعل - ولو كان في أصله مشروعاً - بالمشروعية وعدمها في ضوء 
ذلك المآل لأن النظر في مآلات الأفعال معتبر مقصود شرعا. 


النوع الثالث: الاجتهاد فيما لا نص فيه”". 


ويبدو أن الدرينى دمج أنواع الاجتهاد في محال (ممل) الاجتهاد وتقسيمه عند 
التدقيق ينقسم إلى نوعين: 


١‏ الاجتهاد في النصوص (وهذا يشتمل على الاجتهاد في التطبيق حتماً). 


.٠١ 5٠ص‎ 7 راجع الزحيلي: أصول الفقه؛ ج‎ )١( 

)١(‏ انظر المصدر السابق» ج7؟» ص١‏ 54 .٠١‏ وانظر محمد تقي الحكيم: الأصول العامة للفقه المقارن. ص5”9. 

() الدريني» فتحي: إشكاليات الفكر الإسلامي المعاصرء (د.م: منشورات مركز دراسات العالم الإسلامي 
6:-» طاء 1141م). بحث تحت عنوان الجمود الفقهي والتعصب المذهبيى» ص١١١1-١١١.‏ 


اك الاجتهاد فيما لا نص افيه”", 


وكأن الدريني يُبيّن أن الاجتهاد كما يكون ني النصوص يكون كذلك عند 
عدمهاء ولذلك نجده يقول في موضع آخر فالقاعدة الى مفادها أن لا اجتهاد في مورد 
النص ليست على إطلاقها”'". 

وتأسيسا على هذا فإن الاجتهاد بالرأي كما وقع منذ الصدر الأول لم ينحصر 
قيال تصن فنا .بل كان دائه هج اول الآمر التصوصن شينها نوي" 

لسنا بصدد مناقشة هذه النقطة إذ محلها في مبحث مجال الاجتهاد. لكن الذي 
لابد من توضيحه هنا هو أن الفصل بين النوع الأول الاجتهاد في النصوص» والنوع 
الثاني الاجتهاد في تطبيق النصوصء واعتبار الأول اجتهاد في الفهم - أي في فهم 
النصوص .. واعتبار الثاني اجتهاد في التنزيل - أي تنزيل النص على الواقع 
بتطبيقه تطبيقاً يحقق المقصد منه تقسيم إن صح من الناحية التعليمية المنهجية فإنه 
لا يصح من الناحية التطبيقية الفعلية» فلم يكن الاجتهاد الذي مارسه المجتهدون 
والذي يُطالب به المحدثون - بغض النظر عن طريقة الكتابة والتأليف - اجتهادا في 
استنباط الأحكام الشرعية فحسبء وإن كانت النظرة الأولى للمنهجية المتبعة في كتب 
الأصوليين قد توهم هذاء فالاجتهاد ما كان - ولا يمكن أن يكون - مجرد تمرينات 
ذهنية على مسائل تجريدية» مفصولة عن التطبيق أو منعزلة عن التنزيل للواقع 


للق وقد ذهب نجهم الدين إلى أن الاجتهاد نوعان: 
أ - الاجتهاد فيما ورد فيه نص شرعي. ب - الاجتهاد فيما لم يرد فيه نص شرعي. 
وبين أن النوع الأول يكون باستخدام الاجتهاد البياني والتعليلي والتنزيلي» أي فهم بيان النص وعلته 
وكيفية تنزيل النص على الوقائع الجديدة. وبيّن أن النوع الثاني للاجتهاد وهو الاجتهاد فيما لا نص 
فيه يحتاج إلى القياس والاستصلاح والتنزيل كذلك. انظر الزنكي» نجم الدين: الاجتهاد في مورد 
النص» رسالة ماجستير غير مطبوعة قدمت للجامعة الإسلامية في ماليزياء 999١م‏ ص8١‏ - .5١‏ 
زفق الدرينى: بحوث ودراسات» ج١2‏ ص”3 7. 
زفرفق الدريي: المناهج الأصولية. ص/. 


فقيمة الاجتهاد في إمكانية تحققه» فالاجتهاد يتطلب عمق نظر لاستنباط واستخراج 
الحكم الشرعي للقضية الجديدة المطروحة استنباطاً مقترنا بإمكانية التطبيق» بل لا 
يكون الاجتهاد اجتهادا إذا لم يراع الجتهد - أثناء محاولة فهمه واستنباطه للحكم 
الفوصي د دي إتكابة ريل هذا الحكم على الواقع. والواقع الفقهي - من 
خلال دراسة الفتاوى الفقهية - يثبت أن الفصل بين منهج الفهم ومنهج التطبيق 
فصل اعتباري لغايات تعليمية» فالمنهج الفهمي في حقيقته منهج تطبيقي يتضح هذا 
في السبل التى يستنبط فيها الحكم الشرعي بناء على ما تجري به أفعال الناس من 
الأعراف والعادات» أي أن لأحداث الواقع أثراً بالغأ في الاستنباط ومن ثم صياغة 
الحكم الاجتهادي. 

نؤكد على أن الاجتهاد سواء اقترن بالرأي أم سمي الاجتهاد الاستصلاحي أو 
الاستحساني أو المقاصديء في حقيقته اجتهاد في تحقيق المناط ولابد. بل حتى 
الاجتهاد القياسي (تخريج المناط) يفتقر إلى تحقيق المناط وهو الاجتهاد الأهم في 
القرعة 


ثانياء مجال (محل) الاجتهاد: 

لئن كان الاختلاف في طريقة تقسيم أنواع الاجتهاد في أغلبه نظري - الثمرة 
المترتبة عليه ليست بذات أهمية - إلا أن تحديد مجال (محل) الاجتهاد أمر له من 
الأهمية مكانء إذ الاجتهاد المعتبر شرعاً هو المقيد بكونه واقعاأ في مجال الاجتهاد 


وق خاوق يقن انريم قوين عال الأجدوادببالرضوع إل كن الاصرليون 
القدماء» وتحديداً في قاعدة لا اجتهاد مع النص' لتقييد الاجتهاد. والقاعدة تحتمل أكثر 
من معنى» فقد استخدمها بعضهم على إطلاقها فحدد مجال الاجتهاد فيما لا نص فيه 
من كتاب أو سنة فإذا وجد النص فلا يجوز الاجتهادء بل الواجب اتباع النصوص. 


نصوص من الكتاب أو السنة - كاجتهاد كبار الصحابة» ديد ا عتعن ين تلات 
رضي الله عنه.» فجعل الاجتهاد في النصوص وعند عدمهاء ولتوضيح الإشكالية لابد 
من فهم أمور أربعة: 

١‏ الاجتهاد فيما لا نص فيه. 

؟ معنى النص في قاعدة لا اجتهاد مع النص. 

مجال الاجتهاد كما حدده الأصوليون. 


5- مناقشة الأمثلة التطبيقية (الاجتهادات التى خالفت النصوص). 


١‏ الاجتهاد فيما لا نص فيه: 


الاجتهاد فيما لا نص - النص بمعنى نصوص الكتاب والسنة - فيه» هو القدر 
المشترك والمتفق عليه؛ إذ الاجتهاد جائز بل واجب في بعض القضايا إذا عدمت 
النصوص. ولا خلاف حول المبدأء أي جواز الاجتهاد فيما لا نص فيه. والاختلاف 
منحصر في كيفية الاجتهاد وهل يجب اقتران الاجتهاد بأصل ثابت مقرر في الشريعة 
أم لا؟ وتتفاوت وجهات النظرء وخلاصة القول جواز الاجتهاد شريطة أن يكون 
المجتهد من أهل الاجتهاد مراعياً لما يشترط في الاجتهاد متفهماً للقواعد وال قاصد 
الغرعة 


؟- معنى النص في قاعدة "لا اجتهاد مع النص": 


يجب ابتداء تحرير المراد بالنص في هذه القاعدة» فللنص معنى لغوي ومعنى 


5 070 


كالتوقيف والتعيين أو الرفع'" والمعنى اللغوي ليس هو المقصودء والاصطلاحي - 
وبُعرف من وضع القاعدة أي باصطلاح الأصوليين - فيقصد به أكثر من معنىء 
جمعت في: 

-١‏ كل ملفوظ مفهوم المعنى من الكتاب والسنةء سواءً كان ظاهراً أم نصاء أو 


1 ما ذكره الشافعي» فإنه سمى الظاهر نصأء والنص في اللغة بمعنى الظهور. 

- وهو الأشهرء مالا يتطرق إليه احتمال أصلاء لا على قرب ولا على بعدء 
كالخمسة؛ مثلأء فإنه نص في معناه لا يحتمل شيئاً آخرء فكلما كانت دلالته على معناه 
في هذه الدرجة سمي بالإضافة إلى معناه نصا. 

5- مالا يتطرق إليه احتمال مقبول يعضده دليلء أما الاحتمال الذي لا يعضده 
دليل فلا يخرجه عن كونه نصا. 

5 الكتاب والسنة» أي ما يقابل الإجماع والقياس”" . 


لكن بالرجوع إلى بعض كتب الأصوليين نجد للنص معان أخرىء فمثلا جعل 
الزركشي”"(ت44/ ه) النص يحتمل خمسة معان هي: 


-١‏ مجرد لفظ الكتاب والسنة. 


)١(‏ انظر ابن منظور: لسان العرب» ج”» ص 5١‏ 5 5. والرازي: مختار الصحاح؛ ص؟117. 

(0) انظر التهانوي» محمد بن علي: كشاف اصطلاحات الفنؤنء (بيروت: دار صادر» اكقامى جل 
ص05 17. 

(*) أبو عبد الله محمد بن بهادر التركي المصري الزركشي» فقيه شافعي المذهب وأصولي ومحدث. ولد يمر 
سنة 5لاهء تلقى العلم عن البلقينئي وسمع الحديث من ابن كثير» له تصانيف منها: البحر الحيط في 
الأصولء توفي سنة 45/اه. انظر الهيتمي: الفتح المبين» ج١2‏ ص5 .7١‏ وأبو الفلاح؛ الحنبلي: شذرات 
الذهب» ج8. ص5 .17١‏ 
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" ما يذكر في باب القياس وهو أول الطرق الدالة على العلية وهو مقابل الإعياء. 
نص الشافعي فيقال لألفاظه نصوص باصطلاح أصحابه قاطبة. 

5 حكاية اللفظ على صورته. 

5 ما يقابل الظاه”"". 


والنص عند ابن تيمية ولفظ النص يراد به تارة ألفاظ الكتاب والسنة سواء كان 
اللفظ دلالته قطعية أو ظاهرة؛ وهذا هو المراد من قول من قال: النصوص تتناول 
أفعال المكلفين» ويراد بالنص ما دلالته قطعية لا تحتمل النقيض ”" كقوله تعالى: 
ليِلكَ عَشَرَة كَامِلّة4[البقرة: .]١1947‏ أي أن ابن تيمية لا يحصر معنى النص في 
اللفظ القطعي. بل يمكن أن يُستخدم النص للفظ القطعي أو للدلالة الظنية. 

وما يهمنا من هذه المعاني الأول والخامس فقطء فالنص قد يراد به المعنى العام 
أي الكتاب والسنة (جميع نصوصهما) أي ما يقابل الأدلة الأخرى كالقياس وغيره. 
وقد يراد به المعنى الأدق وبتعبير التهانوي الأشهر' - وهو ما دل على معناه بغير 
احتمال. ونظراً لتوفر طريقتين أو مدرستين للأصول وكلتا المدرستين تستخدم لفظ 
النص لا بد من توضيح المقصود بالنص عند كل مدرسة» فالنص عند الأصوليين 
المتكلمين: اللفظ الذي ظهرت دلالته بنفسه على معناه ظهورا قوياء بحيث لا يحتمسل 
التأويل ولا يقبل النسخ ومعنى هذا أن دلالته دلالة قطعية غير محتملة للتأويل؛ 
وبهذا ل يَعْد قابلاً للاجتهاد”. 


)١(‏ الزركشي: البحر المحيط» ج١2‏ ص4757. 

زهرة ابن تيمية»: الفتاوى. ج219 ص188. 

(©) انظر حاشية البناني على جمع الجوامع» ج7. ص51. والباجي: إحكام الفصول في أحكام الأصولء» 
ص189. وانظر القرضاويءالاجتهاد» حولية كلية الشريعة والدراسات الإسلامية» قطرء عدد 
01١‏ 7ع ١ه-9951ام,‏ ص ١‏ 7, 


والنص عند المدرسة الثانية (الحنفية) فما يزداد وضوحاً بقريئة تقترن باللفظ من 
المتكلم ليس في اللفظ ما يوجب ذلك ظاهراً دون تلك القرينة”'' أي ما دون المحكم 
والمفسر في القوة» وقد حصر القرضاوي نفي الاجتهاد في هذه الحالة - بتعريف 
النص عند الحنفية - إذا كان في فهم النص لا في مقابلته. 

وبالعودة إلى قاعدة لا اجتهاد مع النص فإن المقصود من النص هناء النص 
القاطع الدلالة أي ما دل على معناه بغير احتمال. 


"- مجال الاجتهاد كما حدده الأصوليون: 


لم يحصر الأصوليون الاجتهاد فيما لا نص فيه فحسبء بل - كما وقع منذ 
الصدر الأول - شمل النصوص كذلكء. اجتهاد في فهم وتطبيق النصء إلا أن المتفق 
عليه عندهم معدم جواز الاجتهاد فيما فيه نص قاطع» وعبارة الغزالي تبين هذاء إذ 
تحت عنوان المجتهّد فيه يقول: وامجتهد فيه كل حكم شرعي ليس فيه دليل قطعي”", 
والاحتراز الأول كون امُجتهّد فيه حكم شرعي أي ألا يكون من العقليات 
والعقائد(مسائل الكلام)» والاحتراز الثاني عدم وجود الدليل القاطع في هذا الحكم 
الشرعي حتى يجوز الاجتهاد» وإنما نعني بالمجتهّد فيه ما لا يكون المخطئ فيه آثماً 
كوجوب الصلوات الخمس والزكوات وما اتفقت عليه الأئمة من جليات الشرع؛ 
فيها أدلة قطعية يأثم فيها المكالك تلن ذلك محل الاجتهاد”". 


000 43) نف اع : 1 
كذلك يقول الرازي : المجتهّد فيه هو كل حكم شرعي ليس فيه دليل قاطعء 


)١(‏ السرخسي: أصول السرخسيء تحقيق أبو الوفا الأفغاني» (بيروت: دار المعرفة» د.ت)» ج١ء‏ ص155. 

() الغزالي: المستصفى» ص50 ”7. 

(*) المصدر السابق» الصفحة نفسها. 

(4) محمد بن عمر بن الحسين الطبرستاني الرازي الملقب بفخر الدينء الفقيه الشافعي الأصولي المتكلم 
المفسرء له تصانيف كثيرة منها: مفاتيح الغيب» والمحصول في أصول الفقه» ولد سنة 44 4ه وتوفي سنة 
505ه. انظر ابن خلكان: وفيات الأعيان» ج 7 ص15060, 


سا8 - 


واحترازنا بالشرعي عن العقليات ومسائل الكلام وبقولنا ليس فيه دليل قاطع عن 
وجوب الصلوات ال خمس» والزكاة وما اتفقت عليه الأئمة من جليات القورع 5 هو 
نص كلام الغزالي دون تغيير. ويفصّل الشوكاني المسألة تحت عنوان المسائل 
الشرعية ويقسمها إلى قسمين: 

القسم الأول: ما كان منها قطعياً معلوما بالضرورة» ويمثل بأمئلة الغزالي 
والرازي من وجوب الصلاة وصوم رمضان وتحريم الزناء ويجعل الحق فيها واحد 
وليس كل مجتهد فيها بمصيب بل المخطيىع غير معذور لمخالفته الضروريء» ونقل 
تكفير بعضهم لمن يجتهد في القطعيات. 

القسم الثاني: وهي المسائل الشرعية التى لا قاطع فيهاء وقد نقل الشوكاني أن 


زفق 


الأضولين قل اختلقوا فيهَا اختلافا طوينه”” , 


كما نص الشاطبي على أن مجال الاجتهاد لا يكون في القطعيات فأما القطعي لا 
مجال للنظر فيه بعد وضوح الحق في النفي أو في الإثبات» وليس محلاً للاجتهاد. وهو 
قسم الواضحات. لأنه واضح الحكم حقيقة» والخارج عنه مخطئ قطعا”". 

من المعاصرين من جمع بين طريقتي الجمهور والحنفية في التعبير عن أن الاجتهاد 
بالرأي لا يكون في القطعيات؛ فكل نص قاطع في الدلالة على معناه؛ بحيث أصبح 
مفسرا - النص عند الجمهورء والمفسر عند الحنفية فهو ما لا يجوز الاجتهاد معه- 
تتضح فيه إرادة الشارع دون لبس أو غموض. لا يجوز الاجتهاد فيه - لا يقصد منع 
الاجتهاد في فهمه وتحقيق مناطه لتطبيقه بل منع الاجتهاد في مقابلته أي معه - بل 
يحرم» ويمثل لها بالنصوص المتعلقة بالعقائد والعبادات والمقدرات من الكفارات 


)١(‏ الرازي: الحصول؛ ج7. ص77. 
(5) انظر المصدر السابق» ج27 ص175” - “7101. 


قرف الشاطبى: الموافقات» مجح”" ج4.» ص١١‏ 2 


داع 8 ل 


والحدود وفرائض الإرث والنصوص المتعلقة بأمهات الفضائلء والقواعد العامة؛ أو 
أناسيات الشرويفة كل نا فت من الدون بالشنرو 0 


وقد فصل الزحيلي مجال الاجتهاد بعد أن ذكر تحديد الغزاليي له باشتراط كونه 
حكماً شرعياً ليس فيه دليل قطعي؛ فجعل مالا يجوز الاجتهاد فيه الأحكام المعلومة 
من الدين بالضرورة. أو التى تثبت بدليل قطعي الثبوتء. قطعي الدلالة» مثل وجوب 
الصلوات الخمسء والصيام.ء والزكاة» والحج؛ والشهادتين وتحريم جرائم الزنا 
والسرقة وشرب الخمر والقتل وعقوباتها المقدرة لهاء وكل العقوبات أو الكفارات 
المقدرة"''» ثم بيّن محل الاجتهاد وهو الأحكام التى ورد فيها نص ظي الثبوت 
والدلالة؛ أو ظني أحدهما (تطرق الظن إلى الثبوت أو الدلالة يجوز الاجتهاد. 
والقطع مشترط في كليهما لامتناع الاجتهاد) ثم فصّل كيفية الاجتهاد فإذا كان النص 
ظني الثبوت كان مجال الاجتهاد فيه البحث في سنده وطريق وصوله إليناء ودرجة 
:رواته من العدالة والضبط.... وإذا كان ظني الدلالة» كان الاجتهاد فيه البحث في 
سعافة المغدى امراف دمن النصن وقرة ولاك على الف بريه وإذا كاتق تاوت لا تنص 
ولا إجماع فيها فمجال الاجتهاد فيها هو البحث عن حكمها بأدلة عقلية كالقياس أو 
الاستحسان أو المصالح المرسلة أو العرف أو الاستصحاب ونحوها من الأدلة 
المختلف فيهاء... ملخص القول: أن مجال الاجتهاد أمران: 

اها لا قطن فبة أعدلا: 


1- أو ما فيه نص غير قطعي” ". 


.7١ - ١9ص انظر الدريني: إشكاليات الفكر الإسلامي»‎ )١( 

(؟) انظر الزحيلي: أصول الفقه. ج37 ص؟97١١.‏ 

قرف انظر المصدر السابق» ص7ه ١١‏ - 4 وانظر الأيوبي: الاجتهاد» ص ه؛ -8:. وأبو زهرة: 
تاريخ المذاهب الإسلامية» ج275 ص 1ك وانظر عبد المنعم النمر: الاجتهاد. ص١"3.‏ 


 ةها‎ 


يذكر القرضاوي أن التفريق بين الظن والقطع في غاية الأهمية» ويربطه بمقولة 
حيث توجد المصلحة فثم شرع الله بقوله: وهذا صحيح فيما لا نص فيه أو فيما فيه 
نص ظني يحتمل أكثر من وجهء وأما في غير ذلك فالصواب أن نقول: حيث يوجد 
شرع الله فثم مصلحة العناو"". 

إذا تبين أن مجال الاجتهاد عند الأصوليين: ١‏ ما لا نص فيه أصلا. 7 أو ما فيه 
نص غير قطعي. وأن مقولة لا اجتهاد مع النص مشروطة بكون النص يدل على 
معناه دلالة قاطعة, فلزيادة التأكيد على أن الاجتهاد مجاله النصوص (غير القطعية) 
أو عدم النصوص أنقل ما ذكره الشوكاني نقلاً عن الماوردي”"(ت0٠45ه)‏ لبيان 
محال الاجتهاد في النصوصء وإن كان الماوردي ذكرها تحت عنوان أقسام الاجتهاد 
وجعلها ثمانية وهي عند التحقيق قسمان: 

الأول: الاجتهاد في النصوص. الثاني: الاجتهاد فيما لانص فيه. 

وهي أقرب لآن تكون تحت عنوان مجال الاجتهاد منها تحت أنواع الاجتهاد. 
يقول الماوردي: الاجتهاد بعد الني يَكِِ ينقسم إلى ثمانية أقسام: أحدها: ما كان 
الاجتهاد مُستخرجاً من معنى النص» كاستخراج علة الرباء ثانيها: ما انستخرج من 
شبه النصء كالعبد لتردد شبهه با حر في أنه يملك.... ثالثها: ما كان مستخرجاً من 
عموم النصء كالذي بيده عقدة التكاح... فإنه يعم الأب والزوجء رابعها: ما 
استخرج من اجماع النص كقوله تعالى في المتعة: #وَمَتَعُومٌنَ عَلَى اوم قَدَرُهُ وَعَلَى 
المقتِر َدَرُهُ4 [البقرة: 775]» فيصح الاجتهاد في قدر المئعة باعتبار حال الزوجينء 
00 ما استخرج من أحوال النصء كقوله تعالى في التمتع: ٠‏ فْصِيّامُ ثَلانّةٍ يام 


."0 11417ه-19947م, ص‎ .)٠١( القرضاويءالاجتهاد» حولية كلية الشريعة» قطرء عدد‎ )١( 

(؟) علي بن محمد أبو الحسن الماوردي البصريء كان من وجوه فقهاء الشافعية» له تصانيف كثيرة منها: 
المقترن والنكت في التفسير والأحكام السلطانية» ولي القضاء ببلدان كثيرة» ولد سنة 54اه وتوف 
سنة ٠565ه.‏ انظر السبكي: طبقات الشافعية؛ ج27 ص” ”7. 


في الْحَجّ وَسَبْعَةِ إذَا رَجَعْتَمْ4[البقرة: 147]» فاحتمل صيام السبعة إذا رجع في 
طريقه وإذا 5000-7 سادسها: ما استخرج من دلائل النص كقوله تعالى: 
طلِيُنفِق ذو سِّعَةَ مِن سَّعَيْهِ4[الطلاق: 7]» فاستدللنا على تقدير نفقة الموسر بمدين... 
سابعها: ما استخرج من أمارات النص» كاستخراج دلائل القبلة لمن خفيت عليه من 
قوله تعالى: 8 وَعَلامَاتٍ وَبالنجم هُمْ يَهْتَدُونَ4[النحل: »]١7‏ فيكون الاجتهاد في 
القبلة بالأمارات والدلاتل عليهاء من ميسوك الرياح ومطالع النجوم. ثامنها: ما 
استخرج من غير نص ولا أصلء فاختلف في صحة الاجتهاد فقيل: لا يصح حتى 
يقترن بأصلء وقيل: يصح لأنه في الشرع أصل"". 

أهم ما نلاحظ على مجال الاجتهاد: 

21 الانقا نعلا «الاععياة فين لا تتضن نيه وكترق ةا بالفكات زالضلفة 
وفينها دورادلة: 

يت عند :وجوه التصن فق الواقنةا عن التجتهاة فى تحفيق المناط أولا وعوما 
اصطلح عليه بعض المعاصرين بالاجتهاد التحقيقي والذي ذكره ابن تيمية بقوله: 
وهو أن يكون الشارع قد نص على الحكم في عين معينة وقد علم بالنص والإجماع 
أن الحكم لا يختص بها بل يتناولها وغيرها فيحتاج أن يُنقح مناط الحكم أي يميّز 
الوصف الذي تعلق به ذلك الحكم بحيث لا يزاد عليه ولا ينقص منه”"". 


0-717 الشوكانى: إرشاد الفحول. ج25 ص‎ )١( 
.1١١ ابن تيمية: درء تعارض العقل والنقل» ج83 ص8””. وانظر أبن تيمية: الفتاوى» ج١23 ص‎ )0( 
.75060 وج219 ص784. وج7 صغ‎ 


/اة8 ب 


مناقشة الأمثلة التطبيقية : 


إذا كان للاجتهاد في النصوص سبعة أنواع - على حد تقسيم الماوردي - فإنه 
لا يقل أهمية عن الاجتهاد عند عدم توافر النصوصء وتوضيح طريقة الاجتهاد في 
النصوص على غاية من الأهمية» إذ إن الأمثلة التى تساق للتدليل على جواز 
الاجتهاد مع وجود النص بمخالفة حكمه؛ في غالبها منشؤها الخلط في فهم طبيعة 
الاجتهاد في فهم النصوصء فسوء فهم التحقيق في مناطات الأحكام, والذي برز 
بشكل جلي في كثير من سياسات عمر رضي الله عنه كإيقاف حد السرقة عام 
المجاعة» وكإيقاف سهم المؤلفة قلوبهم» سوء الفهم هذا أوقع بعض المعاصرين في 
القول بإمكانية معارضة النصوص القطعية بالمصالح الموهومة. 

بالاجكهاة فق التضن تتهما وتمقلا ليله :وسعرفة أسراره والتفرف» على مقاضد 
الشارع منه» هو السبيل الصحيح لتطبيق النص الشرعي تطبيقاً يحقق مقصد الشارع 
منهء فما من نص (وإن كان قطعياً) من النصوص إلا ويرتبط بشروط يجب تحققها 
وموانع يجب انتفاؤهاء فإذا قال الله تعالى: « وَالتَارقٌ وَالسَّارقَة فَاقَطُعُوا 
أيَدِيَهُمَ4[المائدة: 8 فإننا نحتاج في تطبيق هذا النص إل اجنو لفك النبوية 
لمعرفة السرقة الموجبة للحد. والفرق بينها وبين الصور التي قد تلتبس بها ولا توجب 
الحد. كالخيانة والانتهاب. والاختلاس ونحوهه ثم معرفة شروط إقامة هذا الحد 
ومعرفة موانعه وهكذاء في منظومة فقهية متكاملة تتناسق فيها بقية النصوص المتعلقة 
بهذه القضية» حتى يتم تحرير هذا الحكم ومعرفة مناطه وتحويله إلى واقع عملي 
وليس هذا اجتهاداً مع النص بل هو اجتهاد ني فهم النص وتنقيح مناطه وتحرير 


0 
شروطه . 


إدرق الصاوي» صلاح: المحاورة الكبرى حول قضية تطبيق الشريعة» (إسسلام أباد: مركز بمحوث تطبيق 
الشريعة الإسلامية؛ د.ت)» ص؟7. 


س ا/ر# سدم 


إذا تبيّن هذا وعُرِف» فهم أن الاجتهاد في فهم النص لا بد منه للوصول إلى 
اجتهاد تطبيقي صحيح. 

ومن هنا يمكن مناقشة الأمثلة التي سيقت ومازالت تساق للتدليل على جواز 
الاجتهاد وإن كان هناك نص قطعي الدلالة والشبوت. واللمثال المشهور عند المعاصرين 
هو تعطيل - إيقاف - عمر بن الخطاب رضي الله عنه لحد السرقة في عام الرمادة 
(المجاعة)» وهو اجتهاد مع نص قطعي الثبوت والدلالة فالسارق والسارقة يجب قطع 
أيديهماء وعمر - رضي اللّه عنه - يمنع القطع! وما فعله عمر رضي اللّه عنه لى يكن 
اجتهادا مع النص أي في مقابلة النصء وإنما اجتهاد في فهم النص» الذي لا يمكن أن 
يفهم وحده بمعزل عن بقية النصوصء فالنصوص مجتمعة تشكل المنظومة الفقهية 
المتكاملة المتعلقة بإقامة حد السرقة» ومن خلال فهمها يتم التطبيق الصحيح لحد 
السرقة» فلِحد السرقة شروط يجب أن تتحقق وموانع يجب أن تنتفي» ومن هذه 
الموانع وجود الشبه المعتبرة بنص ادرؤا الحدود عن المسلمين ما استطعته”'". 


ولقد رأى عمر كثرة المحتاجين عام الجاعة مما يعنى اختلاط من يسرق اضطرارا 
لسد رمقه وجوعه بمن يسرق عدواناء فكان هذا الاختلاط شبهة تدفع الحد مؤقتا 
إلى أن تسد هذه الخلة فتعود الأمور سيرتها الأولى ويطبق حد السرقة وهو ما حصل 
بالفعل؛ فعمر لم يطبق الحد لعدم توافر شروط إقامة الحدء الشروط التي أرشدت 
إليها الشريعة ذاتها”". 


)١(‏ عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله ي: أدرؤا الحدود عن المسلمين ما استطعتم فإن كان 
له مخرج فخلوا سبيله فإن الإمام أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة. الحافظ المباركفوري: 
تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذيء (د.م: دار الفكر للطباعة والنشر» طلا 1168ه-19174م). 

() انظر الصاوي: قضية تطبيق الشريعة؛ ص5١.‏ وانظر القرضاويء الاجتهاد حولية كلية الشريعة 
والدراسات الإسلامية» قطر» عدد :)1١(‏ 114117ه-19945م: ص8" - .1١‏ 


ا 88 د 


زفق 


وقير هذا ينقل ابن خ القيم” '“لات١لاه)‏ موافقة أحمد بن حنبل '(ت١141ه)‏ 


للأوزاعي”" “ات/ا1ه) سقوط القطع في الجاعة.» بقوله: وهذا محض قياسء 
ومقتضى قواعد الشرع.ء فإن السُنة إذا كانت مجاعة وشدة» غلب على الناس الحاجة 
والضرورة؛ فلا يكاد يسلم السارق من ضرورة تدعو إلى ما يسد به رمقه... وهذه 
شبهة قوية تدرأ القطع عن المحتاج» وهي أقوى من كثير من الشبه التي يذكرها كثير 
مو الفقيا” . 


والمثال الثاني المشهور كذلكء الذي طالما فهم خطأء وهو إلغاء عمر لسهم 
المؤلفة قلوبهم من الزكاة» فالنص القرآني القاطع الثبوت والقاطع الدلالة في قوله 
تعالى: « ِنَم الصَدَقَاتُ ِلفقَرّاء وَالْسَاكِين وَالعَافلن عَلبهنا والمؤلفة يهم و 
الرقَابِ وَالخَارِمِينَ وَفي سَبِيل الثم 17 بن السسّبيل فَريضّة مِنّ الل وَاللّه * عَلِيم 
حَكِيم4[التوبة: .]1١‏ ريحت إغطاء المولفة افلوبوب انضيا متن الرفاة! إلى أذلت 
سهما محدداً بنص قاطع. إلا أن الثابت عن عمر أنه - على الرغم من وجود هذا 
النص القاطع والذي طبق في عهد الني يَلِةِ وعهد أبي بكر الصديق بعده - اجتهد 


نلق محمد بن أبي بكر الدمشقي الحنبلي؛ برع في الفقه والأصول والحديث والعربية» تلميذ شيخ الإسلام 
ابن تيمية» له تصانيف كثيرة منها: إعلام الموقعين» وزاد المعاد» والطرق الحكمية» ولد سنة ١ه‏ 
توفي سنة ١هلاه.‏ انظر ابن حجر العسقلاني: الدرر الكامنة» ج4» ص١7.‏ 

(1) أبو عبد الله الشيباني إمام المذهب الحنبلي وأحد الأئمة الأربعة» امتحن في فتنة القول بخلق القرآن فثبته 
الله له تصانيف منها: المسند؛ ولد سنة 74١ه‏ وتوفي سنة ١174ه.‏ انظر الزركلي: الأعلام» ج201 
ص197١.‏ 

() إمام أهل الشام في زمنه بلا مدافعة ولا خالفة» كان نهّاء عن اللكريولا ينافال الله اوم لائم» قال 
م من فضيلته. ولد سنة 44ه وتوفي في 
الملأ أن حد السرقة قد رفع - ولو مؤقتاً - وإنما كل ما حصل هو أن أمر السرقة قد رفع إليه ليقضي به 
فقضى بحكم كونه قاضياً وبوجود الشبهة بعدم إقامة الحد. انظر البوطي؛ محمد سعيد: ضوابط المصلحة 
في الشريعة الإسلامية» (بيروت: مؤسسة الرسالة» ط4» 114907ه-1987م)) ص50١.‏ 


ب وا الات 


فمنع إعطاء سهم المؤلفة قلوبهم؛ والصورة تعرض على الشكل الآتي: 

نص قاطع الثبوت والدلالة يُوجب إعطاء المؤلفة قلوبهم سهاً من الزكاة» وهم 
موجودون بالفعل'''» وعمر يجتهد فيخالف هذا النص ويمنع إعطاءهم. إذا فالاجتهاد 
جائز حتى في مقابلة النصوص القطعية الثبوت والدلالة» والمثال فعل عمر هذا. 

ولفهم هذا المثال لابد من الرجوع إلى أساسيات فهم النصوص الشرعية وكيفية 
التعامل معهاء ومعرفة الاجتهاد الذي لا يمكن أن ينقطع - بتعبير الشاطبي - فاجتهاد 
عمر هنا اجتهاد في تحقيق مناط الحكم.ء فتأليف القلوب صفة إن وجدت الحاجة إليها 
استحق أصحابها من الزكاة» وإن لم توجد لم يستحقواء شأنها شأن الرقاب وابن 
السبيل بل والفقر والمسكنة كذلك. فالآية أناطت صفات معينة لاستحقاق الزكاة. 
فالمؤلفة قلوبهم والرقاب وغيرهم من الأصناف الثمانية الذين نصت الآية على 
وجوب استحقاقهم الزكاة» هؤلاء الأصناف الثمانية شرط إعطائهم هو شرط . 
وجودهم. فإذا لم يوجد في وقت معين مؤلفة قلوبهم أو أرقاء فإن سهمهم من الزكاة 
يسقط مؤقتاء ويعود إن عادت الصفة فيما بعد» كالفقير المستحق للزكاة في هذه السنة 
لصفة الفقر فيه - المنوطة باستحقاق الزكاة - لا لذاته» لا يستحق الزكاة في السنة 
القادمة إذا زالت عنه صفة الفقر. 

واحتجاج عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان في أن الحاجة في عهده لتأليف 
القلوب منتفية» بسبب عزة الإسلام ومنعته فتخلفت الصفة التي كان يُعطى من 
أجلها هؤلاء. فلم يستحقوا الزكاة - أي أنهم لم يوجدوا حتى يستحقوا ب مع 
التسليم في أنه إذا تجددت هذه الصفة في عصر لاحق تجدد عطاؤهم وهكذا. 

وقد بيّن ابن تيمية هذا وذكر أنّ ما شرعه الني كَل شرعاً مُعلّقَاً بسبب فيكون 
موجودا بوجود السبب» وأصل مشروعيته ثابت بالكتاب وبالسنة ومن ظن أن عمسر 


)١(‏ هذا افتراض صاحب الثال. 


قد نسخها فقد أخطأء ذلك أنه لا أغنى الله عن التأليف في زمنه ترك ذلك كما لو 
عُدم في بعض الأوقات وجود ابن السبيل أو الغارم أو نحوه'"". 

وقد عبر الدريني عن طبيعة اجتهاد عمر بن الخطاب هذا بقوله: فإنه بدقة 
ملحظه في فهم النص وأنه معلّل أي معقول المعنى وللرأي في فهمه يجال» وأن العلة 
- وهي التأليف - مظنة المصلحة العامة للدولة الى تقتضي هذا التأليف. أدرك أنها 
علة زمنية على خطر الوجود والعدم؛ والحكم يدور معهاء فلم ينظر عمر - يشاقب 
فكره - إلى مجرد الحكم, بل إلى غايته أيضاء ولم يطبقه آليا دون نظر واجتهادء بل 
وازن في ظل ظروف الدولة القائمة آنذاك بين علة الحكم وما تنطوي عليه من 
مصلحة عامة نظريأء وبين ما يفضي إليه تطبيق النص في هذه الظروف عملي فرأى 
أن المصلحة العامة لا تقتضي التأليف في ذلك الظرفء فأوقف تطبيق الحكم لتخلف 


مقصده. إذ لا عبرة بالوسائل إذا لم تحقق المقاصد”". 


وإلى قريب من هذا ذهب محمد المدني في رده على من فهم جواز معارضة 
التصوص القطعية بفعل عمر يقوله إن اله تعال ا قال: ولول يهم نبت 
لفريق من الناس نصيباً من الزكاة بوصف معينء هو مناط الاستحقاق ووجوب 
الإعطاءء ذلك هو كونهم مؤلفة قلوبهم؛ ولما كان التأليف ليس وصفاً طبيعياً... بل 
هو شئ يقصد إليه ولي الأمرء إن وجد الأمة في حاجة إليه؛ ويتركه إن وجدها غير 
محتاجة إليهء فإذا اقتضت المصلحة أن يُؤلف أناساً وقد ألفهم فعلاًء أصبح الصنف 
موجوداً فيستحقء وإذا لم تقتض المصلحة ذلك فلم يتألف أحداً فإن الصنف حيتكذ 
يكون فعلواها* وبذلك كن أن النص لم يعطلء وإنما امحل هو الذي عدم., فلو أن 
ظرفاً من الظروف على عهد عمر أو غيره من بعده قضى بأن يتألف الإمام قوما 
)١(‏ انظر ابن تيمية: الفتاوى» ج27 ص5 4. وانظر الجصاصء أبو بكر أحمد: أحكام القرآن» (بيروت: دار 

إحياء التراث العربي» د.ت)) ج4: ص 96؟7:". 
(7) الدريني: إشكاليات» صص١٠.‏ وانظر البوطي: ضوابط المصلحة» ص57١.‏ 
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فتألفهم» لأصبح موجودا ولابد من إعطائه”". 

وإن كان لنا من ملاحظة أخيرة» فهي أن التعبير عن سبب إعطاء المؤلفة قلوبهم 
بأنه تأليف والتعبير عنه بأنه علة الإعطاء أي سببه» وأن المصلحة هي التى تحدد وجود 
هذه الصفة من عدمهاء أي أنه إذا كان للدولة الإسلامية مصلحة في تأليف قلوب 
البعضء فإنهم مؤلفة ويستحقون سهما من الزكاة» يوقع في إشكاليات لعل أهمها ما 
ينادي به البعض من جواز ترك النصوص القطعية إذا تعارضت مع المصالح المعتبرة» 
والبحث عن العلة وهل هي غائية أم لا؟ إلى غيرها من تداعيات قد تؤدي إلى غير 
المقصود والأولى فيما يحسب الباحث أن نرجع إلى الاجتهاد في تحقيق المناط» فنتقول: 
إن مناط الاستحقاق إذا لم يتحقق يسقط السهمء كسهم الرقاب الذي سقط لعدم 
وجود من يستحقه وكسهم المؤلفة قلوبهم الذي سقط لعدم وجود مؤلفة» وهذا 
اجتهاد في تحقيق المناط الذي ذكره ابن تيمية أنه تما اتفق المسلمون عليه ولا بد منه. 
ووصفه الشاطي بالاجتهاد الذي لا ينقطع؛ وهو ججمزء لا ينفصل عن فهم النص 
لتطبيقه الصحيح. بهذا نخرج من الخلاف حول تقديم المصلحة على النص من 


عذمه. 


-ه١41١70)٠١( القرضاويء الاجتهاد» حولية كلية الشريعة والدراسات الإسلامية» قطرء عدد‎ )١( 
- 7١ ص77 - 258 نقلا عن بحث (السلطة التشريعية في الإسلام)» للشيخ محمد المدني» ص؛‎ 252 
ء”١ط وانظر للمزيد القرضاوي: فقه السزكاة دراسة مقارنة. (القاهرة: مكتبة وهبة؛‎ .6 
14ه-:1919م) جك ص1907.‎ 
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المبحث الرايع 


أهمية وضرورة الاجتهاد 


ليس من الضروري ربط ضرورة الاجتهاد بالتقليد» فنعدٌ الاجتهاد ردة فعل 
للتقليد» فنبحث عن أولئك العلماء المصلحين الذين تجاوزوا التقليد» فحصلت لهم 
محاولات للخروج من ذلك التقليد. ونستشهد بمحاولاتهم على ضرورة إعادة 
الاجتهاد» بل الأصل أن الشريعة الإسلامية منذ أنزلت على الأرض وحيا تحمل في 
أصوها ما يذبر الأمر ني الاعتقاد. وما يرسي قواعد العدل والمصلحة في التشريع» 
والعقل الإنساني الذي آمن بسماويّة هذا القرآن» ما فتئ يبذل أقصى طاقاته في 
استجلاء حقائق التنزيل» ومقررات الوحيء ذلك أن القرآن الكريم نفسه هو الذي 
فتح السبيل لحرية الفكر وحث على التدبر» ليتفهم هذه النصوص المقدسة» ويتعمق 


معانيهاء ويستشرف ما تستهدفه من مقاصد وغايات بإخلاص وتجرد”". 


وإذا كانت الحوادث والوقائع في العبادات والتصرفات مما لا يقبل الحصر 
والعد. ونعلم قطعاً أنه لم يرد في كل حادثة نصء ولا يتصور ذلك أيضاً؛ والنصوص 
إذا كانت متناهية» والوقائع غير متناهية؛ وما لا يتناهى لا يضبطه ما يتناهى عَلِم 
فظعا أن الاحياة والقايس :ولحي الافقيارة لحن يكون بعطلد كز حادقة اواو . 
ويزيد الشاطبي توضيح هذا بقوله: إن الوقائع في الوجود لا تنحصرء فلا يصح 
دخوها تحت الأدلة المنحصرة:» ولذلك احتيج إلى فتح باب الاجتهاد والقياس 


)١(‏ الدريي: المناهج الأصولية؛ ص”". 
قف الشهرستاني: الملل والنحلء (القاهرة: مكتبة الإنجلو المصرية» ط؟» د.دت») ج201 ص .18١‏ 


داع . أ سا 


وغيره''» فلا بْدٌ من حدوث وقائع لا يكون منصوصا على حكمهاء ولا يوجد 
للأولين فيها اجتهاد وعند ذلك فإما أن يترك الناس مع أهواتهم. أو ينظروا فيها بغير 
اجتهاد شرعي» وهو أيضاً اتباع للهوى وذلك كله فساد؛ فلا يكون بد من التوقف لا 
إلى غاية» وهو معنى تعطيل التكليف لزوماًء وهو مؤدٍ إلى تكليف ما لا يطاق فإذا 
لابد من الاجتهاد في كل زمان» لأن الوقائع المفروضة لا تختص بزمان دون زمان”". 

والاجتهاد في الإسلام دليل على أن ديننا هو الدين الشامل الخالد الوحيد الذي 
يساير ركب الحضارة عبر العصور والأجيال ويعالج التغيرات الطارئة والمشاكل 
الناجمة عن تجدّد الظروف والمصالح على اختلاف المجتمعات الإنسانية في مشارق 
الأرض ومغاربهاء فمسائل العصر تتجدّد ووقائع الوجود لا تنحصرء ونصوص 
الكتاب والسنة محصورة ومحدودة» فكان الاجتهاد ني الأمور المستحدثة ضرورة 
إسلامية ملحة» وواقع الأمر أن قضية خلود الشريعة وأنها دين الله إلى يوم القيامة 
لا تصدق دون هذا الاجتهاد القائم على التعقل وأصالة الفكر في تفهم نصوصها 
ومقرراتها وني تطبيقها على كل ما يجد من وقائع' ". 

والمتاداة تشدرورة الأسهاد وبياة اميه مان مس لعي الأمدسوين وكين 
إلا أن الدعوة إلى الاجتهاد. وإعادة النظر في مناهج الاجتهاد ليست منضبطة» فهي 
في غالبها دعوات عامة غير محددة ولا مُمنهجة, تا أوقع في إشكاليات كثيرة لا بد 
من توضيحها بالتفريق بداية بين دعاوى الأقدمين ودعاوى الحدثين: 


)١(‏ بمعنى وجوده كمبدأ منذ بداية التشريع» لا على أنه فتح بعد قرون التقليد. 

() الشاطبي: الموافقات» مج 7. ج4؛ ص 30. وانظر إرشاد النقاد إلى تيسير الاجتهادء ص78 17, تمت 
عئوان ردود العلماء على سد باب الاجتهاد. 

(*) الدريني: المناهج» ص؛ . وانظر الفاسي: مقاصدء ص78١-1759١.‏ وانظر الأيوبي: الاجتهاد.ء ص777. 
والعمري: الاجتهاد» ص97١.‏ 


- ١ اهة.‎ 


أ - دعاوى الأقدمين: 


على غرار ما يستعمل في القرآن الكريم من تغليب المعنى الشرعي على المعنى 
اللغوري فإن الاجتهاد عند الأقدمين هو الاجتهاد بمعناه الاأصطلاحي أي المخاص 
باستنباط الأحكام. 


ل ل 0 
وغيرهاء فعندما ترد عبارة غلق باب الاجتهاد - بخ بغض النظر عن مدى صحة تطبيقها 
فضلا عن صحتها الشرعية - فإن المقصود بها غلق وسد مجال الاجتهاد الأصولي 
فقطء أما غير هذا فلا تشمله عبارة السدّء فضلاً.عن أن العلماء القائلين بإغلاق باب 
الاجتهاد لم يتفقوا على وقت محدد لبدء سد باب الاجتهاد» وقد علق ابن القيم على 
هذا بقوله: واختلفوا متى انسد باب الاجتهاد على أقوال كثيرة ما أنزل الله بها من 
سلطان”'". وقال فاخواتر 8 الرحموت: ثم إِنّ من الناس من حكم بوجوب الخلو 
من بعد العلامة النسفي وأختَيم الاجتهاد بهء وعنوا الاجتهاد في المذهبء. وأما 
اونا نار اويا ريع حي الور او ا ل وا 
على الآمة» وهذا كله هَوَس من هَوّساتهه”" واستعظم الشوكاني هذه المقالة بقوله: 
فإن هذه المقالة بخصوصها - أعني انسداد باب الاجتهاد - لو لم يحدث من مفاسد 
التقليد إلا هي لكان فيها كفاية ونهاية”"» وعدم الاتفاق على تحديد وقت انسداد أو 
انغلاق الاجتهاد دلالة على عدم انغلاقه بمعنى منع ممارسته» بل للمسألة تفصيل لا 
بد من فهمه مع التأكيد على أن المقصود هو الاجتهاد الشرعي الاصطلاحي. 

فإذا وجد من العلماء من صرح بسد باب الاجتهاد وتوقفه. فقد وجد كذلك 
من استنكر هذه الدعوة» بل ومارس الاجتهاد عمليا (العز بن عبد السلام» ابن 


.77/6 ابن القيم: إعلام الموقعين» ج23 ص‎ )١( 
.ها/١ وانظر ابن حزم: الإحكام في أصول الأحكام؛ ج4» ص‎ . ٠ - فواتح الرحموت» ج25 ص94"‎ 4 
.١19ص إفرف الشوكاني: القول المفيد»‎ 


ا 


تيمية» السيوطىء, الشوكانىء الصنعانى...). 

تاقفن الاجتهاد لم يكن بقصد نفي حق الاجتهاد. وإنما تأكيد على أن الشروط 
الشرعية لم تكن متوافرة» والشروط قد اشترك في وضعها كل من: القائلين بسد باب 
الاجتهاد والقائلين بعدم اليد أو بعدم المع 


لم تكن الشروط المشروطة في المجتهد العامل الوحيد لتوقف عملية الاجتهاد بل 
هناك عوامل أخرى جديرة بالدراسة والتحقيق» ولعل ما عبر عنه جاك بيرك بقوله: 
لا يُشترط فيه إلا أن يكون معروفاً بين الناس أنه مجتهد”" يفتح المجال لدراسة 
العوامل الاجتماعية» وأثر البيئة على التقليل من العملية الاجتهادية. 


لا بد من التفريق بين أنواع الاجتهاد لمعرفة المقصود من سد باب الاجتهاد» فأي 
اجتهاد هو الممنوع؟ ولاذا؟ أهو الاجتهاد المطلق المستقل أم الاجتهاد في المذهمب؟ 
إذا كان المقصود الاجتهاد في وضع أصول الاستدلال فهو منقطع ولا بد بمعنى عدم 
جواز إحداث أصول جديدة للاستدلال» وهذا ما عبر عنه الشاطبي بقوله: الاجتهاد 
الذي يمكن أن ينقطع”") وسواء أطلق على المجتهد بالمجتهد المطلق أو المجتهد المستقل 
دون أن يُقصد بالإطلاق عدم التقيد بالمذاهب الأربعة المدونة» بل عدم التقيّد بأصول 
الاستدلال عند الأربعة وعند من سبقهم أو تأخر عنهم» ومن هنا يمكن ملاحظة أن 
النزاع في أن باب الاجتهاد أغلق أم لم يغلق نزاع لا طائل تحته» إذ لم يتوارد السلب 
والإيجاب فيه على مورد واحدء ولذا فإن أصحاب كل من الرأيين على حق» بباننظر 
إلى المعنى الذي يتصورونه ويرمون إليه فالاجتهاد قد أغلق بابه فعلاً مع بداية القرن 
الرابع''' إذا كان المقصود به الاجتهاد المطلق الذي يبدأ أصحابه بوضع الأسس 


دلق انظر الب لبحث» صالا. 

زفة القاضي: إحياء الاجتهاد» ص١".‏ 
[فرف انظر البحث» ص ةلا. 

زفق مع التحفظ على هذا التحديد. 


/اء. ١‏ مه 


الاجتهادية واعتماد أصول الاستدلال» والاجتهاد لم يغلق بابه بل هو مستمر فعلاً إلى 
يومنا هذا إن أريد به استعمال هذه الأسس والقواعد الثابتة في استخراج الأحكام من 
مصادرها الشرعية وفي مواصلة الاجتهاد في كل ما قد يد من القضايا والأحكام”". 


التناقض (الظاهري) بين ما كان يدعو إليه من كان ينادي بالاجتهاد وضرورته 
من جهة. والتزامه وتقيّده بمذهب من المذاهب الأربعة من جهة ثانية» لا يمكن أن 
يفهّم إلا إذا اعتبرنا موافقة اللاحقين للسابقين من باب التوافق في الرأي لا من باب 
التقليد الأعمى» ولأهمية وحساسية هذه النقطة أنقل بعض ما يوضحها أكثر: 


ققد نقل الزركشي عن القفال الشاشي"""(ت177ه) أنه كان إذا استفتى أجا 


السائل» ثم للد الست بادا الحاهيري ولكتن برلا راجرير كار كداتاك انين 
دقيق العين""(ت# ٠لاه)‏ ار 0 “(رت270ه) فقد كان كلا منهما 


507 ا ويقول السيوطي عن الجتهد المطلق: هو 0 لكن 


(؟) محمد بن علي بن إسماعيل القفال الشاشي الفقيه الشافعي إمام عصره؛ كان فقيها حدثا أصوليا لغويا 
شاعراًء له كتاب في أصول الفقه وأدب القضاء وغيرهاء توني سنة 777ه. انظر السبكي: طبقات 
الشافعية الكبرى» ج ”2 ص١٠٠‏ 

(5) محمد بن علي المنفلوطي المصري المالكي ثم الشافعي أحاط بمذهب المالكية ثم انتقل إلى مذهب 
الشافعية فأحاط به كذلك؛ من شيوخه العز بن عبد السلام» كان متبحراً في التفسير والحديث؛ من 
تصانيفه: الإمام والإلمام في أحاديث الأحكام؛ ولد سنة 776ه وتوفي سنة 7٠لاه.‏ انظر الحنبلي: 
شذرات الذهب. ج25 هن 15 

() عز الدين بن عبد السلام الدمشقي الشافعي المعروف بسلطان العالحاء: إخام ضيه جا داف فيه 
على الشيخ ابن عساكر وأخذ الأصول عن الآمديء كان فقيهاً اصولياً محدثاً خطيباً وكان شجاعاً في 
الحق لايخشى في الله لومة لائم؛ من مصنفاته: الفوائد» والغاية في اختصار النهاية» وقواعد الأحكام. 

)2( البوطي: حوار حول مشكلات حضارية» ص77 .١‏ 


ءا - 


سلك طريقه في الاجتهاد”''. ويفرق بين التقليد والاتباع؛ فالاتباع نهو أن تتبع القائل 
على ما بان لك من فضل قوله وصحة مذهبه”". 

والقول في المسألة يطول ويمكن مراجعتها في مظانهاء ونختم هذه النقطة بما ذكره 
المستشرق هنري لاوست”" في دراسته على ابن تيمية تحت عنوان إعادة فتح باب 
الاجتهاد. وهو تلخيص منهج ابن تيمية في الاتباع يبدو لأول وهلة أن ثمة تناقضاً في 
فكر ابن تيمية» فقد كان مبدأ الاتباع من المشاعر التي استوحاها مذهبه؛ وكانت 
العقيدة عنده تحدد واجب الإنسان الأول ألا وهو عبادة الله وكانت النبوة تقتضي 
طاعة كاملة محمد يَكةِ وكان من آثار تمجيده للصحابة تأكيد معنى استمرار الثقافة 
والوفاء الفعال للسلف. وعليه فإن منهجه يفترض الاتباع الوقور لمبادئ السنة وليس 
الابتداع المعتمد على الاجتهاد الفردي.... وهذا التناقض عند ابن تيمية ليس إلا 
ظاهريا»... والتقليد لا يستبعد تماماً من مذهب ابن تيمية.... والتقليد في الواقع هو 
أسمى صورة من صور المعرفة عندما يكون تقليداً للنبي كك" '' فالعلم الكامل هو 
الخد بذ قط من القرآن والسنة::.وكوة القلين خط وغره] عندنا يمول 
إلى اتباع غير متبصر لإنسان آخر دون بحث لأسباب هذه التبعية””". 


.١١6ص السيوطي: الرد على من أخلد.‎ )١( 

(؟) المصدر السابق» ص١7١.‏ 

(*) مستشرق فرنسي خريج معهد المعلمين العالي بفرنسا وحاصل على درجة الأستاذية في اللغة العربية وآدابها 
وعلى درجة الدكتوراه ني الآداب وأستاذ المعهد العالي في باريس» وهو متخصص في دراسة ابن تيمية 
والمذهب الحنبلي والمدرسة الحنبلية الشامية وعلمائهاء والكتاب صدر بالفرنسية في القاهرة سنة 918١م.‏ انظر 
تعليق محمد عبد العظيم على كتاب نظريات شيخ الإسلام ابن تيمية في السياسة والاجتماع؛ ج١ء‏ ص”. 

49 هذ إساع "ولي تقليد. 

(5) لاوستء هنري: شرائع الإسلام في منهج ابن تيمية» ترجمة وإعداد محمد عبد العظيم عليء نقد ودراسة 
وتعليق مصطفى محمدء (القاهرة: دار الدعوة» ط ١‏ 511 1ه-1991م)) جاء ص11 .1١5‏ والكتاب 
صدر باللغة الفرنسية بعنوان”.8 منل0كل12' عل 165اوائ[ه20 غه 50018165 5عمتاء120 5ع[ كناو تددو 
'”ةلإنتطنة1 والترجمة الحرفية للعنوان هي: بحث في نظريات تقي الدين أحمد ابن تيمية في السياسة والاجتماع. 


0ك 


لسنا بصدد مناقشة المصطلحات الواردة في الننص السابق (الابتداع» الاتباع» 
تقليد الني يك الاجتهاد الفردي) بقدر التأكيد على القناعة التي وصل إليها 
المستشرق الفرنسي وهي أن ابن تيمية الجتهد المستقل مُتبِع ولاب لطريقة ومنهج 
من سبقه في الاستدلال ولا ممنع هذا الاتباع اعتباره مجتهداً مستقلاء ثم التأكيد على 
مراولة الاتجتهاة عمليدا اموا التعاوى الميديحة > كينا ندن اتن يت لا 
الوقوف على ادعاء الاجتهاد ومناقشة مقولة أن الاجتهاد مغلق أم مفتوح؟ فابن 
تيمية لم يدّع الاجتهاد إذ لا حاجة لهذا الادعاء أولاء ولتجنب مصادمة أهل عصره 
ثانياً بل الطريقة السليمة التى اتبعها ابن تيمية هي مزاولة الاجتهاد عملياً ومن خلال 
إصدار الفتاوى لما يَجِدَ من معضلات وقضايا جديدة بأحكام ليست بالضرورة أن 
توافق رأي الحنابلة ولا رأي غيرهم. 


ب - دعاوى المحدثين : 


يتسم طرح المحدثين لأهمية الاجتهاد وضرورته بعدم الوضوح. وترتكز 
مقولاتهم على عموميات» يمكن لفهمها حصرها في جملة نقاط هي: 

١‏ عدم التفريق عند الحديث عن الاجتهاد بين معناه العام وبين الاجتهاد 
الأصوليء إننا لا نرى الاجتهاد الذي دعا القرآن إليه» ودعت إليه السنة النبوية جرد 
ا ا ل ا ا 
بلغت أهميته ""وكما شرل بعمارة: والأمر الذي لاشك فيه أن هذه النظرة للاجتهاد 
0 النظر حتى في تعريفه الذي استقر له في تراثنا الإسلامي.... فلأن 
أسلافنا قد حصروه في نطاق الفقه”". 


)١(‏ العلواني» طه جابر» مناهج التجديده حلة قضايا إسلامية» عدد (4): 944١ام»‏ ص0”. 
(0) عمارة: الإسلام والمستقبل» ص؟ ”7. 


- ١1١. 


"- التأكيد على أن الاجتهاد متيسر في عصرنا الحاضرء أكثر نما مضىء فالكتب 
في أغلبها قد طبعت وتوفرتء (والاجتهاد المقصود هنا هو الاجتهاد الأصولي» وإن م 
يصرح أصحاب الدعوة بهذا)» وهي دعوة مسبوقة بما قاله الصنعاني: فالحق الذي 
ليس عليه غبارء الحكم بسهولة الاجتهاد في هذه الأعصار وأنه أسهل منه في 
الأعصار الخالية لمن له في الدين همة عالية..”''» وبما قاله الشوكاني: 'لا يخفى على 
من له أدنى فهم أن الاجتهاد قد يسره الله عز وجل للمتآخرين تيسيراً لم يكن 
السا ف 

”'- الاتفاق على أن باب الاجتهاد قد أغل ققد مرت على الأمة الإسلامية فترة 
كان الاجتهاد فيها محكم الإغلاق”". أمّا متى؟ وكيف؟ ومن؟ ولماذا؟ فآراء كثيرة» 
وإسقاطات تاريخية لا يسندها دليل» فالجواب عن متى تقول العمري: إلا أنه في 
منتصف القرن الرابع الهمجري ضعفت همم الفقهاء... ونادوا بإغلاق باب 
الاجتهاد”''» وعند عمارة ' وضرورة فتح بابه الذي أغلقه علماء عصر الانخطاطء 
عنذتاعاشتك امعتاعبت ستلطان المبالك» وتساط السماتين فترقني الكل 
والإبداع”'» إلى غيرها من تواريخ اجتهد الحدئون في وضعهاء مع ملاحظة الخلط بين 
الاجتهاد الأصوليء والاجتهاد بمعناه العام فهم عند الحديث عن غلق باب الاجتهاد, 
فالاجتهاد هو الأصولي» فالشواهد تثبت 2 وعند المناداة بالاجتهاد. فالاجتهاد 
بمعناه العام. 


أما عن كيف أغلق فهو عن طريق الإفتاء بسد باب الاجتهاد”"'. وأما الذي 


.٠١7ص الصنعاني: تيسير الاجتهاد.‎ )١( 

(؟) الشوكاني: إرشاد الفحول؛» ج7”ء ص 301 -/708. 
() الأيوبي: الاجتهاد» ص50 1. 

(5) العمري: الاجتهاد. ص7١71.‏ 

(0) عمارة: الإسلام والمستقبل» ص4 ”7. 

() العمري: الاجتهاد» ص8١7.‏ 


ب 


أغلقه فهم العلماء (الفقهاء) أي أن الفقهاء قد أغلقوا كل أنواع الاجتهاد بل 
وحرّموه على الآأمة. 
أما عن لماذا؟ فهي اجتهادات كذلك أوجزتها العمري في'"©: 


ج- ضعف الثقة بالنفس والتهيب من الاجتهاد. 


د - ادعاء الاجتهاد من ليسوا أهلاً له» فخشى الفقهاء من عبث هؤلاء فأفتوا 
ديات" الاسياة دفعا لخن النماد” 


- ربط أسباب انحطاط الآمة وتأخرها بإغلاق باب الاجتهاد' فقد لا يكون 
من المغالاة أن نقول: إن إغلاق باب الاجتهاد وتوقيف العقل المسلم والحكم على 
الأمة بالعقم والسكتة العقلية ومحاصرة خلود الشريعة وامتدادها باجتهاد بشري 
محدود القدرة والرؤية» ومحكوم بعوامل الزمان والمكان» كان وراء كل الإصابات 
العقلية والفكرية والثقافية جميعاً التى يعاني منها المسلم اليوم.”") 

بل وأكثر من هذا ويمكن أن نقول دون أدنى شك: إن إغلاق باب الاجتهاد 
الذي هو محل نظر من الناحية الشرعية والفكرية والعملية والواقعية كان وراء كل 
البلايا والإصابات والأزمات المتلاحقة التى ألغت العقل المسلم'". 


بهذا التبسيط والتعميم نبرّر كل تقصير وتخلف معاصرء ونوهم أنفسنا بالصورة 


.719- 7١8ص المصدر السابق»‎ )١( 

(؟) حسنة؛ عمر عبيد: مراجعات في الفكر والدعوة والحركة؛ (الرياض: الدار العالمية للكتاب الإسلامي 
والمعهد العالمي للفكر الإسلامي؛ ط(”ء 15417ه-1947م): ص45. 

(9) المصدر السابق» ص98. 


5-1-5 


الآثية: حيوية ونشاط وفقه متطور ثم يجتمع الفقهاء - المفترى عليهم - وني صعيد 
واحد فيتفقوا على الفتوى القائلة بحرمة الاجتهاد وبضرورة غلق بابه» فيغلق بالفعل 
- لا الأصولي فحسب بل كل أنواع الاجتهاد والإبداع والتفكير ويُعدم المجتهدون. 
ونتيجة لهذا تدخل الأمة في التخلف والانحطاط والتبعية والتقليدء إلى أن نصل إلى 
القرن العشرين فتبرز محاولات محدودة لأفراد لفتح ذلك الباب. 


© - الدعوة إلى الاجتهاد الجماعي عند أغلب من ينادي بالاجتهاد'''دعوة تنم 
عن اعتقاد بعدم وجود المحتهد (الفردي) سواء قصدها المحدثون أم لم يقصدوها. 

هذه عموماً محاور دعوة امحدثين للاجتهاد» وإضافة للملحوظات التي تداخلت 
مع تلك المحاورء لابد من توضيح الآتي: 

أ الأقدمون في سياق تناوهم لتعريف الاجتهاد وحصره باستنباط الأحكام 
منسجمون تماما مع طرحهم.ء ولا يقتضي هذا بالضرورة عدم جواز إطلاق لفظ 
امجتهد على غيرهم ممن يجتهد في العلوم الأخرىء والاجتهاد المفروض والمطلوب منا 
كمسلمين هو قطعا الاجتهاد في العلوم كلها وفي مناحي الحياة كلّها. 

ب - تحميل العلماء - والفقهاء منهم على وجه الخصوص - وزر وإثم التخلف 
والانحطاط الذي عانت منه الأمة ومازالت تعاني منه؛ مبالغة غير صحيحة» والصورة 
الي ترم كشة طرح المخددية مدالة غلوؤييات الاجنهاة يركفها دياق السارضي 
الصحيح وترفضها سنن الحضاراتء والمفروض أن تطرح المسألة على أنها إحدى 
إفرأزأتت الشخلف والاغفاظ ل المكيينء شيج متطقية :وطيفية لعف الدولة 
الإسلامية في جميع أمورهاء وتوقف أو تعطل الإبداع - لأسباب كثيرة - نتج عن 
هذا كله ضعف في الفقه الإسلامي أو الاجتهاد الفقهي كما ضعف الاجتهاد الطبي 


)220 العمري» ص 27554 عمر القاضي» ص 2184 أيوبي» ضن 621506١‏ علي حسب اللّمى ص8 أحمد شاكر» 
ص 40 الوافي المهدي. ص 45. 


- 


والعلمي والفلكي وغيره. والمفروض أن تحمّل الأمة مجتمعة وزر التخلف 
اج - النقطة الأساسية في فهم موضوع الاجتهاد هي فهم طبيعة الاجتهاد وأنه في 
الشريعة الإسلامية ' ليس عملا إبداعياً طليقاً كالذي نعرفه في نطاق البحوث المتعلقة 


5 . 5 0 )00 
في كثير من المعارف والعلوم... وإنما هو اتجاه مرسوم والتزام بمنهج محدد ''. 


للتوضيح أكثر نأخذ مثال اللغة العربية» فهل عندما اجتهد الخليل وسيبويه 
وغيرهما في وضع قواعد اللغة العربية من رفع الفاعل ونصب المفعول به. قد 
اجتهدوا فأبدعوا أم أنهم اجتهدوا في اكتشاف ما كان موجوداً ثم رصدوا تدوين هذا 
الاكتشاف؟ وعليه فهل يمكن مجتهد في اللغة العربية أن يجتهد فينصب الفاعل ويرفع 
المفعول؟ وإذا كانت الإجابة بالنفي» فهل قواعد اللغة العربية أكثر قداسة واستقراراً 
من قواعد وطرق استنباط الأحكام الشرعية التى دوّنها الأصوليون باكتشافها لا 
بابتداعها بإطلاق.'") 


إذا فهمت هذه النقطة» فإن الاجتهاد - الذي قيل إنه أغلق - لم يُضعف ني 
القوّن الرايع ونا تنه هن القروق الى تبرق العدائن رق الخلميناكء ف اعرف وعمق 
النظر وتحليهم بتلك الأوصاف التى اجتهد الْمخدئون بإلصاقها بهم؛ بل لأن فراغ 
لمجال الاجتهادي أمام السابقين أظهر المتآخرين شاؤوا أم أبوا في مظهر المقلّدين 


والتابعين حتى وإن كانوا في واقع الأمر مستقلين بالنظر والبحث””". 


.١59ص البوطي: حوار حول مشكلات حضاريةء؛‎ )١( 

(9) انظر للمزيد المصدر السابق» ص5١ .١9/8‏ 

(*) انظر المصدر السابق» ص74١-‏ 176. وكمثال هذا اللفظ العام هل يدل على معناه دلالة قطعية أم 
ظنية؟ والجواب إما أن يدل دلالة قطعية (وهو رأي الحنفية) وإما أن يدل دلالة ظنية (وهو رأي الجمهور) 
ولا يوجد هذه المسألة غير هذين الاحتمالين» وكلا الاحتمالين قد سبق إلى معرفتهما السابقون» فإذا اختار 
أحدنا أحد هذين الاحتمالين عن علم ودراسة فهو مقلد لا محالة. والمفروض أن نقول متبع» ودائرة الاتباع في 
القواعد الأصولية أوسع من دائرة الإبداع. 


جعت 


د الملاحظة الأخيرة» هي أن العلماء مارسوا عملية الاجتهاد فعلياء وقاموا 
بإصدار الفتاوى المتعلقة بما يجدٌ من قضايا ولم ينقل التاريخ خلو الآمة الإسلامية من 
مُفستيء سواء أطلق عليه اسم الجتهد أم لا وسواء تورّع عن وصف نفسه بالاجتهاد أم 
لاء فكتب الفتاوى والنوازل تثبت هذا وإلى عصور قريبة» لكن ما حصل في عصرنا 
ودين تعدستعوط ادق الانذية (الكلنايتة ‏ والا كاله لاقو اهيار: 
الأوروبية. والغربية» ثم نتيجة للفارق المائل بين الحضارة الغربية والحضارة 
الإسلامية من حيث القوة والإنتاج» هذا الاحتكاك أوجد وسيوجد قضايا للنقاش 
هي من المفترض أن تكون من مسلَّمات الفقه الإسلامي لكنها تصطدم ومعطيات 
الحضارة الغربية الحديثة» مما ساعد في تقوية الدعوة للاجتهاد. فهل الاجتهاد المنادى 
به هو محاولة للإجابة على القضايا المستجدة الواقعة أم المطلوب من المجتهدين أن 
يوجدوا نوع من التصالح بين الإسلام كشريعة وبين الغرب كحضارة وقوة لمحل 
عقدة بعض الأحكام الجزئية المصادمة للواقع العالمي؟! فهل المنطلق هو الواقع وقيمه 
- مهما كانت - أي أننا نتبنى بعض المواقف بعد أن نقتنع أو نجبر على الاقتناع بهاء 
ثم نبحث عن مسوغ لأعمالهاء ونموذج (نصيب الولد في الميراث» الطلاق» تعدد 
الزوجات. العقوبات البدنية»...) وغيرها لم تكن محل اجتهاد فيما مضى» وكان من 
الممكن ألا تكون محل اجتهاد حالياًء إذا لم تصطدم مع الحضارة الغربية. 

ونختم بما كتبه الريسوني بقوله: أنا اعتقد أن الإشكال الحقيقي عند الذين لا 
يروقهم قطع يد السارق هو أن هذه العقوبات وما شابهها من العقوبات البدنية 
المعمول بها في الشريعة الإسلامية ليست معتمدة لدى الدول الغربية المتقدمة... 
ولذلك فأنا دائماً يراودني السؤال بعقلانية وبصدق ترى لو كانت الدول الأوروبية 
أو بعضها أخذت بعقوبة قطع يد السارق هل كان السياسيون والمفكرون والقانونيون 
في العالم الإسلامي سيجدون غضاضة أو حرجا في تبي هذا الحكم وتفهم مصالحه 
وفوائده؟ وني اعتقادي أن الضغط الجائم على النفوس والعقول له أثر قاسم في 


ه١١‏ سه 


تكييف النظرة وتوجيهها إلى كثير من القضايا التى استقرت عند العالم الغربي 
النموذجي على نحو مخالف ل في شريعتنا”" . 


2)١7( الريسونيء أحمدء النص والمصلحة بين التطابق والتعارض”» مجلة إسلامية المعرفة» ماليزياء عدد‎ )١( 
.350- صيف 519١ه-1998م ص59‎ 
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المقاصد الشرعية 


الارتباط بين الاجتهاد ومقاصد الشريعة وثيق وقديمء وقد راعى الفقهاء مقاصد 
الشريعة في تطبيقاتهم الفقهية» ولعل ابن تيمية من أبرزهم., إذ استخدم مصطلح 
المقاصد والمقصود والقصد في الكثير من فتاواه. 2 

يُقدُم هذا الفصل عرضاً للمقاصد الشرعية» على مستوى تعريفها وأقسامهاء 
وعلى مستوى بيان مراتبهاء وهذا على المستوى النظري الذي لا بد منه لتتضح معالم 
المقاصد التى ستساعد المجتهد في الاجتهاد. 

لابن تيمية اجتهاد يتمثل في اعتراضه على الأصوليين حصر الضروريات في 
الخمس المشهورة» وعدم مراعاة غيرها وتوسيع دائرة المقاصد لتكون بمثابة الروح 
العامة الى تسري في التشريع وترتبط دائماً وأبداً بالنصوص الشرعية وتساعد على 
فهمها وتطبيقها. 


المبحث الثاني: مراتب مقاصد الشريعة واجتهاد ابن تيمية ومن تابعه فيها. 


2 


المبحث الأول 


دلالة مفهوم مقاصد الشريعة وأقسامها 


لبيان مفهوم مقاصد الشريعة؛ لا بد من الرجوع إلى المعنى اللغوي أولأء ثم 
المعنى الاصطلاحي ثانياء لتوضيح المقصود من كلمة مقاصدء ثم بيان أقسام هذه 


المقاصد. 


أولاً: تعريف المقاصد لغة: 

قود كلم تنطنا إن اطكل: وق فى ) كقيبيه القوه استفابة الطرية” تكد 
يُقصد قَصداً فهو قاصدء وقوله تعالى: # وَعَلَى الله قَصْدُ السّبيل4[النحل: 4]» أي 
على الله تبيين الطريق المستقيم» وفي التنزيل العزيز: 9 لو كان عَرَضا قريبا وَسَفرا 
قاصدا لاتبعُوك4[التوبة: 47]» قال ابن عرفه: سفراً قاصداً: أي: غير شاق» 


والقضة: العدل .... وَالتضد الاعتماد الم ركه يقصِذه قصدا وقصد ل 


5 . 20000 .- 5 5 5 زفق 
واقتصد في أمره توسّط فلم يُفرط ولم يفرّطء والقصد موضع القصد'"". 


وبعض الفقهاء جمع الْقَصّد على قصود. وقال النحاة: المصدر المؤكد لا يثنى ولا 
يجمع لآنه جنسء والجنس يدل بلفظه على ما دل عليه الجمع من الكثرة» فلا فائدة في 
الجمع ... فجمع القصد موقوف على السماع؛ وأما المقصد فيجمع على مقاصد”". 


)١(‏ انظر ابن منظور: لسان العربء تحقيق عبد الله علي الكبير ومحمد أحمد حسب الله وهام محمد 
الشاذلي» (مصر: دار المعارف؛ د.ت)؛ ج20 ص77147 - 57414. 

(0) انظر المعجم الوسيط» ج25 ص8١/.‏ وانظر الرازي: مختار الصحاح؛ (بيروت: مكتبة لبنان؛ /1941م), 
ص/777. 

(*) انظر الفيومي: المصباح المنير؛ ص ١97‏ . 
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ولزيادة توضيح معنى مقصدً ذهب طه عبد الرحمن"'' إلى التعريف بطريق الضد 
لإظهار المعاني المشتركة لكلمة مقصد وبيان الفروق بينها: 


[اتشعش الفعل جد عمق عو هن القع لعا يفره نا كان للد ستو ادن 
عن الفائدة» أو صرف الدلالة» فإن المقتصد يكون على العكس من ذلك. وهو 
حصول الفائدة أو عقد الدلالة» واختص المقصد بهذا المعنى باسم المقصود فيقال: 
المقصود بالكلام ويراد به مدلول الكلام» وقد يجمع على مقصودات» وهي المضامين 
الل 


ب. يستعمل الفعل قصد بمعنى هو ضد الفعل: سها يسهو لما كان السهو هو 
فقد التوجه أو الوقوع في النسيان» فإن المقصد يكون على خلاف ذلك», هو حصول 
التوجه والخروج من النسيان» واختص المقصد بهذا المعنى باسم القصد وقد يجمع 
على 'قصود وهو المضمون الشعوري أو الإرادي ". 


ج. يستعمل الفعل قصد بمعنى ضد الفعل: لما يلهو لما كان اللهو هو الخلو عن 
الغرض الصحيح وفقد الباعث المشروع., فإن المقصد يكون على العكس من ذلك 
هو حصول الغرض الصحيح وقيام الباعث المشروع. واختص المقصد بهذا المعنى 
باسم الحكمة وأطلق عليه مقاصدء وهو المضمون القِيمي”". 


)١(‏ عبد الرحمن» طه: تجديد المنهج في تقويم التراث. (الدار البيضاء: المركز الثقاني العربي» ط١»‏ 1995١م)»‏ ص/9. 

(0) تناول الشاطي موضوع المقصودات في النوع الثاني من القسم الأول من كتاب المقاصد تحت عنوان 
مقاصد وضع الشريعة للإفهام. انظر الشاطي: الموافقات» مج١2‏ ج27 ص49 - 87. 

(9) تناول الشاطي موضوع القصود في مواضع عدة من كتاب المقاصد ني الموافقات هي: ١‏ - النوع الثالف 
من القسم الأول مقاصد وضع الشريعة للتكليف" مج ١‏ ج7ء ص85. ؟ - البوع الرابع من القسم 
الأول مقاصد وضع الشريعة للامتئال؛ ج١ء‏ ص78١-‏ 747. ”7 - القسم الثاني من المقاصد مقاصد 
المكلفء مجك ج؟. ص5 ؟ - 717 

(5) تناول الشاطي هذا الصنف في النوع الأول من القسم الأول من كتاب المقاصد في الموافقات مقاصد 
وضع الشريعة ابتداء» مج١»‏ ج7» صلا - 49. 


لاا ”# 1 سه 


ثانياً: تعريف المقاصد اصطلاحاً: 


إذا كانت المعانى المشتركة الثلاثة لكلمة مقصد قد أظهرت الفرق بين القصود 
والمقصودات والمقاصد» فإن التعريف الاصطلاحى للمقاصد يشمل كذلك القصود 

هذا كريب الكلانين لقاضد العرية امسعارقين الترتم الرسي ادي رضن 
اليذا بال دمن توس ب 

- أن المحدثين هم الذين وضعوا للمقاصد الشرعية تعريفاً محدداً - في رأيهم‎ -١ 
على خلاف الأقدمين.‎ 

"- للتعرف على الأسباب التى حالت دون تعريف الأقدمين لهذا المصطلح. 

يعد الطاهر بن عاشور (ت1977م) أول من وقف على تعريف المقاصد 
الشرعية» وقد عمد بداية إلى تقسيم المقاصد بحسب العموم والمخصوص. ثم أعطى 
لكل قسم تعريفه على النحو الآتي: 

أ. مقاصد التشريع العامة هي المعاني واليكم الملحوظة للشارع في جميع أحوال 
الشريعة. فيدخل في هذا أوصاف الشريعة وغايتها العامة» والمعانى التى لا يخلو 
التشريع عن ملاحظتها. ويدخل في هذا أيضا معان من الكم ليست ملحوظة في 

ع اك و 000 11 نت : 
سائر أنواع الأحكامء ولكنها ملحوظة في أنواع كثيرة منها . وقد ذكر من هله 
المقاصد العامة: حفظ النظام» وجلب المصالح. ودرء المفاسدء» وإقامة المساواة بين 


الناس. 


(0) الميساويء محمد الطاهر: الشيخ محمد الطاهر بن عاشور وكتابه مقاصد الشريعة الإسلامية, 
(كوالالمبور: البصائر للإنتاج العلمى» 211 538١اه-1998م),‏ ص١7 .١‏ 
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ب. مقاصد التشريع الخاصة وهي الكيفيّات المقصودة للشارع لتحقيق مقاصد 
الناس النافعة» أو لحفظ مصالحهم العامة في تصرفاتهم الخاصة» ويدخل في ذلك كل 
حكمة روعيت في تشريع أحكام تصرفات الناس؛ مثل: قصد التوثق في عقد الرهن 
وإقامة نظام المنزل والعائلة في عقدة التكاح”". 


ويجمع هذين القسمين المقصد العام للتشريع وهو: 'حفظ نظام الأمة واستدامة 
صلاحه بصلاح المهيمن عليه وهو نوع الإنسيان 7" 


ويأتي الفاسي بعد ابن عاشور محاولاً جمع مقاصد الشريعة العامة والخاصة في 
تعريف واحد بقوله:' المراد بمقاصد الشريعة: الغاية منهاء والأسرار التى وضعها 
الشارع عند كل حكم من أحكامها”". 


ويُعرّف العالِم المقاصد ب المصالح التى تعود إلى العباد في دنياهم وأخراهم. 
سواء أكان تحصيلها عن طريق جلب المنافع أو عن طريق دفع المضار”'“. 


)١(‏ المصدر السابق» ص٠٠‏ - 01ل 

() المصدر السابق» ص188١.‏ 

(؟) الفاسي: مقاصد الشريعة» ص"27» وقد علّق الميساوي على كتاب الفاسي بأنه على الرغم أن المقاصد 
هي الموضوع المباشر الذي يشير إليه عنوان كتاب الأستاذ الفاسي مقاصد الشريعة ومكارمهاء إلا أن 
الملاحظ بوضوح أن تركيز المؤلفالم يكن على مسألة اللقاصد في ذاتها تعميقا لمعانيها وتأصيلا 
لمفاهيمهاء ... وإنما يلحظ القارئ أن الفاسي قد سلك مسلك الاستطراد في عدة قضايا وموضوعات 
ثانوية؛ والملاحظة التى يسجلها الميساوي هي أن الفاسي لا يذكر ابن عاشور بأي نوع من الذكر لا في 
متن كتابه ولا في هوامشه ولا في قائمة مراجعه. انظر الميساوي: الطاهر بن عاشور وكتابه مقاصد 
الشريعة,» ص ١ل‏ - 5. 

(5) العالم» يوسف: المقاصد العامة للشريعة الإسلامية» (الرياض: الدار العالمية للكتاب الإسلامي؛ والمعهد 
العالمي للفكر الإسلامي» ط3ء 15416ه-144م), ص74. وقد عرّفها كل من الريسوني والحسني 
والخادمي بما لا يختلف مع هذه التعريفنات. انظر الريسوني: نظرية المقاصدء ص9 .١‏ والحسنيء. 
إسماعيل: نظرية المقاصد عند الإمام محمد الطاهر بن عاشورء (أمريكا: المعهد العالمي للفكر 
الإسلامي» طاء ١517‏ ه-1946م), ص9١١.‏ والخادمي: الاجتهاد المقاصدي حجيته. ضوابطه؛ 
مجالاتفى ص ١ه‏ - لاه. 
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الشاطبي من خلال تتبعه لما كتبه الشاطبى في الموافقات» فافترض أن يكون التعريف 
ب أنها كل من المعاني المصلحية المقصودة من شرع الأحكام والمعاني الدلالية 
المقصودة من الخطابء التى تترتب عن تحقق امتثال المكلف لأوامر ونواهي 
شري : 

هذه باختصار تعريفات المخُدثين - الى وقف الباحث غليها - لمقاصد الشريعة. 

أهم ما نلاحظ على التعريفات: 
أرادها الشارع من وضع الشريعة» وتختلف التعبيرات بين الإطلاق والتقييدء فبينما 
الريسوني»» يقيّدها الآخرون بكونها مصلحية. وعدم تقييدها بالمصلحة هو الأرجح 
في تقدير الباحث حتى لا ينصرف الذهن لمبحث المصالح.» وترتبط المقاصد الشرعية 

” - تتكلم التعريفات عن أمور حاضرة غائبة» فما هي المعاني والحكم 
والغايات التى من أجلها وَضّع الشارع الشريعة؟ فالمعنى والحكمة والغاية بالمفهوم 
العام حاضرة لدى المسلمين فضلاً عن علمائهم؛ والمطلوب هو إظهار المعاني الغائبة 
وتحديدهاء فالتعريف يجب أن يكون ضابطاً مانعاًء يضبط المفهوم ويمنعم دخول غيره 
معة. 

- ما الفرق بين المعاني المصلحية المقصودة من شرع الأحكام والمعاني الدلالية 
المقصودة من الخطاب؟ في تقدير الباحث إن كان المراد بالمعانى الدلالية المقصودة من 


.١١8ص الحسبى: نظرية المقاصد»‎ )١( 


د شنا 


الخطاب اليِكم المقصودة للشارع فهي داخلة - لا محالة - بدلالة التضمن في الغايات 
المقصودة من الأحكام. 

5 - على كل فإن تعريفات الُْحْدئِين لمقاصد الشريعة تدور حول محاولة إظهار 
وبيان مفهوم المقاصد الشرعية» لذا نرى أن التعريفات لم تأت بشكل منضبط ومحدد. 
ولا نظن أن إعطاء القاضن الشترعة تغريف] دوا بالأمر اشن وسعتن هنذه 
الحاولات لتوضيح مفهوم مقاصد الشريعة أكثر من تحديد وضبط المقاصد الشرعية. 

إذا رجعنا للأقدمين بحثا عن تعريف لمقاصد الشريعة نلاحظ عدم توافر تعريف 
أصولي اصطلاحي للمقاصد الشرعية» والسبب يعود إلى: 

١‏ - أن اهتمام الأصوليين كان مقتصراً على استحضار تلك المقاصد والعمل 
بها أثناء الاجتهاد الفقهيء دون أن يولوها حظها من التدوين تعريفاً وتمثيلا 


00 
وتأصيلا . 


١‏ - شيخ المقاصد الشاطي لم يحرص على إعطاء حد وتعريف للمقاصد 
الشرعية» والسبب كونه كتب كتابه للعلماء بل للراسخين في علوم الشريعة' '". 

" - أو أن سبب عدم إعطاء الشاطبي حداً لهذا المصطلح - ومن قبله 
الأصوليون - يعود إلى عدم تبلور علم المقاصد كمبحث مستقل في أصول الفقه في 
5 زرف 
رمنهمر . 


. انظر الخادمي: الاجتهاد المقاصدي. ص57‎ )١( 

(؟) انظر الريسوني: نظرية المقاصدء» ص17١»‏ وقد وافقه الحسّني إذ ذكر أن الشاطبي اشترط على من سيطالع 
في كتاب الموافقات أن يكون رياناً من علم الشريعة أصوها وفروعها. انظر الحسني: نظرية المقاصده 
ص”7١١.‏ وانظر الشاطي: الموافقات» مج١ء‏ ج١ء‏ ص١5.‏ 

() انظر جحيشء بشير: أصول الاجتهاد في تطبيق الأحكام الشرعية» رسالة ماجستير غير مطبوعة قدمت 
للجامعة الإسلامية في ماليزياء 464ام ص0 5. 
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هذه الأسباب هي التي ذكرها المُدثون في سياق تناوهم لعدم تعريف 
٠‏ الأصوليين القدماء لقاصد الشريعة» والتركيز على الشاطبي لأنه الوحيد - حسب 
المتوفر من معلومات - الذي أفرد للمقاصد الشرعية مبحثاً خاصاً وأدخله في أصول 
الفقه» فكان من المنتظر أن يعرف الشاطبي هذا العلم. 

ولئن كان السبب الذي يذكره الْمُخْدئون (الريسونيء الحسني» جحيش) في عدم 
تعريف الشاطي للمقاصد يُكمن في أنّ كتاب الموافقات لم يكتبه الشاطي إلا لمن هو 
رَيَان في علوم الشريعة أصولها وفروعها منقولها ومعقولها”'"» يمكن أن يُقبل من 
الناحية الشكلية» أي أن نقول إن الشاطبي لم يكن معنياً أصلاً بالحدود والرسوم بقدر 
التأصيل والتفصيل - هذا ما فعله في كتاب الاجتهاد حيث لم يعرّف الاجتهاد كعادة 
الأصوليين وإنما بدأ بذكر أنواعه وتفصيلها - لكن يبقى السؤال الأهم الذي يُطرح 
من الناحية الموضوعية» هل كان الشاطي يَعُد المقاصد الشرعية جزءا لا يتجزأ من 
أصول الفقه وروحاً عامة يجب أن تسيطر على المجتهد عند تحرّيه الاجتهاد؟ أم أنه 
كان بصدد التأسيس لعلم جديد منفصل عن أصول الفقه؟ 

إذا كان الافتراض الأول هو الأرجح. أي أن الشاطبي كان ينطلق من قناعته 
بضرورة إحياء أصول الفقه بربطه بمقاصد الشريعة» فإن هذا الافتراض يُعفي 
الشاطي من تعريف المقاصد ويكفيه ما فعله من تأصيل وتفصيل للمقاصد عن طريق 
الأمثلة الفقهية. 

يزيد من ترجيح هذا الافتراض أن كتاب الموافقات الذي كتبه الشاطبي 
للراسخين في العلم لا يُعفي الشاطبي من التعريف المنضبطء إذا كان بصدد التأاسيس 
لعلم جديدء لأن التعريف سيكون أولى الأولويات. 

لذلك يعود عدم تعريف الأصوليين لمقاصد الشريعة لكونها حاضرة ولا بد في 


0200 الشاطبى: الموافقات» مج3, جل ص١١1.‏ 


- ١# 


كل جزئية من جزئيات أصول الفقه الموضوعة أصلاً لاستنباط الأحكام الشرعية 
وتطبيقهاء يزيد هذا الأمر وضوحاً تتبع كلاً من (ابن عاشورء الريسونيء الحسني) 
لفكرة المقاصد عند الأصوليين”", 

لكن هل يكفي وجود ما يدل على استحضار الأصوليين لمقاصد الشريعة - ولو 
بأسماء ومصطلحات مغايرة - إثبات معرفتهم بالمقاصد أم لا؟ هذا ما حاول 
الخادمي أن يثبته في دراسته حول تعريف مقاصد الشريعة وذلك باستقصاء ألفاظ 
العلماء في التعبير عن المقاصد, فقد كانوا يعبّرون عن كلمة مقاصد الشريعة بتعبيرات 
مختلفة وكلمات كثيرة تتفاوت من حيث مدى تطابقها مع مدلول المقاصد الشرعية 
ومعناها ومسماهاء لذلك لم يبرز على مستوى البحوث والدراسات الشرعية 
والأصولية تعريف محدد ومفهوم دقيق للمقاصد يحظى بالقبول والاتفاق» فقد عبر 
عنها بمطلق المصلحة» وعبّر عنها بنفي الضرر ورفعه وقطعه. وعَبّر عنها بدفع المشقة 
ورفعهاء وعَبّر عنها برفع الحرج والضيق وتقرير التيسير والتخفيف. وبر عنها 
بالكليات الشرعية الخمس الشهيرة» ويعبر عن المقاصد بالعلل الجزئية للأحكام 
الفقهية» ويعبر عنها بمعقولية الشريعة وتعليلاتها وأسرارهاء ويعبر عنها بلفظ المعاني» 
ويعبر عنها بكلمات الغرض والمراد والمغزى”". 

كان ذلك تعريجاً على أهم تعريفات الْمُحْدئُينَ» وعلى سبب عدم تعريف 
الأقدمين لمقاصد الشريعة» وإن كان لا بد من اختيار تعريف للمقاصدء فيحتفظ 
الباحث بتعريف ابن عاشور كما هوء ليكون التعريف الأشمل لمقاصد الشريعة 


)١(‏ انظر الميساوي: الإمام ابن عاشور وكتابه مقاصد الشريعة»؛ ص7١١.‏ الريسوني: نظرية المقاصدء 
ص٠‏ : - الا. الحسنى: نظرية المقاصد»؛ ص٠6‏ - 1لا, 

(1) انظر الخادمي: الاجتهاد المقاصدي. ص42 - 01 وقد أورد المؤلف أقوالاً للعلماء تثبت ما أحصاه 
من تعبيرات مختلفة» وذكر بعض الأمثلة» والملاحظة الجديرة بالتسجيل أن الأمثلة التي ذكرها المؤلف لم 
تؤخذ من كتب الأصول فحسب بل أخذت كذلك من كتب الفقه والتفسير. يراجع كذلك الريسوني: 
نظرية المقاصد. في حديثه عن الحكمة والعلة» ص١7‏ - 7١0‏ وعن المقاصد والمعاني ص76 - 18. 
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بفرعيها العام والخاصء ولا بأس من إعادة تسجيل التعريف. فالمقاصد الشرعية هي 
1 56 : 5 الف 
المعاني والحكم الملحوظة للشارع في جميع أحوال التشريع أو معظمها '. 
ثالثاً: أقسام المقاصد: 

ثمرة الفروق بين تعريفات المحدثين لمقاصد الشريعة تظهر جليّة في تقسيم 
المقاصد الشرعية» فقد اختلفت وتباينت آراء الكاتبين في مقاصد الشريعة في كيفية 
المدوّن الأول لمقاصد الشريعة بتفصيلاتها وجزثئياتهاء فعلى الرغم من أنه لم يعرف 
مقاصد الشريعة تعريفاً محدداء إلا أنه ييّنها من خلال بيان أقسامهاء فقسّمها إلى 
قسمين: 

١‏ - قصد الشارع. 

؟ - قصد المكلف. 

وقسّم القسم الأول إلى أربعة أنواع هي: 

أ. قصد الشارع إلى وضع الشريعة ابتداء. 

ج. قصد الشارع في وضع الشريعة للتكليف بمقتضاها. 


د. قصد الشارع في دخول المكلف تحت أحكام الشريعة”". 


دلق انظر ال لبحث» ص7١١.‏ 
زفق انظر الشاطبى: الموافقات» مج1١2‏ ج25 ص” . وانظر الريسونى: نظرية المقاصد. صخ .١ 8 ١:‏ 
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واضح أن هذا التقسيم مبنيى على اعتبار محل صدور المقاصد الشرعية فهي إما 
أن تكون مقاصداً للشارع أو مقاصداً للمكلف. أما ابن عاشور فإن طريقة تقسيمه لكتابه 
- مقاصد الشريعة - تظهر تقسيمه المقاصد إلى نوعين: عامة وخاصة؛. فقد خصص 
القسم الثاني للمقاصد العامة» وخصص القسم الثالث لمقاصد التشريع الخاصة"'". 

وقد فصل ابن عاشور كذلك أنواع المصالح» ما جعل الحسن في دراسته عن 
نظرية”'' المقاصد عند الإمام ابن عاشور يُيّن أقسام وأنواع المصالح (المقاصد)ء وأنها 
تقسم إلى: ضرورية وحاجية وتحسينية. 

أ. الضرورية هي التي تكون الأمة بمجموعها وآحادها في ضرورة إلى تحصيلها 
بحيث لا يستقيم النظام باختلالهاء وبحيث إذا ا نخرمت تؤول حالة الإنسان إلى فساد 
وتلاشي» والمصالح الضرورية هي: 

-١‏ حفظ الدين. 

اك سيط التي : 
#- حيط العقل. 
د متفظ المال: 
وساحفظ التبدل”". 


ب. الحاجية هي ما تحتاجه الأمة من أجل انتظام أمورها على وجه حسنء وإذا 


00 هذا من حيث تقسيم الكتابء لكنه ذكر أن المقاصد منها ما هو قطعي ومنها ما هو ظبي تحت عنوان 
مقاصد الشريعة مرتبتان: قطعية وظنية. انظر الميساوي: ابن عاشور وكتابه مقاصد الشريعة» ص5 .١5‏ 

(0) انظر الحسبي: نظرية المقاصدء ص 770 - 2354١‏ وقد ذكر أمثلة لأنواع المصالح (المقاصد). 

() ومعناه حفظ النسل من التعطيل مثل حفظ ذكور الأمة من الاختصاء ومن ترك مباشرة النساءء ومشثل 
حفظ إناث الأمة من قطع أعضاء الأرحام الت بها الولادة. انظر الميساوي: ابن عاشور وكتابه مقاصد 
الشريعة» ص7١7.‏ 
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افتقدت هذه المصلحة لا يفسد نظام الحياة ولكنه يكون على حالة غير منتظمة. 
ج. التحسينية هي التي يحصل بها كمال حالة الأمة في نظامهاء وضابطها مكارم 
الأخلاق واعتبار المروآت والآدان التي لا تعارض أصول الشريعة. 
وقسّم المصلحة كذلك باعتبار تعلقها بعموم الأمة أو جماعاتها أو أفرادها إلى: 
السك ْ 
ب. المصلحة الجحزئية. 
وقسّم المصلحة باعتبار تحقق الحاجة إلى جلبها أو دفع الفساد عن أن يحف بها إلى: 
1 امصلحة القطعية: 
ب. المصلحة الظنية. 
ج. المصلحة الوهمية. 


وهي كلها تققسيمات للمصلحة على اعتبار أنها تساوي وتكافئ معنى المقاصدء». 
فالتتنيجات الائقة تقنينات: الجقاف 0 


أما الخادمي”' - في بحثه المعنون ب أنواع المقاصد - فقد جمع أغلب ما ذكره من 


)١(‏ قسّم العالم المقاصد الشرعية إلى ثلاثة أقسام هي: 

أ- المقاصد الضرورية. 

ب - المقاصد الحاجية. 

ج - المقاصد التحسينية. انظر العالم: مقاصد الشريعة» ص١51١1‏ -155. 

وقسمها الريسوني إلى: 

أ- المقاصد العامة. 

ب - المقاصد الخاصة. 

ج - المقاصد الجزئية. انظر الريسوني: نظرية المقاصدء ص١7‏ - .5١‏ 
(5) انظر الخادمي: الاجتهاد المقاصدي. ص"ه -5ه., 
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سبقه عن أنواع أو أقسام المقاصد الشرعية ورتبها على النحو الآتي: 

١‏ - باعتبار محل صدورهاء تنقسم إلى: 

.أ. مقاصد الشارع.ب. مقاصد المكلف. 

* - باعتبار مدى الحاجة إليهاء تنقسم إلى: 

أ. المقاصد الضرورية. ب. المقاصد الحاجية. ‏ ج. المقاصد التحسينية. 

ْ - باعتبار تعلقها بعموم الأمة وخصوصهاء تنقسم إلى: 

أ. المقاصد العامة. ب. المقاصد الخاصة. ج. المقاصد الحزئية. 

4 - باعتبار القطع والظنء تنقسم إلى 

أ. المقاصد القطعية. ب. المقاصد الظنية. ج. المقاصد الوهمية. 

ه - باعتبار تعلقها بعموم الأمة وأفرادهاء تنقسم إلى: 

أ. المقاصد الكلية. 2 ب. المقاصل البعضية. 

5 - باعتبار حظ المكلف وعدمه. تنقسم إلى: 

أ. المقاصد الأصلية. ب. المقاصد التابعة. 

ملحوظاتنا على ما تقدم: 

١‏ - أن جهد الْمحْدئِنَ واضح في محاولة تفصيل وإظهار مقاصد الشريعة» إلا أن 
تلك المحاولات تتسم بغلبة الناحية النظرية التعليمية فيها على العملية. 


هال ناراةون تمظلحئ' السلتحة ومقافيد القريحة فؤنا عدك يعضهنيم 
مترادفتان وأقسام المصلحة هي أقسام المقاصد. مع أن تعريف المقاصد أعم من 


تعريف المصلحة» خاصة أن للمصلحة تعريف مُنضبط عند الأصوليين» وهي من 
الأدلة المختلف فيهاء والأولى عدم التعبير عن المقاصد بالمصالح. 


*' - الْمحْدئُون في سياق تناولهم لمقاصد الشريعة وأقسامهاء هدفوا الوصول إلى 
أن تكون هذه المقاصد قطعية يُحتكم إليها العلماء وتلزمهم أثناء الاجتهاد مما يساعد 
على التقليل من الاختلافات الفقهية» أو بعبارة الحسني البحث في جملة من الأصول 
التشريعية» التي من شأن اعتمادها التقريب بين مدارك الفقهاء والتوحيد في 
منطلقاتهم النظرية”". 

وهو هدف قديم كذلك. إذ إن محاولة الشاطبي لإعادة صياغة أصول الفقه 
بشكل جديد - وهو ما قام به فعلاً في كتابه الموافقات - كانت للوصول إلى قواطع 
تحكم الخلاف بين امجتهدين. والسؤال المطروح هو هل تقسيمات الْمُحْدئينَ لمقاصد 
الشريعة ساعدت في الوصول إلى القطعيات وقيّزها عن الظنيات؟ نحسب أننا ما زلنا 
في بداية الطريق وأن جُهْد الْممْدئين - وهو جهد مشكور - ما زال بحاجة إلى بحث 


ودراسة. 

وإن كان لنا من ترجيح لهذه التقسيمات فتقسيم الخادمي وتفصيله لأنواع 
المقاصد الشرعية هو الأكثر قبولأء لأن التقسيمات تختلف باختلاف محل النظر إليهاء 
هل هو محل الصدور؟ أم مدى الحاجة؟ أم باعتبار القطع والظن؟ 


)١(‏ الحسبي: نظرية المقاصدء ص48. 
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المبحث الثاني 


مراتب مقاصد الشريعة واجتهاد ابن تيمية ومن تابعه فيها 


إذا قلنا بأن مصطلح مقاصد الشريعة قد حرم من التعريف عند الأصوليين 
السابقين - حتى عند الشاطبى - قياساً على غيره من مصطلحات أخذت حظها من 
العناية ونالت نصيبها من التحديد والضبطء. وأن المعاصرين على خلاف ذلك عنو 
بمحاولة إعطاء تعريف محدد لمصطلح المقاصد - بغض النظر عن درجة نجاح تلك 
امحاولات - » فإن ما يميزها أنها اجتهادية لم تجد اجتهادات سابقة كافية تبتى عليها: 

إذا انتقلنا خطوة نحو المنهج التطبيقي الأهم وهو بيان مراتب تلك المقاصد 
ومحاولات الأصوليين السابقين والمعاصرين لترتيب المقاصد بغية الترجيح عند 
التعارضء هذه الحاولات برزت بشكل واضح في ترتيب الأصوليين لمراتب المقاصد 
الضرورية والحاجية والتحسينية والتمثيل لحاء في محاولة لبيان ما يجب تقديمه علد 
التعارض» هذه الحاولات يمكن تقسيمها إلى اتجاهين: 

الانجاه الأول: تجاه تجزيئى تفصيلي - وهو الأكثر - عالج هذه المراتب من 
خلال تفصيله لمسألتين متمايزتين هما: 

أ. ترتيب المقاصد الضرورية ثم الحاجية ثم التحسينية. 

ب. ترتيب المقاصد الضرورية نفسها أو التعبير عنها ب(حفظ الكليات الخمس). 

الاتجاه الثانى: اتجاه حاول إعادة النظر في أصل التقسيم وإيجاد تقسيم آخر. 


مئّل الاتجاه الأول من الأصوليين القدماء (الجويني» والغزالي» والآمديء وابن 
السبكي» وغيرهم). وتابعهم من المعاصرين (العالم» والريسوني» وعلي جمعة). ومثل 


لك 2 


الاتجاه الثاني ابن تيمية وتلميذه ابن القيم من الأقدمين وتابعهما ابن عاشور وطه 
عبد الرحمن من المعاصرين. 

خصّص هذا المبحث لبيان هذين الاتجاهين فتطلّبٍ هذا تقسيم المبحث إلى 
مطلبين: 

المطلب الأول: لبيان الاتجاه الأول الذي عالج موضوع مراتب المقاصد معالجة 
جزئية. 

المطلب الثاني :لبيان الاتجاه الثاني الذي عالج موضوع مراتب المقساصد معالجة 

المطلب الأول 


بيان مراتب مقاصد الشريعة 


تقسيم المقاصد له اعتبارات مختلفة (من حيث مدى الحاجة إليهاء من حيث 
العموم والخصوصء من حيث القطع والظن» من حيث شهادة الشرع لها بالاعتبار أو 
الإلغاء)» بيد أن التقسيم الذي حظى بعناية الأصوليين هو تقسيم المقاصد من حيث 
مدى الحاجة إليها فقسموها بهذا الاعتبار إلى مراتب ثلاث» هى: 


-١‏ المقاصد الضرورية. 
” - المقاصد الحاجية. 
” - المقاصد التحسينية. 


وقد فصلوا القول في المقاصد الضرورية كونها الأهم متناولين البحث في 
أنواعها. 


ري - 


يظهر من هذا أن هناك مسألتان متمايزتان هما: 

١‏ - ترتيب الأصوليين لمراتب مقاصد الشريعة. 

” - أنواع المقاصد الضرورية. 

وهذا لا ينفي أن بينهما تداخلء لكنه لا يؤدي للدمج بينهما. 


المسألة الأولى: ترتيب الأصوليين لمراتب مقاصد الشريعة "الضرورية والحاجية 
والت 3 2 


ملحوظتان يجب الالتفات إليهما قبل الخوض في تفاصيل المسألة» هاتان 
الملحوظتان هما: 

أ. على الرغم من عدم تعريف الأصوليين لمقاصد الشريعة إلا أنهم قد تحذثوا 
عن مراتب هذه المقاصد مستخدمين مصطلح المقاصل نفسه. 

ب. كثيراً ما تستخدم المصالح على أنها مرادفة للمقاصد» فأقسام المصالح هي 
أقسام المقاصد, باعتبار المعنى الأعم للمصالحء وهو ما يمثله قول ابن تيمية: الشريعة 
جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها وآنها ترجح خير 
الخيرين وشر الشرين» وتحصل أعظم المصلحتين بتفويت أدناهماء وتدفع أعظم 
المفسدتين باتحتمال أدناهما"". 

يمكن أن يعد الجوييى («ت4178ه ) المفصّل الأول لمراتب المفقاصدء وهوما 
أورده في باب تقاسيم العلل والأصولء من كتاب القياس؛ وقد قسمها إلى خمسة أقسام: 


القسم الأول: ما يتعلق بالضروريات. مثل القصاص. 


. ابن تيمية: الفتاوى» ج254 ص8‎ )١( 
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القسم الثاني: ما يتعلق بالحاجة العامة ولا يتتهي إلى حد الضرورة» وقد مثّل له 
بالإجارات بين الناس. 


القسم الثالث: ما ليس ضرورياً ولا حاجياً حاجة عامة؛ وإئما هو من قبيل 
التحلى بالمكرمات والتخلى :ع تقائضهاء وقد مله بالطهارات. 


القسم الرابع: وهو أيضاً لا يتعلق بحاجة ولا ضرورة ولكنه دون الثالث؛ بحيث 


القسم الخامس: هو ما لا يظهر له تعليل واضح ولا مقصد محدد لا من باب 
الضرورياتء ولا من باب الحاجات» ولا من باب المكرمات قال: وهذا يندر تصوره 


مرررق 
جذا 0. 


وإن كان التقسيم الخماسي للجوينى جاء بعد عرض آراء العلماء فيما يُعَلّل وما 
لامعل من احكام الشرع» إلأانغره التعنيت لبد حطار: قن مسيؤفة وان لقنا 
الأول لهذه المقاصد (العلل) ويلاحظ على هذا التقسيم أن القسمين الشالث والرابع 
متداخلان» وأن القسم الخامس نادر جداً - هذا تنبيه الجوينى نفسه - فإن للمقاصد 
مراتب ثلاث هي الضروريات الحاجيات, والثالث ما هو من قبيل التحلي 
بالمكرمات”". ويأتي الغزالي تلميذ الجويني وسيراً على خطى شيخه ليييّنَ أقسام 
المقاصد (المصالح) بقوله: المصلحة باعتبار قوتها في ذاتها تنقسم إلى ما هي في رتبة 
الضرورات وإلى ما هي في رتبة الحاجات وإلى ما يتعلّق بالتحسينات والتزيينات» 
ويتعلّق بأذيال كل قسم من الأقسام ما يجري منها مجرى التكملة والتدمة©. 


000( انظر الجويي: البرهان» ج275 ص17؟9 - 4514 

0( انظر للمزيد الريسوني: نظرية المقاصد» صلاة - ١ه,‏ 

زفرة انظر الغزالي: المستصفى» ص75 .١‏ وانظر الغزالي: شفاء الغليل في بيان الشيه والمخيل ومسالك 
التعليل» تحقيق حمد الكبيسى. (بغداد: مطبعة الإرشاد» 1 ه-الاوام). ص١5١‏ - 95و ,١‏ 


هماد 


وقد قام الآمدي بنقلة نوعية وهى أنه أدخل المقاصد في باب الترجيحات 
وبالذات في الترجيح بين الأقيسة المتعارضة؛ فقد نص على ترجيح المقاصد 
الضرورية على الحاجية» وترجيح هذه على التحسينية» كما ترجح المصالح الأصلية 
على مكملاتها وترجح مكملات الضروريات على مكملات الحاجيات"". 

أما الشاطبي فقد أسهب في توضيح مراتب مقاصد الشريعة وكيفية الترجيح 


بينها في الموافقات حيث ذكر أن تكاليف الشريعة ترجع إلى حفظ مقاصدها في الخلق» 


وهذه المقاصد لا تعدو ثلاثة أقسام: ضرورية» وحاجية» وتحسينية. 


الضرورية: هي الت لا بد منها في قيام مصالح الدين والدنيا ويترتب على 
فقدانها اختلال وفساد كبير في الدنيا والآخرة. الحاجية: هي التى يتحقق بها رفع 
الضيق والحرج عن حياة المكلفين. أما التحسينية: فهي المصالح التي لا ترقى أهميتها 
إلى مستوى المرتبتين السابقتين وإما شأنها أن تُتمّم وتحسسّن تحصيلهما ويجمع ذلك 
محاسن العادات ومكارم الأخلاق والآداب'". 

كذلك تناول ابن عاشور مراتب المقاصد تحت عنوان أنواع المصلحة المقصودة 
من التشريع بقوله: تنقسم المصالح باعتبار آثارها في قوام أمر الأمة ثلاثة أقسام: 
شزووية بوحاجدة وقيوويية. 

وخلاصة القول أن هناك شبه إجماع - بعد الشاطبي - على أن لمقاصد الشريعة 
ثلاث مراتب هي: الضروريات والحاجيات والتحسينيات. ولا يكاد أصولي يخرج 
عن هذا التقسيم» واتفاق كذلك على ترجيح وتقديم الضروريات على الحاجيات 


)١(‏ انظر الآمدي: الإحكام. ج؛ء ص77/6. 

زههة انظر الشاطبي: الموافقات» مجك“ ج25 ص لا. وانظر الريسونى: نظرية المقاصد» ص85 .١‏ 

() انظر الميساوي: الطاهر بن عاشور وكتابه مقاصد الشريعة» ص94١7‏ - .7١١‏ وانظر الحسبي: نظرية 
المقاصد» ص8١71.‏ 


5م - 


وهذه على التحسينيات. 


المسألة الثانية: أنواع المقاصد الضرورية: 


تقع الضروريات في المرتبة الأولى عند الترجيح بينها وبين ما يليها من مراتب 
المقاصدء ولم يثبت خلاف هذاء إذ تَقدّم الضروريات ثم الحاجيات ثم التحسينيات. 

وقد مثّل جماهير علماء الأصول هذا القسم بالكليات الخمس» وهي: حفظ 
الدين والنفس والعقل والنسل والمال. 

وسنتناول - باختصار - أهم ما قيل حول هذه الخمس. 

يمكن أن يُعدَ الجوينى من حيث التدوين الباذر الأول لأصول فكرة القطعياات 
أو الكليات الخمس.ء يُفْهِم هذا من كلامه في البرهان قالشريعة متضمنها: مأمور به 
ومنهى عنه. ومباح. فأما المأمور به. فمعظمه العبادات» ...وأما المنهيات: 3 ثبت 
الشرع في الموبقات منها زواجرء ...وبالجملة: الدم معصوم بالقصاص» ...والفروج 


معصومة بالحدود. ...والأموال معصومة عن السّراق بالقطع”". 


أما الغزالي فقد وضّح الأمر أكثرء وتعد فكرة نضوج القطعيات الخمس من 
أعماله» وقد مرّت هذه الفكرة بمرحلتين: الأولى في كتابه شفاء الغليل حيث نص 
على أنه قد علم على القطع أن حفظ النفسء والعقل؛ والبضعء والمال» مقصود في 
الع 

والثانية في المستصفى حيث أعاد هذه المقاصد الجامعة بشكل أكثر إحكاماً فبدلاً 
من تقسيم المصالح إلى دينية ودنيوية» دمجها مجتمعة تحت المقاصد الشرعية الضرورية 


لق الجويني: البرهان. ج ”2 ص١ ١١‏ 3 
زهة الغزالي: شقاء الغليل» ص١٠11١.‏ 


لاما 


وجعل حفظ الدين هو المقصد الأول - قاصداً بحفظ الدين حفظ الإيمان بالله 
وتوحيده وعبادته - ثم النفس ثم العقل ثم النسل بدلا من البضعء بقوله: ومقصود 
الشرع من الخلق حمسة. وهو: أن يحفظ عليهم دينهم. ونفسهم. وعقلهم.ء ونسلهمء 
وعاف 1 

ثم جاء الرازي فذكر هذه المقاصد بترتيب مختلف عن ترتيب الغزالي بقوله: أما 
التي في محل الضرورة فهي التي تتضمن حفظ مقصود من المقاصد الخمسة وهي: 
حفظط النفس والمال والنسب والدين والعقل”". واستخدم كلمة النسب خذلا عد 
الفمل: 

وقد تطرق الآمدي إلى بيان كيفية ترتيب الضروريات الخمس والترجيح بينهاء 
إلا أن الملاحظ عليه أنه عند ذكره لهذه الضروريات للمرة الأولى ذكرها على ترتيب 
الغزالي فقال: المقاصد الخمسة التي لم تخل من رعايتها ملة من الملل» ولا شريعة من 
الشرائع هي: الدين» والنفسء والعقلء والنسلء والمال”". 

لكن عند تفصيل القول في الترجيح بينهاء اختار تقديم حفظ النسل على حفظ 
العقلء كما هو الشأن في تقديم حفظ النفس على حفظ العقلء فيكون الترتيب: 
حفظط الدين» والنفس» والنسل. والعقل» كال . 

كذلك نص صراحة على كون الضروريات منحصرة في هذه الخمس حيث قال: 
والحصر في هذه الخمسة إنما كان نظراً إلى الواقع؛ ولعله بانتتفاء مقصد ضروري 


)١(‏ انظر الغزالي: المستصفى»؛ ص 174. وراجع الريسوني: نظرية المقاصدء ص05 - 5ه. 

(؟) الرازي: المحصولء ج5. ص١7١‏ - ١171»ء‏ ويذكر الريسوني أن الرازي قد ذكر المقاصد مرتينء الأولى 
حسب الترتيب السابقء أما الثانية فيذكرها حسب هذا الترتيب: النفوس والعقول والأديان والأموال 
والأنساب. انظر الريسوني: نظرية المقاصدء ص 225 ول يجد الباحث هذا الترتيب عند الرازي. 

(9) الآمدي: الإحكام؛ ج27 ص 95". 

(5) انظر الآمدي: الإحكام؛ ج؛؛ ص١8".‏ وانظر الريسوني: نظرية المقاصدء ص58. 


-مما1- 


خارج عنها في الا 


وعموما فقد اختلف الأصوليون في ترتيبهم للضروريات الخمس. ما بين ترتيب 
الغزالي» وترتيب الآمدي. أو عدم التزام ترتيب معين. 


وترتيب الغزالي والآمدي يتفقان في تقديم الدين؛ فالنفسء. وفي تأخير المال. 
ويختلفان في النسل والعقلء أيهما يقدّم وأيهما يؤخر؟ فالغزالي يقدّم العقل والآمدي 
يقدّم النسل”". هذا من حيث ترتيب الكليات الخمسء أما من حيث الزيادة فقد زاد 
ابن السبكي”" (ت١الالاه‏ ) كلية سادسة هي العرض بقوله: والضروري: كحفظ 
الدية فالنفينة فالعقل 6 فالتشتب قالمال والعرض”” : 


ولنا ملحوظتان. الأولى: استبدال النسب بالنسل التى سبقه الرازي بها. الثانية: 
إضافة كليّة سادسة هي العرضء مع أنه استخدم حرف الواو للعطف بدلاً من حرف 
الفاء ما يشير إلى الفصل بين العرض وبين ما يسبقه وأنه أقل ضرورة منه. 


وقد دافع القوكاق عن هته الوياذة يقوف وقتي واهترشضن الماحرين مادينا 
وهو: حفظ الأعراض. فإن عادة العقلاء بذل نفوسهم وأموالهم دون أعراضهم» وما 
ا ا 8ه 
فدي بالضروري هو بالضرورة أولى ". 


)١(‏ المصدر السابق» جاء ص795. 

(7) وقد رجح الريسوني ترتيب الآمدي الذي يقدم النسل على العقل واعتبره أقرب إلى المنطق. وعلق 
على ما ذكره البوطي - في ضوابط المصلحة ص١0١‏ - من أن ترتيب الغزالي للكليات الخمس محل 
إجماع» بآن هذا تكلف ومجازفة؛ والحقيقة أن اختلاف ترتيب الأصوليين لهذه الكليات يضعف من كون 
ترتيب الغزالي مجمعا عليه. انظر الريسوني: نظرية المقاصدء» ص١1‏ . 

(*) عبد الوهاب بن علي بن عبد الكاني السبكي الشافعي, الملقب بقاضي القضاة. تاج الدين ولد بالقاهرة 
سنة لالالاه» من تصانيفه: شرح منهاج البيضاوي. وشرح مختصر ابن الحاجبء وجمع الجوامع في 
أصول الفقه. توفى سنة الالاه. انظر الهيتمي: الفتح المبين» ج7'؛ ص 185 . 

(4) ابن السبكي: جمع الجوامع» جا ص .78١‏ 

(5) الشوكاني: إرشاد الفحول» ج27 ص1817. 


وم - 


وقد عد الريسوني جعل العرض ضرورة سادسة نزول بمفهوم هذه الضروريات 
ويمستوى ضرورتها للحياة البشرية”''؛ واستشهد باعتراض ابن عاشور على من 
جعلوا حفظ العرض من الضروريات واعتبره من الحاجيات فقط”". 

أما الشاطبي فقد ذكر لها ترتيباً غتلفاً عن ترتيب الغزالي حيث قال: فقد اتفقت 
الأمة» بل سائر الملل على أن الشريعة وُضعت للمحافظة على الضروريات الخمس 
وهي: الدين» والنفسء والنسلء والمال» والعقل وعلمها عند الأمة كالضروري”". 
ثم في موقع آخر من الموافقات - في المسألة الثامنة من كتاب الأدلة - قال: وبيان 
ذلك أن الأصول الكلية التي جاءت الشريعة بحفظها حمسة وهي: الدين والنفس 
والعقل والنسل والمال0©. 

وفي نهاية شرح الشاطي للضروريات الخمس أكد على أنه وإن أحق 
بالضروريات حفظ العرضء فله في الكتاب أصل شرحته السنة في اللعان 


0 
والقذف 0 


خلاصة القول أن الضروريات الخمس قد وقع اختلاف في ترتيبها خاصة فيما 
بين (العقل والمال والنسل) سواء بين العلماء فيما بينهم أو عند العالم نفسه مما يدل 2 
وبلا شك - على أن ترتيبها أمر اجتهادي من جهة وإلى تداخلها من جهة ثانية» فهي 
تقسيمات نظرية» يرمى أصحابها إلى حصر الضروريات في هذه التو . 


)٠0(‏ الريسوني: نظرية المقاصدء ص57. 

() انظر المصدر السابق» ص 14 . انظر للمزيد الميساويء ابن عاشور وكتابه مقاصد الشريعة»؛ ص4١7.‏ 

(*) الشاطي: الموافقات. مج٠ء‏ ج١ء‏ ص75. 

(؛) الشاطي: الموافقات» مج 7 ج ٠‏ ص 77. 

(0) الشاطي: الموافقات. مج7. ج4» ص١‏ 7. وكأن الشاطبي يبدي موافقة على هذه الزيادة» ويربطها بحد 
القذف الذي شرع للحفاظ عليها. 

(1) انظر للمزيد محمدء علي جمعة: المدخل» (أمريكا: المعهد العالمي للفكر الإسلامي. طاء 15117ه- 
5م). ص١1‏ 17. : 


-  !١8عم.اد‎ 


المطلب الثاني 
اجتهاد ابن تيمية ومن تابعه في المقاصد الشرعية 


كان المطلب السابق لبيان مراتب مقاصد الشريعة وأنها: ضرورية ثم حاجية ثم 
:1 ثم ؤكر الاجتهاد في ترتيب الكليات الخمس المندرجة تحت قسم 
الضروريات. ل ال لل نا ا 
- بمعنى محاولة تأصيل وتفصيل ما هو موجود. 

إلا أن هناك اتجاه ثاني - على الرغم من ندرة من كتب فيه - حاول إعادة النظر 
في حصر الضروريات في الكليات الخمس» وإعادة صياغة تقسيم جديد للمقاصد. 

لعل من أبرز تلك المحاولات. محاولة ابن تيمية قديماء ومحاولة ابن عاشور وطه 
عبد الرعق حديناً: ونا كان الحة خاضا باب شمية فيصر عا مخاولة ابن تنهية 

5 دلق 

وما هو قريب منها 


أبدأ بنقل النص الوارد عن ابن تيمية الذي يدور حول انتقاده حصر الأصوليين 
المصالح الكلية في الضروريات الخمس. يقولابن تي تيمية: وقوم من الخائضين في 
أصول الفقه وتعليل الأحكام الشرعية بالأوصاف المناسبة إذا تكلموا في المناسبة» وأن 
ترتيب الشارع للأحكام على الأوصاف المناسبة يتضمن تحصيل مصالح العباد ودفع 
مضارهم. ورأوا أن المصلحة نوعان أخروية» ودنيوية: جعلوا الآأخروية ما في سياسة 
النفس وتهذيب الأخلاق من الحكم؛ وجعلوا الدنيوية ما تضمن حفظ الدماء 
)١(‏ محاولة ابن عاشور لقيت اهتماماً في الدراسة التى قام بها إسماعيل الحسّي في رسالته نظرية المقاصد عند 

الإمام محمد الطاهر بن عاشور» والدراسة التي قام بها محمد الميساوي في تحقيقه لكتاب مقاصد 


الشريعة. يمكن مراجعة الحسي: نظرية المقاصد. ص 51١١‏ بوره والميساوي: اين عاشور وكتابه 
مقاصد الشريعة» ص ” - 6 وص7/ا١‏ -58985, 


خم 5 


والأموال والفروج والعقول والدين الظاهرء وأعرضوا عما في العبادات الباطنة 
والظاهرة من أنواع المعارف بالله تعالى وملائكته وكتبه ورسله. وأحوال القلوب 
وأعمالها: كمحبة الله وخشيته. وإخلاص الدين له والتوكل عليه؛ والرجا لرحمته. 
ودعائه» وغير ذلك من أنواع المصالح في الدنيا والآخرة» وكذلك فيما شرعه الشارع 
من الوفاء بالعهود. وصلة الأرحام. وحقوق المماليك؛ والجيران» وحقوق المسلمين 
بعضهم على بعضء وغير ذلك من أنواع ما أمر به ونهى عنهء حفظاً للأحوال السنية» 
وتهذيب الأخلاق» ويتبين أن هذا جزء من أجزاء ما جاءت به الشريعة من المصاله”©. 

لفهم هذا النص» ولفهم فكرة ابن تيمية حول المقاصد الضرورية؛ لا بد من 
توضيح الآتي : 

١‏ - هذا النص لم يُوْحَذْ من كتاب قد خصّص لبيان المقاصد الضرورية؛ ولم 
يسبق هذا النص عنوان لهذه المقاصد الضرورية كذلك» بل ورد هذا النص في 
معرض إجابة ابن تيمية على سؤال عن اللعب بالشطرنجء وكعادة ابن تيمية في 
تفصيل الإجابة على الأسئلة فقد ذكر جملة من الاعتراضات والشبهات التي يمكن أن 
ترذه ورد عليهاء مستشهداً بجملة من الآيات. والأحاديث وذاكراً لأقوال الصحابة 
والفقهاء» ومرجحا لما يرى الدليل يسنده”' ' كان هذا الاستطراد. 


" - لفظ المصالح الوارد في النص مرادف للمقاصدء يوضّح هذا قول ابن تيمية 


)0غ( ابن تيمية: الفتاوى. ج77 ص؛ 77 

(') فقد استغرقت الإجابة ١5‏ صفحة من ص5١؟‏ إلى ص 4 من الجزء الثاني والثلاثين. وهي صفحات 
تقرأء إذ إنه يربط ما بين الضرر المادي (خسارة مال) والضرر المعنوي (فساد القلب) . ومن النخصوص 
الي يوردها وتمثل نظرة ة مقاصدية متقدمة قوله: ولا كانت الصلاة متضمنة لذكر الله تعالى الذي هو 
مطلوب لذاته والنهي عن الشر الذي هو مطلوب لغيره: قال تعالى: ( إن الصّلاة تَنْهَى عَنْ الفَحْشَاء 
انكر وَلَذِكرُ الله أكبر) سورة العنكبوت. الآية 40» أي ذكر الله الذي في الصلاة 5 كن عن كونهنا تنه 
عن الفحشاء والمنكر. المصدر السابق» ج77 ص؟77. أي أنه وعلى خلاف بعض الفقهاء ء الذزين 
ربطوا القصد من الصلاة بالنهي عن الفحشاء والمنكر يربط الصلاة بمقصد أسمى وهو ذكر الله. 


-1١45- 


في موضع آخر أن الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلهاء وتعطيل المفاسد 
وتقليلها ”'"» وكذلك قوله: وعلى أن الواجب تحصيل المصالح وتكميلهاء وتعطيل 
المفاسد وتقليله”'". وهو لا يقصد بالمصالح. المصالح الدنيوية (ككسب المال) 
والمصالح الأخروية (دخول الجنة) فحسبء بل يقصد مصالح القلوب كذلك وهذا 
ما يوضحه بقوله: وكثير من الناس يقصر نظره عن معرفة ما يحبه الله ورسوله من 
مصالح القلوب والنفوس ومفاسدهاء وما ينفعها من حقائق الإيمان» وما يضرها من 
الغفلة والشهوة» فنجد كثيراً من هؤلاء في كثير من الأحكام لا يرى من المصالح 
واكقاسه إل ما عاد تلظ الما ادن 

” - من تحليل النص نصل إلى: 

أ. أدب ابن تيمية في التعامل مع من سبقه في قوله وقوم من الخائضين في 
أضرك التق دير عفر نقده فى ضفن الأوليية مشكيرا إلى اناعد حكلق تن 
يذكر المصالح في المناسبة في باب القياس. 

ب. قوله المصلحة نوعان أخروية ودنيوية إشارة إلى تقسيم الغزالي - في كتابه 
شفاء الغليل - حيث قسَّم مقصود الشارع إلى دين ودنيوي”. 

ج. ترتيبه للضروريات الخمس لم يكن كترتيب الغزالي - الترتيب المشهور - 
وهو حققل الديرن والتفنن :والشقل والسل والمالء بل ذكرها عد التجو:الآنى: 
حفظ الدماء والأموال والفروج والعقول والدين الظاهرء وقد استدرك ابن تيمية 
بقيد الظاهر ليُّبِين أن المقصود بحفظ الدين هنا ظاهره فقط لا أصل الإسلام. 


)١(‏ ابن تيمية: الفتاوى» ج١7؛‏ ص48. 
(0) المصدر السابق» ج278 ص584. 
(9) المصدر السابق» ج77 ص777. 
(5) انظر الغزالي: شفاء الغليل» ص69١.‏ 
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د. أورد ابن تيمية جملة من المصالح عبّر عنها بالعبادات الباطنة أو ؟أحوال 
القلوب' ومثل ها بمحبة الله وخشيته» وإخلاص الدين له. وعدّها غير داخلة في 
حفظ الدين الظاهر. 


ه. ربط ابن تيمية بين مجموعة من المصالح لم تذكر في المصالح الضرورية - 
مثل الوفاء بالعهود وصلة الأرحام وحقوق المماليك والجيران» وحقوق المسلمين 
بعضهم على بعض - وبين الأوامر والنواهي الشرعية؛ أي أن هذه المصالح مأمور 
بها شرعاً فلماذا لم تدخل في جملة ا ممصالح الضرورية؟»؛ أي إذا كان المسلم مأمور 
بالوفاء بالعهود مثلا فكيف لا يكون الوفاء ضرورياً؟ 

و. على كل فإن التعرف على مدى فهم ابن تيمية لمقاصد الشريعة وكونها في 
الأحكام الشرعية كلها يظهر من خلال دراسة بعض تطبيقاته الفقهية في الأحوال 
الشتخصية والفروظ في العقرد وف السنانة الشرعية. 

لعل اعتراض ابن تيمية على حصر بعض الأصوليين الضروريات في خمس؛ 
وعدم ذكر مصالح أخرى لا تقل أهمية عن الخمس المشهورة» جعل طه عبد الرحمن 
يُعيد صياغة هذا الاعتراض بقوله: غير أن هذا الحصر يُعترض عليه من جهتين: من 
جهة جعل المصالح خمسة أجناس» ومن جهة اختصاص المصالح الضرورية بهذه 
الأجناس الخمسة”"'. أي أن الاعتراض فيه مسألتان» الأولى: جعل المصالح خحمس. 
الثانية: جعل المصالح الضرورية هي هذه الخمس. 

وفي توضيحه للمسألة الأولى ذكر أن ذلك يخل بالشروط المنطقية والمنهجية 
المطلوبة في التقسيمء فلا يستوني شرط تمام الحصرء إذ لا يمنع من دخول عناصر 
أخرى فيه. فقد أدخل بعضهم (العرض) و(العدل)؛ ولا يقوم بشرط التباين» 
فالعنصر الواحد من هذه العناصر ليس مبايناً لا عداه من العناصر الأخرىء مثل 


.1١ ١١ص عبد الرحمن: تجديد المنهج»‎ )١( 


2 | ف 


حفظ النفس وحفظ العقلء كما لا يستوفي شرط التخصيصء فليس كل عنصر من 
هذه العناصر أخص من الأصل الحصور الذي هو الشريعة» فالدين الذي اعتبر 
عنضرا هو كذلك مشاو للف 20 

ا ا ل 
00000 ولمعا عله امتاففة تق رمن شن كال الورشن ل القسترؤرات 
من عدمه بقدر الإشارة إلى إمكانية الزيادة على الخمس المشهورة» وهذا ما فعله 
الخمليشي من إدخال العدل وحقوق الفرد وحريته ضمن المقاصد الضرورية كذلك””. 

5+ الحضر لا يقوم بشوط التباين» بمعتى أن العتصر الواحد ليس ماين لخا.عداة 
من العناصر الأخرىء فيمكن إدخال العقل في حفظ النفسء كذلك يمكن إدخال 
النسل في حفظ النفس. 

” - عدم استيفاء شرط التخصيصء فليس كل عنصر من هذه العناصر أخص 
من الأصل الحصور الذي هو الشريعة» وأوضح مثال لهذا هو عنصر الدين الذي هو 
مساو للشريعة هذا ما جعل ابن تيمية يقيده بقوله: والدين الظاهرٌ وإلا فالدين 
بإطلاق يساوي الشريعة. 

هذا عن المسألة الأولى» أما المسألة الثانية وهي الاعتراض على جعل المصالح 
الضرورية هي هذه الخمس فحسب. دون الالتفات إلى غيرهاء وهو اعتراض منشوه 


)١(‏ المصدر السابقء الصفحة نفسها. 

إف4 قد ذكرت زيادة ابن السبكي وموافقة الشوكاني عليها واعتراض ابن عاشور والريسوني؛ راجع 
البحث» ص .١١6‏ 

فيه انظر الخمليشي» أحمد: وجهة نظرء (الدار البيضاء: مطبعة النجاح» ١4081‏ ه-1988م)؛ ص44 7 
-7100 وص ."٠٠‏ ولعل الدافع إلى إضافة هذا المقصد ما عساه « أن يتج من إبراز هذا المقصد أكاديياً 
وإعلامياً من حسّ حضاري وأخلاقي يؤدي إلى تحسين وضع الحريات والحقوق الأساسية للمواطن. 


اهمع هس 


أن الأحكام المتعلقة بالمصالح الحاجية والتحسينية تدخل في جميبع أصناف الأحكام 
الشرعية وقد مثل لها طه عبد الرحمن بقوله: كالطهارات وتحريم بيع الخبائث وأكلهاء 
فمن التحسينى ما هو واجب ومنه ما هو محرم”''» يشبه هذا ما عبّر عنه ابن تيمية 
بقوله وغير ذلك من أنواع ما أمر به ونهى عنه"'' أي أن ما أمر به الشارع يدخل 
كذلك في الحاجيات والتحسينيات» فالتحسينيات التى مثل لها معظم الأصوليين 
بمكارم الأخلاق أو محاسنهاء جزء كبير منها مأمور به فهو واجسب شرعاء وإنزال 
مكارم الأخلاق منزلة المصالح التحسينية يُوهم بأنها مجرد كماليات من الممكن 
الاستغناء عنهاء أي أنها بمنزلة ترف سلوكي؛ لكلف اوقاعنه اتو *” 

فاعتراض ابن تيمية واعتراض طه عبد الرحمن يعود إلى ضرورة مراعاة الربط 
بين الواجبات الشرعية وبين المصالح الضرورية:» فالأمثلة الى ذكرها ابن تيمية 
كالوفاء بالعهود وصلة الأرحام وحقوق الجيران» أمور واجبة في الشريعة» وإن عدّها 
بعض الأصوليين مندرجة تحت المصالح التحسينية. لكن يُرد على هذا بإمكانية دخول 
المصالح التى ذكرها ابن تيمية - العبادات الباطنة» أحوال القلوبء الوفاء بالعهود» 
وصلة الأرحام .. - في الضروريات الخمس وعدها تفريعاً وتفصيلاً لاء بمعنى أن 
ندخل في حفظ الدين حفظ القيم والمثل العلياء ومحبة الله وخشيته» فيكون المقصود من 
حفظ الدين حفظ كل ما له صلة بالدين. كذلك حفظ النفس مادياً ومعنوياً فتدخل 
معاني العزة والكرامة والحرية في حفظ النفس وهكذا بالنسبة لبقية الضرورات. 

أهم ما في اعتراض ابن تيمية وطه عبد الرحمن هو إثارة التساؤل حول معيار 
الضبط للمصالح الضرورية؛ فبناء على أي معيار تم حصر الضروريات في خمس؟! 
وهو تساؤل يستلزم. البحث عن ضوابط ومعايير للفكر المقاصدي. 


(1) ابن تيمية: الفتاوى» ج2737 ص 5 77. 


() عبد الرحمن: تجديد المنهجء ص؟7١١.‏ انظر للمزيد ص7١١»‏ وص7١1»ء‏ اعتراض طه عبد الرحمن على 
التمثيل للمصالح التحسينية بمكارم الأخلاق. 


8 ١ ا‎ 


وقد حاول طه عبد الرحمن أن يقدّم تقسيماً جديداً للمصالح على النحو الآني: 
قيم النفع'") والشورز 7 أو المصالح الحيوية» ويكون الشعور الموافق لمله 
المعاني هو اللذة عند حصول النفع والآلم عند حصول الضرر؛ وتندرج في هذه القيم 
المصالح المتعلقة بالنفس والصحة والنسل والمال. 
- قيم الحسن”'' والقبح””؛ أو المصالح العقلية» ويكون الشعور الموافق لهذه 
المعاني هو الفرح عند حصول الخير والحزن عند حصول الشرء ومن أمئلة المصالح 
الى تندرج تحت هذا النوع: الأمن والحرية والعمل والسلام والثقافة والحوار. 
" - قيم الصلاح'") والفساد'"» أو المصالح الروحية» ويكون الشعور الموافق لهذه 
المعاني هو السعادة عند حصول المصلحة والشقاء عند حصول الفساد. ويدخل في هذا 
الصنف الدين في جانبه الروحي مثل الإحسان والرحمة والمحبة والخشوع والتواضع 
أهم ما نلاحظ على هذا التقسيم: 
أ - أنه ليس تقسيماً للمصالح الضرورية فحسبء بل هو إعادة نظر في تقسيم 
المصالح كلها بدلاً من: 


١‏ - الضرورية. 


.1١4- ١١7ص انظر عبد الرحمن: تجديد المنهج»‎ )١( 

(1) النفع: الخير وهو ما يتوصل به الإنسان إلى مطلوبه. والنفع ضد الضر. الفيومي: المصباح المنير» ص”77. 

[فة الضر الفاقة والفقر يضم الضاد اسمء ويفتحها مصدر ضرّه يضره. أنظر الفيومي: المصباح المنير» ص177. 

(4) الحسن ضد القبح ونقيضه. قال الأزهري: ادق نيت ما لحتو انظ ابن طون : لسان العرب» 
ا 010 

ف بُح الشيء قبحاً فهو قبيح؛ من باب قرب وهو خلاف حَسُنَ. انظر الفيومي: المصباح المنير» ص .١856‏ 

)١(‏ صلح الشيء صُلُوحاً من باب قعد وصلاحاً أيضاً وصلّح بالضمة لغة وهو خلاف فسده وأصلح أتى 
بالصلاح وهو الخير والصواب. انظر الفيومي: المصباح المنير» ص177. 

(10) فسد الشيء #كودا من بات فق قور فال و متمد خلاف المصلحة. انظر المصدر السابق» ص .١18٠‏ 
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؟' - الحاجية. 
7 - والح لتحسينية. لتكون: 


أ - قيم النفع والضرر. ؟ - قيم الحسن والقبح. ” - قيم الصلاح والفساد. 
وهي غير مرتبة حسب الأهمية مثل السابق إذ كانت الضرورية مقدّمة على الحاجية 
وهذه على التحسينية. 


ب - يمكن إدخال الأحكام الشرعية كلها في هذا التقسيمء بل وجعل الحكم 
الشرعي يشمل أكثر من قيمة أو أكثر من مصلحة. مثاله: أن يكون تحريم القتل قد 
شرع لمصالح متعددة» هي: حفظ الحياة» وهي قيمة حيوية؛ وحفظ المجتمع الإنساني» 


وهي قيمة عقلية» وحفظ النفخة الربانية وهي قيمة روحية'"". 


الشريعة الإسلامية بعمومهاء لكنه لا يضبط الكليات أو القواطع التي حاول 
الأصوليون تحديدهاء لتكون مرجعاً متفقاً عليه لدى الأصوليين. 


د - لعلنا في عرض اعتراض ابن تيمية'"' ومن تابعه على حصر الضروريات في 
الخمس المشهورة أثار المسألة للنقاش» فإن مجرّد التعرف على اجتهاد ابن تيمية في 
هذه المسألة واستحضار هذا الاجتهاد في الباب الثاني بل وفي تطبيقاته الفقهية كلها 
يُساعد على فهم المنهج الفقهي الذي سار عليه ابن تيمية وكيفية انطلاقه من الكليات 
والعودة إليها دون التوقف عند الجزئيات والتقيّد بحدودها. 


.١١ انظر عبد الرحمن: تجديد المنهج.» ص4‎ )١( 
,5١؟ص انظر العلاقة بين هذا الاعتراض وبين الضابط الثالثء» انظر البحث»‎ )0( 


- 1١5:8 


١‏ ا 
الجَِامَالتآن 
3-6 - 


أصول فقه ابن تيمية ونماذج تطبيقية لفقهه 


الحديث عن أصول الاستنباط عند ابن تيمية حديث جزء عن كل. والكل هو 
المنظومة الأصولية المتكاملة لديه. فأصول فقه ابن تيمية لا تنحصر في طريقة استنباطه 
من الأدلة المعتمدة فحسبء. بل تتعدى هذا إلى الطريقة ة أو المنهج الذي تعامل فيه مع 


مجمل الأدلة من عموم وخصوص ومفسر ومحكم ومفاهيم وغيرهاء وهذا مما لا يتسع 
المقام لمناقشته كله. إضافة إلى ربط ابن تيمية أصول الفقه بأصول الدين وبضرورة 


فهم المنظومة العقدية والمنهج السلفي ني التعامل مع العلوم والفنون كافة ومنها 
أصول الفقه كعلم. 

في هذا الباب نعرض أصول الاستنباط لدى ابن تيمية) أي تر تيب الأدلة علده 
وكيفية استنباطه للحكم من الدليل» وبيان اجتهاده في هذه الأصولء ومن ثم بناء 
التطبيقات الفقهية عليهاء ومدى مراعاة ابن تيمية للمقاصد الشرعية في تعامله مع 
الأدلة وفي محالفته أو موافقته للأصوليين من قبله. 

قسمنا هذا الباب إلى فصلين: 

الفصل الأول: أصول الاستنباط عند ابن تيمية. 


الفصل الثاني: نماذج تطبيقية لفقه ابن تيمية. 


-1١498- 


إلبطيلك كن 


أصول الاستنباط عند ابن تيمية 


من الصعوبة بمكان البدء بسرد أصول الاستنباط عند ابن تيمية وترتيبها 
ومناقشتها قبل التعرّض لبعض الملحوظات الأولية التى لها علاقة مباشرة بفهم أصول 
الاستنباط عنده» وهي ملحوظات توضّح المصادر المعتمد عليها في فهم أصول 
الاستنباط عند ابن تيمية» وكيفية تناول الدراسات الحديثة لترتيب أصول الاستنباط 
عند ابن تيمية» ثم السبب في اختيارنا لترتيب أصول الاستنباط عند ابن تيمية. 
اقتضى هذا تقسيم الفصل إلى مبحثين: 

المبحث الآأول: ملحوظات أولية عن أصول الاستنباط عند ابن تيمية. 


المبحث الثاني: ترتيب أصول الاستنباط عند ابن تيمية. 


 ١١ههأ‎ 


المبحث الأول 


ملحوظات أولية عن أصول الاستنباط عند ابن تيمية 


تساعد هذه الملحوظات في فهم ترتيب أصول الاستنباط عند ابن تيمية؛ هذه 
أولاً: عدم توافر كتاب مستقل لابن تيمية في أصول الفقه - في حدود ما نعلم - 
الأصوليين أصحاب المصنفات الأصولية. وسيكون البحث للتعرف على أصول 


الاستنباط عند ابن تيمية من مصدرين: 
الأول: المسودة لآل تيمية. 


الثانى: مؤلفات ابن تيمية المتنوعة. 


المصدر الأول: المسوّدة ٠‏ 
ويتم مناقشتها من خلال ثلاثة أمور: 
أ. المؤلف. 
ب. المنهج والأسلوب. 
ج. مدى صحة الاعتماد عليها كمرجع لأصول ابن تيمية. 
أ. المؤلف 
المسوّدة (بضم الميم) تتابع على تصنيفها ثلاثة من أئمة وأعلام آل تيمية وهم: 


مه ١‏ د 


- (الجد) بجد الدين» أبو البركات؛ عبد السلام بن عبد اللهء أحدالحفاظ 
الأثبات (0٠5095-659ه‏ ). 


2 (الأب) شهاب الدين» أبو المحاسن» عبد الحليم بن عبد السلام (مت؟امه5هم). 


- (الحفيد) تقي الدين» أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام» شيخ الإسلام 
(4-51كلام). 

وقد كتب - كما يقول صاحب التحقيق - كل واحد من هؤلاء ما كتبه وتركه 
مسودة إلى أن جمعها أحد تلامذة ابن تيمية"'' فجمع مسوداتهم ورتبها وبيّضهاء 
ووضع علامة تميز كلام كل واحد منهم عن كلام الآخرين”". 

وك والناس يكتبونها ويتداولونها وينقلون عنهاء ثقة منهم 
تجامشي!”” . إلا أن العلامات التي وضعها الجامع للمسوّدة - أحمد بن محمد الدمشقي 
- للتمييز بين كلام كل واحد من آل تيمية اختلف التعبير عنها بعد ذلك حسب 
الناسخ؛ نما جعل المحقق يقول: بقي الإشارات إلى ما كتبه كل واحد من أئمة آل تيمية 
ا ولامية لحر وقد ورك كر امارد مده لفق برجا 
عام وما زاد الإبهام أكثر هو ما ذكره الحقق من أن الست التي اعتمد عليها في 
التحقيق لا تبيّن هذه العلامات لأن مُصوّرة جامعة الدول العربية قد أكلت الأرّضة 
البيان الذي وضعه كاتبها ني أولحاء ومخطوطة نجد لم يُشر ناسخها إلى شيء من ذلك 
البتة. مخطوطة السيد محمد رشيد رضاء قد كتب ناسخها بياناً في الصفحة الأولى منها 
بأنه كان يكتب في أوائل الفصول والمسائل كلمة شيخنأ يريد به شيخ الإسلام تقي 


)١(‏ هو الفقيه الحنبلي أبو العباس أحمد بن محمد الدمشقي (ت 45لاه). 

() آل تيمية: المسودة في أصول الفقه. تحقيق محمد محبي الدين عبد الحميد (بيروت: اكات لمر ا 
صن ع 

(8) الصدر السنايقه عم 

(5) المصدر السابق» ص”. 


ساعن - 


الدين بن تيمية (الحفيد)» أو كلمة والد شيخنأ يريد به شهاب الدين عبد الحليم 
(الأب)» وما كتبه مهملاً عن إحدى هاتين الكلمتين فهو مما كتبه مجد الدين ابن تيمية 
(الجد), إلا أن هذه العلامات لا تبدأ إلا من صفحة مائة وخمس وأربعين أمًا ما قبل 
ذلك فلا توجد أي إشارة للتمييز بين عبارة كل واحد منهه”"". 


لم ينوه أحد من آل تيمية ولا أبو العباس جامع مسوداتهم إلى طريقة تقسيم 
موضوعات الكتاب إلى أبواب وفصول أو غيرها حسبما يقتضيه التصور كما هو 
المعتاد والمألوف في مقدمات الكتب» كذلك ل يعلّق الحقق على هذا أو يقوم بتوضيح 
المنهج المتبع في المسودة. 

إلا أن النظرة الفاحصة في ثنايا الكتاب توضح أن هيكل تقسيم موضوعات 
الكتاب هو: مسائل - فصل - مسألة. 

فمسائل للموضوع الرئيسي الذي يقع تحته الفصولء مثال مسائل الأوامره 
ومسائل العموم؛ ولا يخلو أن تتضمن مسائل الكتاب تفريعاً ومتعلقات وقد وضعت 
هذه في فصولء وإذا احتاج الفصل إلى تفريعات صغيرة فيكون التفريع تحت مسألة. 

إلا أن كلمة كتاب وردت في الصفحة (71715) لأول مرة وهو كتاب الأخبار» 
وقسّم الكتاب إلى مسائل - فصول - مسألة» ثم تتابع هذا التقسيم إلى النهاية فبعد 
كتاب الأخبار جاء كتاب الإجماع» ثم كتاب القياس» وإذا رجعنا إلى المسائل الأولى في 
المسودة وهي (مسائل الأوامر» مسائل الأفعال» مسائل العموم؛ مسائل البيان» مسائل 
النسخ) وهذه كلها تتعلق بالخطاب الشرعى» يرجّح الباحث أن هذه المسائل 
تفريعات لكتاب الخطاب الشرعي الذي يسبق في الترتيب كتاب الأخبار. 


010( انظر المصدر السابق» ص1 لآل 


- ١ةهمها‎ 


وهذا التقسيم قريب إلى حد كبير من كاب العدة للقاضي أبي يعلى الفراء 
قاضي الحنابلة وشيخهم"". 


وطريقة التأليف في علم الأصول هذه تنضم إلى طائفة من أعلام الأصوليين”" 
الذين اتخذوا الخطاب الشرعي من كتاب أو سنة محور البدء» وذلك بدراسة كل ما 
يتصل بهذين المصدرين من قواعد أصولية؛ إذ يبدأ أول ما يبدأ بدراسة مبحثي الأمر 
والنهي. لأنه وضع للإيجاب والإلزام وهو أبلغ منازل الخطاب. وهذا ما جاءت 
المسودة به» فأول المسائل هي مسائل الأوامر. وهذه الطريقة جمعت بين الكتاب 
والسنة في الموضوعات المشتركة - كالأمر والنهي والعموم والخصوص والمجمل 
والمفسر والناسخ والمنسوخ - ثم أفردت الموضوعات الخاصة بالسنة وحدها تحت 
كتاب الأخبار» ثم بحث بقية المصادر التشريعية النقلية والعقلية. 


اج مدى صحة الاعتماد على المسودة كمرجع لأصول أبن تيمية 
تكمن الصعوبة في اعتماد المسودة كمرجع لأصول ابن تيمية لأسباب منها: 
- اشتراك ثلاثة في وضع أصوطا. 


- صعوبة التفريق بين الأقوال الثلاثة في المائة وحمس وأربعين صفحة الأولى 
منها. 


- جمعها من شخص غير واضعي أصوطا وهذا يؤدي إلى تساؤلات كثيرة فهل 


00( هو محمد بن الحسين بن محمد أبو يعلى الفراء» شيخ الحنابلة» ولد في بغداد "اف أفتى ودرّس واتتهت إليه 
الإمامة في الفقه.كان زاهداً ورعاًء كان عالاً بالتفسير والحديث والفقه والأصول» له مصنفات كثيرة من أشهرها 
الأحكام السلطائية» توفى سئة /461ه. انظر ابن رجب: : الذيل على طبقات الحنابلة» ج1١‏ ص84١1868-1.‏ 

0( أبي الحسين البصري في المعتمدء والجويني في البرهان» والسرخسي في أصوله» وغيرهم. 

() انظر أبو سليمان؛ عبد الوهاب: : الفكر الأصولي دراسة تحليلية نقدية. (جدة: دار الشروق» ط1ء 
55 اها 1947م ص5 /ا7. 


"هن ١‏ اه 


يمكن اعتبار ما كتبه الجد أو الأب مما يقره ابن تيمية ويعتد به في استنباطه أم لا؟ 
هل ما كتبه ابن تيمية هو إكمال لما كتبه جده وأبوه؟ في بعض المسائل لا يوجد 
لابن تيمية تعليق فهل يمكن اعتبار السكوت هنا موافقة على ما كتبه الجد أو الأب؟ 
هذه الأسباب ولغيرها - في تقديرنا - يصعب اعتماد المسودة وحدها في معرفة 


أصول ابن تيمية وإن كانت ستعد أحد المراجع الأساسية لأصوله. 


المصدر الثاني: مؤلفات ابن تيمية: 


مؤلفات ابن تيمية كلها - المطبوع والمتوفر - تعد مصدراً لاستنباط أصوله» فقد 
كان يذكر مسائل الأصول عرضاً عندما يتكلم عن مسألة ما فيدعوه تحقيق البحث 
فيها إلى الخوض في الأصول. وإن كان مجموع الفتاوى خاصة الجزءان التاسع عشر 
والعشرون - المعنونين بكتاب أصول الفقه الجزء الأول ثم الجزء الثاني على التوالي 
- قد جمع فيهما أكثر مسائل الأصول إلا أن النظر فيهما بل وني مجموع الفتاوى كله 
لا يكفي للوصول إلى أصول الاستنباط عند ابن تيمية. فالبحث في أصول الاستنباط 
عند ابن تيمية يتطلب قراءة واسعة وشاملة لكل ما كتب. ذلك لأنه لم يكتب كتاباً 
مستقلاً في أصول الفقه”'' من جهة» ومن جهة ثانية فقد تومّع ابن تيمية في التأليف. 
وكتاول علوم وطتارفا كير عا ريد من ضعو ضيطط أصر ل الاسساط دده وقد 
يت كتاباته بآن اغلبها غبازة عن اجوية على اسعلة وكهت لله فهى تعبيز عق 
قضية حصلت وسيل عنها. ويلاحظ عليها كثرة الاستطراد وهو عيب في 


(1) لابن تيمية بعض الرسائل التي تعرض فيها لمسائل في أصول الفقه مثل: 


- إيضاح الدلالة في عموم الرسالة. - قاعدة في وجوب الاعتصام بالرسالة. 
- معارج الوصول. - رسالة في توحيد الله وتعدد الشرائع. 
- قاعدة في تصويب الجتهدين وتخطتتهم. - رسالة في معنى القياس. 


ضيه ملعت اهل لدم 
- وغيرها من رسائل مطبوعة كلها تقريبا في الجزءين التاسع عشر والعشرين من مجموع فتاوى 
شيخ الإسلام ابن تيمية» جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد ا لحنبلي. 


- //اه ١‏ ست 


الموضوعات العلمية المنضبطة لآنه تشتيت وعدم تركيز على محور الموضوع. كذلك 
كثرة التفريع للمسائل» فهو يبدأ في معالجة مسألة سئل عنهاء ثم لا يلبث أن يفرّعها 
أو يشققهاء ويبدأ في معالجة الشق الأول ثم يشققه إلى شقوق يعالجها وهكذا"". 
ولعل عذره أنه كان يجيب على أسئلة الأفراد فيضطر للاستطراد لكون الفرد غير مُلِم 
أو محصل للعلوم التي يجب الإلمام بها لفهم الجواب. أما كتاباته التي كتبها بنفسه 
كمنهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية أو الجواب الصحيح لمن بدَّل 
دين المسيح من الناحية الموضوعية أكثر دقة من فتاواه لأنها تدور حول محور واحد. 

لكن مما يَبَسّر علينا مطالعة تلك المؤلفات الموسوعية الكثيرة» الأسلوب السهل 
الذي استخدمه ابن تيمية» فابن تيمية يستخدم عبارات فصيحة سهلة وأسلوبه يمتاز 
بحسن البيان والعرض فليس فيه ركاكة في التعبير ولا تعقيداً في المعنى» إضافة إلى 
كثرة الآيات والأحاديث الدالة على المقصود. 

ثانيً: يغلب على الدراسات التى تناولت ابن تيمية كفقيه الميل إلى ربطه كلياً أو 
جزئياً بأحمد بن حنبل» وحاولة رصد مظاهر الاستمرار بينهماء وقلّ أن نحصل على 
إشارة لخصوصية منهج ابن تيمية» فالمنهج الغالب يرتكز إلى إشكالية تريد البحث 
لابن تيمية عن أصوله في المذهب الحنبلي» صحيح أننا قد نلاحظ تشابهاً بين أحمد بن 
حنبل وابن تيمية - يذكر ابن تيمية في أكثر من موضع إعجابه وترجيحه لآراء أحمد 
بن حنبل على غيره” ''» ويتبنى مواقف مشابهة لمواقف أحمد بن حنبل - » لكن هذا 
لا يعنى أن مذهب ابن تيمية استمرار لمذهب أحمد. ولا أنه ينقلها منه ويحافظ على 


دلق انظر قلعه جي: موسوعة فقه أبن تيمية» ج١2‏ ص560؟. 

(؟) الإمام أحمد كان أعلم من غيره بالكتاب والسنة» وأقوال الصحابة والتابعين لهم بإحسان وهذا لا يكاد 
يوجد له قول يخالف نصا كما يوجد لغيره؛ ... وأما ما يسميه بعض الناس مفردة انفرد بها عن أبي 
حنيفة والشافعي مع أن قول مالك فيها موافق لقول أحمد أو قريب منه ... فهذه غالبها يكون قول 
مالك وأحمد أرجح من القول الآخر. ابن تيمية: الفتاوى» ج27 ص5١١‏ - .5٠١‏ 1 


ره ١‏ ع 


دلالتها الأصلية. 


ثالثاً: رغم غلبة اتفاق الباحثين على عد ابن تيمية تابعاً في أصوله لأصول أحمد 
ابن حنبل إلا أن آراءهم قد تعدّدت وتباينت عند سرد هذه الأصول”' نتيجة 


لسببين: 


السبب الأول: عدم وجود كتاب أصولي محدد يذكر فيه ابن تيمية أصول 
الاستنباط لديه. 


المذهب الحنبلي» لعدم وجود أصول مكتوبة لأحمد بن حنبل ولوجود عدة أقوال له 
في المسألة الواحدة”". 


دلق أهم الدراسات التي وقفنا عليها - حسب الترتيب الزمي - هي: 

أ. هئري لاوست: شرائع الإسلام؛ ج27 ص7١١‏ - 2114 وترتيبه لأصول الاستنباط عند ابن تيمية 
على النحو الآتي: ١‏ - القرآن. ؟ - السنة. ” - الإجماع. ؛ - القياس. ه - المصلحة. 

ب. أبو زهرة: ابن تيمية» ص 407 -508: ١‏ - النصوص. ؟ - الإجماع. " - القياس. ؛ - بقية 
الأصول الحنبلية وهي (فتاوى الصحابة والتابعين» الاستصحاب. المصالح المرسلة؛ الذرائع). 

ج. صالح آل منصور: أصول الفقه وابن تيمية» ج١.‏ ص9١7‏ - ١:018‏ - الكتاب. 7 - السنة. 8 - 
الإجماع. ؛ - قول الصحابي. 6 - القياس. ١‏ - الاستصحاب. / - المصالح المرسلة. 8 - سد الذرائع. 9 - 
العرف. د. عقيلي: تكامل المنهج المعرفي عند ابن تيمية» ص ١ : 7١9‏ - الكتاب. ” - البسنة. * - الإجماع. ؛ 
- القياس. 

ف - العكبري مثلاً عند حديئه عن دلالة الشرع يقول: ودلالة الشرع ستة أصولء؛ تشتمل على ستة 
فصول: كتاب الله تعالى» وسنة نبيه يآ وإجماع أمته» والقياس» واستصحاب الحال» وقول الصحابي 
الواحد. العكبري: رسالة في أصول الفقه؛ دراسة وتحقيق وتعليق موفق بن عبد الله بن عبد القادرء 
(بيروت: دار البشائر الإسلامية» ط١ء‏ 417 1ه-1997م)؛ ص47. 

- أما القاضي أبو يعلى الفراء شيخ الحنابلة» فطريقة تقسيمه لأصول الاستنباط مختلفة إذ يقول: إن 
أصول الفقه وأدلة الشرع على ثلاثة أضرب: أصل ومفهوم أصلء واستصحاب حال.... انظر أبو 
يعلى الفراء: العدة في أصول الفقهء حققه وعلق عليه وخرّج نصه علي سير المباركي؛ (الرياض: ط7ء 
٠ه-1940م).‏ 

- موفق الدين ابن قدامه المقدسي» الذي جعل الباب الثاني من كتابه روضة الناظر لتفصيل الأصول بقوله: 


- ١8 ل‎ 


رابعاً: الشبهة التى تثيرها بعض الدراسات الاستشراقية - ومن أخذ عنها - 
اعتبار مذهب ابن تيمية مذهب توفيقي تلفيقيء إذ يُعدّ أخذه بكافة الأصول عند من 
سبقه من باب النزعة التوفيقية» أي التوفيق بين المذاهب كلها وتلفيق مذهب جديد 
منهاء يقول هنئري لاوست: ومما قد يثير الدهشة أن نجد أن مبادئ ابن تيمية هنا أيضاً 
ذات نزعة توفيقية فهي تعترف لكل السالفين بفضلهم فطبقاً لمبادئ مالك يجب اتباع 
أهل المدينة حتى ولو خالفوا الحديثء. والنظر في نظرية العقود إلى الغاية (المقاصد) 
والنية والظروف الملازمة (القرائن) وشواهد الحال عند إقامة الأدلة» ... فإن الملذامب 
المالكي قد ربط اسمه بمبدأ المصلحة المرسلة» ... بينما تمسك أبو حنيفة بصفة خاصة 
بالتقدير الفردي (الاستحسان) وبالقياسء أما الشافعي فإنه يدعو إلى احترام حرفية 
النص» ويقر بتفوق الحديث على أي دليل آخرء أما الخنوارج فقد أبرزوا أفضلية 
القرآن» وركز الظاهرية على أهمية السئة» وأخيراً كان للفلاسفة الفضل في تقدم 
ا ال لت 
الأساليبا كلها وعلى التوفيق بينها ف ترتيب الضليني”؟. 


والباب الثاني في تفصيل الأصول وهي الكتاب والسنة والإجماع والاستصحاب أي أن الأصول المتفق عليها 
هي: ١‏ - كتاب الله. ا - سنة رسوله ي. * - الإجماع. 4 - دليل العقل المبقي على النفي الأصلي 
الاستصحاب. 
أما القياس فقد أفرد له الباب السادس دون أن يذكر أنه متفق عليه أم مختلف فيه. انظر ابن قدامة المقدسي: 
روضة الناظر وجنة المناظر ني أصول الفقه على مذهب أحمد بن حنبلء؛ (د.م: دار الفكر العربي» د.ت)» 
ص12 

- ابن القيم» على الرغم من عدم عد ابن القيم في زمرة الأصوليين وعدم وجود كتاب له في أصول الفقه 
على طريقة الأصوليينء إلا أن مكانته في المذهب الحنبلي لا تخفى: وكذلك كثرة مؤلفاته» وله تصريح 
بأصول أحمد بن حنبل في إعلام الموقعين يقول فيه: وكانت فتاويه - أي أحمد بن حنبل - مبنية على 
خمسة أصول: أحدها: النصوص ... الأصل الثاني: ما أقتى به الصحابة ... الشالث: إذا اختلف 
الصحابة تخير من أقواههم ما كان أقربها إلى الكتاب والسنة ولم يخرج عن أقوالهم ... الرابع: الأخذ 
بالمرسل والحديث الضعيف ... الخامس: وهو القياس» فاستعمله للضرورة. انظر ابن القيم: إعلام 
الموقعين عن رب العالمين» ج١ء‏ ص79 - 7. 

() هنري لاوست: شرائع الإسلام؛ ج27 ص5١1 .1١1/-‏ 
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وليس الغرض مناقشة النص السابق الذي انطوى على بعض المغالطاتء. بقدر 
الإشارة إلى أن ابن تيمية نتيجة لحديئة عن كل مسألة أصولية وترجيحه لما يراه 
راجحأء قد أوقع المستشرقين ومن تابعهم في حيرة جعلتهم يفترضوا أن منهج ابن 
تيمية قد قام على التوفيق بين المذاهب المختلفة بتلفيق مذهب جديد. وسيتضح هذا 
الأمر عند مناقشة أصوله الواحدة تلو الأخرى. 

خامساً: الملحوظة الأخيرة هي ما ترتيب أصول الاستنباط الذي يمكن أن يُعتمد 
عليها عند ابن تيمية؟ أي كيف رتب ابن تيمية أصول الاستنباط عنده؟ يحسّن قبل 
افتراض ترتيب محدد لأصول الاستنباط عند ابن تيمية أن ندرك: 

١‏ - أن ابن تيمية يفرّق ما بين معرفة جنس الأدلة فحسب. ومعرفة أعيان 
الأدلة والتى هي جزء مما يعرفه الجتهد إذ يقول: وإن كان مقصوهه بالأصولي من 
يعرف أصول الفقه وهي أدلة الأحكام الشرعية على طريق الإجمال» بحيث يميز بين 
الدليل الشرعي وبين غيره؛ ويعرف مراتب الآدلة؛ فيقدم الراجح منها فكل مجتهد 
في الإسلام فهو أصولي؛ إذ معرفة الدليل الشرعي ومرتبته بعض ما يعرفه المجتهد. ولا 
يكفي في كونه مجتهداً أن يعرف جنس الآدلة بل لا بد أن يعرف أعيان الأدلة» ومن 
عرف أعيانها وميّز بين أعيان الأدلة الشرعية وبين غيرها كان بجنسها أعرف”"'. بل 
يصل إلى أبعد من هذا الحد كالتعرف على حقيقة المقصود بمعرفة أصول الفقه أو 
أصول الاستنباط بقوله عند حديثه عن الأئمة المجتهدين - كمالك والشافعي 
والأوزاعي وأبي حنيفة وأحمد وغيرهم - 'هم أحق الناس بمعرفة أصول الفقه؛ إذ 
كانوا يعرفونها بأعيانها ويستعملون الأصول في الاستدلال على الأحكام؛ بخلاف 
الذين يجرّدون الكلام في أصول مقدرة بعضها وجد وبعضها لا يوجد من غير معرفة 
بأعيانهاء فإن هؤلاء لو كان ما يقولونه حقاً فهو قليل المنفعة أو عديمها؛ إذ كان تكلماً 


دق ابن تيمية: الفتاوى؛ ج١27‏ ص7١5.‏ 
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في أدلة مقدرة في الأذهان لا تحقق لما في الأعيان» كمن يتكلم في الفقه فيما يقدره من 
أفعال العباد وهو لا يعرف حكم الأفعال اق ني 

فهذا النص من ابن تيمية يدل على معرفة حقيقة المقصود من فقه (فهم) الأدلة 
الشرعية» وهو فهم كذلك يشير إلى مدى ارتباط الفقه بأصوله وقد سار ابن تيمية 
على هذا المنهج فلم ينظر في الأصول بمعزل عن الفقه - وإن كان هذا لا يقل من 
جهد الأصوليين في كتاباتهم - فكلامه في أصول الفقه كان استطراداً عند حديثه عن 
المسائل والفتاوى الفقهية إذا احتاج الأمر لتأصيل أصله. 

١‏ - نظرأ إلى عدم وجود نص لابن تيمية في ترتيب أصول الاستنباط» يصعب 
التكهن بترتيب تنازلي منضبط بمعنى إذا لم يجد أخذا أي إذا لم يجد ني القرآن أخحذ 
بالسنة وإذا لم يجد في السنة ذهب للإجماع وهكذا مع بقية الأدلة. 


"ا - قد سبق القول عند الحديث عن منهج الكتابة في المسودة أن جامعها قد 
جمعها على طريقة البدء بالخطاب الشرعي (قرآن و سنة)»؛ أي البدء بالنصوصء فهل 
معنى هذا أن الأصل الأول من أصول الاستنباط هو النصوص «(القرآن والسنة) 
دون تفريق بينهما؟”'' لا يدل بالضرورة دراسة السنة مع القرآن تحت عنوان واحد 
هو النصوص إلى التسوية بينهما في القوة» بل هو اتجاه انتهجه بعض الأصوليين» 
إضافة إلى أن منهج المسودة لا يعبّر بالضرورة عن منهج ابن تيمية لأنه من اجتهاد 
تلميذه. 


لابن تيمية نص في طرق الأحكام الشرعية؛ أورده تحت عنوان أدلة الشرع المجمع 
عليها والمختلف فيهاء لكن ما يُضعف الاستدلال به على ترتيب أصول الاستنباط 


)١(‏ المصدر السابق» الصفحة نفسها. 
(؟) ذهب أبو زهرة إلى عد النصوص (الكتاب والسنة) الأصل الأول عند ابن تيمية مستدلا كذلك بفعل 
ابن القيم. أبو زهرة: ابن تيمية»؛ ص؛ 40 . 
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عند ابن تيمية أنه تحدث عما عند المسلمين كافة لا عمًا يعتمده حيث قال: أما طرق 
الأحكام الشرعية الى نتكلم عليها في أصول الفقه فهي بإجماع المسلمين: الكتاب. 
والثاني: السنة المتواترة. الثالث: السئن المتواترة. الرابع: الإجماع. الخامس: القياس 
على النص والإجماع. السادس: الاستصحاب. السابع: المصالح المرسلة”". 


5:-الترتيب الذي سععه:هوترتيب افتراظي من لال استقراة غير ]ء”) 
لأقوال ابن تيمية الأصولية والفقهية في محاولة لفهم هذه الأصول. 


فأصول الاستنباط عند ابن تيمية حسب الترتيب المقترح - تجاوزا - على النحو 


)١(‏ انظر رسائل وفتاوى شيخ الإسلام» تحقيق محمد رشيد رضاء (القاهرة: مكتبة وهبة, د.ت)»؛ مج 7ح 
جه ص77 -77. وانظر الرسالة نفسها قاعدة في المعجزات والكرامات في ابن تيمية: الفتاوى» 
ج١١‏ ص 775. وقد فرّق أبن تيمية ما بين السنة المتواترة والسنن المتواترة مع أن الثانية تسمى بسنة 
الآحاد. لكن أطلق عليها لفظ التواتر كذلك. وقد بيّن أن السنة المتواترة نوعان: 

أ. السنة المتواترة التى لا تخالف ظاهر القرآن بل تفسره؛ ومثل لما بأعداد الصلاة وأعداد ركعاتهاء 
وأنصبة الزكاة وفرائضها. 

ب. السنة المتواترة التي لا تفسّر ظاهر القرآن أو يقال تخالف ظاهره» ومثل لما بالسنة التى وردت في 
تقدير نصاب السرقة» ورجم الزاني. وذكر أن مذهب جميع السلف إلا الخوارج العمل بنوعي 


السنة المتواترة. 
أما السنن المتواترة (الآحاد) وهي التي يحصل اليقين بها عن طريق: 
_ تلقي العلماء لها بالقبول. 


_ رواية الثقات لما دون اشتراط عدد محدد. 
وقد ذكر ابن تيمية أن هذا النوع من السنة اتفق أهل العلم على اتباعه وأنكر العمل به بعض أهل 
الكلام» كذلك ردٌ بعضه أهل الرأي لشروط اشترطوها. انظر للتفصيل ابن تيمية: رسائل وفتاوى» 
مج 7 ج60 ص ”737 - 75. 
(؟) الاستقراء هو الاستدلال بالجزئيات المستقرأة على الكلي الذي يشمل تلك الجزئيات وهو إما تام إن 
كانت جميع الجزئيات مستقرأة وإما غير تام إن لم يكن ذلك. فريد جبر وآخرون: موسوعة مصطلحات 
علم المنطق عند العرب. (بيروت: مكتبة لبنان» ١‏ 1419457م)؛ ص/". وقد عرّفه ابن تيمية بقوله: أما 
الاستقراء فإنما يكون يقينيا إذا كان استقراءً تاما وحينئذ فتكون قد حكمت على القدر المشترك بما وجدته في 
جميع الأفراد وهذا ليس استدلالاً بجزئي على كلي ولا بخاص على عام بل استدلال بأحد المتلازمين على 
الآخر. ابن تيمية: الفتاوى. ج9. ص .14٠0- ١89‏ 
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الاترن: 


7 


١‏ - القرآن الكريم. 


امد اليه القوية: 
© - الإجماع. 
5 - القياس. 


ه - بقية الأصول. 
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المبحث الثاني 


ترتيب أصول الاستنباط عند ابن تيمية 


مناقشة أصول الاستنباط عند ابن تيمية لن يكون فيه تفصيل الأصوليين 
المعروف عند حديثهم عن الأدلة كتعريف الدليل وبيان حجيته وأقسامه» بل الغرض 
سيكون في طريقة فهم ابن تيمية للدليل» والجديد الذي جاء به موافقاً أو مخالفاً لمن 
قبله. يقسّم هذا المبحث إلى خمسة مطالبء نتناول فيها أصول الاستنباط عند ابن 


المطلب الأول 
القرآن الكريم 


أفردنا القرآن الكريم عن السنة ولم نستخدم لفظ النصوص. لأن عبارات ابن 
تيمية الكثيرة والمنثورة في فتاواه تدل على هذاء منها قوله: وينبغي للداعي أن يقدّم 
فيما استدلوا به من القرآن. فإنه نور وهدى, ثم يجعل إمام الأئمة رسول الله 186" 
ومنها قوله كذلك: وهم إنما كانوا يقضون بالكتاب أولاً لأن السنة لا تنسخ الكتساب 
فلا يكون في القرآن شيء منسوخ بالسنة» بل إن كان فيه منسوخ كان في القرآن 
ناسخه فلا يقدم غير القرآن عليه”". 


للق ابن تيمية: الفتاوى. ج ٠‏ 0 ص6. 
() ابن تيمية: الفتاوى» ج9١ء‏ ص 2307 وقد اختلفت تغبيرات الحنابلة عن الأصل الأول فالعكيري وابن 
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أحد من الأئمة في ذلك كما خالف أهل الضلال في الاستدلال على بعض المسائل 
0 
الاعتقادية © . 


الحديث عن مكانة القرآن الكريم في التشريع والحكم بمقتضاه يعد استطراداً 
وتكرارا لا يقبل الإعادة» وسنقصر الحديث في هذا الأصل على مسألة أصولية ذات 
أثر في الفتوى وهي نسخ القرآن بالسنة. 


نسخ القرآن بالسنة 


لا يتسع المقام هنا لتفصيل القول في موضوع النسخ برمته» ونكتفي بذكر تعريفه 
لما له صلة بما نحن بصدده. فالنسخ في اللغة عبارة عن التبديل والرفع والإزالة» يقال: 
نسخت الشمس الظل إذا أزالته» وني الشرع هو أن يرد دليل شرعي متراخيا عن 
دليل شرعي مقتضيا خلاف حكمه فهو تبديل بالنظر إلى علمناء وبيان لمدة الحكم 
بالنظر إلى علم الله تعالى» وفي الشريعة هو بيان انتهاء الحكم الشرعي في حق صاحب 
الشرع”''» فالنسخ يأتي بمعنى الإزالة أو النقل» وعلى حَمْل أي هذين المعنيين يُحمل 
النسخ اختلف الأصوليون على ثلاثة أقوال: 


- قدامه يفصلان ما بين القرآن والسئة» أما أبو يعلى وابن القيم فيستخدمان لفظ النصوص للتعبير عن 
المصدر الأول» من المعاصرين ذهب أبو زهرة إلى الفصل بينهما عند حديثئه عن أصول أحمد بن حنبل. 
انظر أبو زهرة: أحمد بن حنبل» (مصر: دار الفكر العربي» د.ت)؛ ص9١5‏ - 771 وعدم الفصل 
بينهما عند الحديث عن أصول ابن تيمية» فقد جعل الأصل الأول من أصول ابن تيمية النصوصء» 
ص 460. 

)١(‏ ابن تيمية: الفتاوى» ج١١2‏ ص/7”7. 

(؟) الجرجاني» علي بن محمد: التعريفات, تحقيق إبراهيم الأبياري» (بيروت: دار الكتاب العربي» 
6ه) ج71 ص 70. 
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١‏ - أن النسخ حقيقة في الإزالة مجاز في النقل”". 
١‏ - أن النسخ حقيقة في النقل مجاز في الإزالة. 
” - أن النسخ مشترك لفظي بين الإزالة والنقل لا ستعماله فيهما. 
وقد اختلف الأصوليون في تعريف النسخ في الاصطلاح اختلافاً كبيرً» من هذه 
التعريفات: 
١‏ - النسخ هو الخطاب الدّال على ارتفاع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على 
وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه عنه”". 
5 1 590 20000 فرق 
١‏ - بيان انتهاء حكم شرعي بطريق شرعي متراخ عنه . 
0 . 5 . 5 فق 
” - رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب متراح عنه '". 
ظاهرة» أما عند ابن تيمية فالنسخ قاصر على رفع حكم النص فحسب. 
النسخ عند ابن تيمية من حيث المبدأ مقبول ولذلك يقبل نسخ القرآن بالقرآن 
والسنة بالسنة» أما المرفوض فهو نسخ القرآن بالسنة سواء المتواترة أم الآحاد والسنة 
لا تنسخ القرآن عندناء ولكنها تخص وتبين””". 
يقول كذلك :لا ينسخ القرآن إلا قرآن كما هو مذهب الشافعي وهو أشهر 


»١ج وهو قول الأكثرين ومنهم أبو الحسين البصري والغزالي والرازي. انظر الغزالي: المستصفىء‎ )١( 
.118-1١١ص‎ 2 ص85. والآمدي: الإحكام؛ ج‎ 

(0) هذا تعريف القاضي الباقلاني واختاره الغزالي. انظر الغزالي: المستصفى» ج١»‏ ص8”5. 

() هذا تعريف أبو إسحاق الاسفراييني واختاره البيضاوي. انظر شعبان: تهذزيب شرح الإسنوي» ج27 
ص54 .١‏ 

اق ابن قدامه: روضة الناظر» ص”"7. 

(6) آل تيمية: المسودة» ص7 .7١‏ 
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بس ا ا ل 
بعده وعليها عامة ا 


عن تحقيق القول في أقوال العلماء في جواز نسخ القرآن بالسنة المتواترة من 
عدمه وأدلة كل فريق ومناقشتها وبيان الراجح يمكن مراجعة ما كتبه آل منصور فقد 
لخص أدلة ابن تيمية القائلة بعدم الجواز وضم إليها أدلة غيره كذلكء وذكر ردَّهم 
على مخالفيهم تمن يرون الجواز» وذكر أدلة القائلين بالجواز» والرد على استدلال ابن 
تيمية واختار القول القائل بالجواز وهو جواز نسخ القرآن بالسنة""". 

لنا ثلاث ملحوظات هنا: 


١‏ - أن ابن تيمية القائل بعدم جواز نسخ القرآن بالسنة مستدلاً بقوله تعالى: 
ما ننسّخ مِنْ آي أ ننه تأت بخيّر مِنْهَا أَوْ مِدْلِهًا4[البقرة: 11١١‏ قد تعرض 


. 196 ابن تيمية: الفتاوى» ج/ا١» ص‎ )١١ 
(؟) انظر آل منصور: أصول الفقه وابن تيمية» ج؟» ص”077. يمكن مراجعة ما كتبه الشوكاني في إرشاد‎ 
3" الفحولء ص١5١. ومجموع فتاوى ابن تيمية» ج/11..ص187 - 1948. الآمدي: الإحكام ج‎ 
ومن خلال المراجعة يظهر أن قول الشافعي نص صريح في عدم جواز نسخ خ القرآن بالسنة‎ .١67ص‎ 
المتواترة. انظر الرسالة بتحقيق أحمد شاكر» ص7١٠١. أما أحمد فقد اضطربت النقول عنه:‎ 
- #القاضي أبو يعلى الفراء يقول: لا يجوز نسخ القرآن بالسنة شرعاً ولم يوجد ذلك نص عليه‎ 
.١188ص يقصد أحمد - رحمه اللّه. أبو الفراء: العمدة» ج”.‎ 
#ابن قدامه فأما نسخ القرآن بالسنة المتواترة فقال أحمد رحمه الله: لا ينسخ القرآن إلا قرآن يجيء بعده.‎ 
.4 ابن قدامه: روضة الناظر» ص4‎ 
#الطوني أما نسخ القرآن بمتواتر السنة» فظاهر كلام أحمد والقاضي منعه؛ وأجازه أبو الخطاب وبعسض‎ 
الشافعية وهو المختار. نجم الدين الطوني: شرح مختصر الروضة. تحقيق عبد الله بن عبد المحسن‎ 
التركي» (بيروت: مؤسسة الرسالة» ط١.١٠١154ه-1940م)) ج27 ص77.‎ 
#المسودة والسنة لا تنسخ القرآن عندناء ولكنها تخص وتبين» وقد روي عنه - يقصد أحمد - رواية‎ 
.7١7ص أخرى أن القرآن يُنسخ بالمتواتر من السنة. آل تيمية: المسودة»‎ 
انظر للمزيد زيد» مصطفى: النسخ في القرآن الكريم؛ (بيروت: مطبعة دار الفكر» د.ت). وفاء محمد:‎ 
1ه-1984م).‎ 5٠5 أحكام النسخ في الشريعة الإسلامية» (القاهرة: دار الطباعة المحمدية»‎ 


-١4- 


لبيان معنى الخيرية الوارد في نص الآية» أي هل في القرآن آية خير من آية؟ وهل 
يجوز التفاضل بين آي القرآن أو عشول؟ ذكر - في محاولة لإزالة هذا الإشكال - بأن 
ما نزل في وقته كان خيراً لهم وإن كان غيره خيراً هم في وقت آخرء وحينكذ فيكون 
فضل بعضه على بعض على وجهين: لازم كفضل آية الكرسي وفاتحة الكتاب وقل 
هو الله أحد. فضل عارض بحيث تكون هذه أفضل في وقت وهذه أفضل في وقت 
آخر”'". بل ذهب أكثر من هذا في إزالة الغموض الناشئ من كون القرآن بعضه خير 
من بعض بقوله: إن القرآن وإن كان كله كلام الله إلا أن الكلام له نسبتان نسبة إلى 
المتكلّم به» ونسبة إلى المتكلّم فيه» فهو يتفاضل باعتبار النسبتين وباعتبار نفسه أيضا 
... فقل هو الله أحد» وتبت يدا أبي لهب كلاهما كلام الله وهما مشتركان من هذه 
الجهة» لكنهما متفاضلان من جهة المتكلّم فيه المخبر عنه» فهذه كلام الله وخبره الذي 
يخبر به عن نفسه» وصفته التي يصف بها نفسه. وكلامه الذي يتكلم به عن نفسه. 
وهذه كلام الله الذي يتكلم به عن بعض خلقه ... وهما في هذه الجهة متفاضلان 
بحسب تفاضل المعنى المقصود بالكلامين”'". 

والتفسير الذي ذهب إليه ابن تيمية يمكن أن ينطبق - تماماً - على السنة 
وتفاضلها كذلك. والسؤال هو ألا يمكن أن ينطبق تفسير معنى الخيرية على التشريع 
كله أي القرآن والسنة وتصبح المفاضلة هي بحسب الوقت وبحسب التكلّم به 
والمتكلم فيه؟ وهذا سيؤدي إلى سقوط الاستدلال بهذه الآية على عدم جواز نسخ 
القرآن بالسنة. 

١‏ - لابن تيمية نص في المسوّدة - إن صحت النسبة - يقول فيه: 'قلت: إذا قال 
الرسول ككهّ: هذه الآية قد رفعها الله فهو تبليغ منه لارتفاعهاء كإخباره بنزولماء فلا 


)١(‏ ابن تيمية: الفتاوى» ج17١2‏ ص154. 
(0) المصدر السابق» ج/7١.‏ صلاه - 08. 
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ينبغي أن يمنع من هذاء وإن منع من نسخ | 0 


فابن تيمية هنا يفرق بين مسألتين: 


الأولى: جواز رفع الآية عن طريق الرسول يله واعتبار هذا من باب التبليغ منه 
بارتفاعهاء وهذا ينبغي ألا ينكره أحد فهو واقع فعلاً. 

الثانية: نسخ الحكم. وهذا يمنع منه الرسول كَكلِة. 

وهذا التفريق فيه اضطراب إذ لماذا يلم للرسول يكلِْ بتبليغ الآيات عن الله 
سبحانه وتعالى ويتوجب التصديق بمايقولء ثم ينكر عليه رفع حكم آية من 
الآيات؟! آلا يقتضي كونه مبلغاً عن الله تعالى ومحدثاً عما ينزل من آيات أن يُقبل منه 
وهو الموحى إليه - إذ لا ينطق عن الحوى - أن يرفع حكم آية بما أوحيّ إليه. سواء 
شي ذلك محا ام ل يتنه 

٠“‏ - كان المتوقع من ابن تيمية الذي يقول: ولا يختلف الكتاب والسنة آلبته”" 
ألا يفرق بين القرآن والسنة وبالتالي آلآ يجد حرجاً في القول بجواز نسخ القرآن بالسنة 
إذ إنها لا تختلف عنه”” . 


.7١6 آل تيمية: المسودة» ص‎ )١( 

(؟) ابن تيمية: الفتاوى» ج9١ء‏ ص84. 

() من خلال التتبع وجدنا تشابها كبيرا ما بين الشافعي (ت4١7ه)‏ وابن تيمية (ت” الاه) والشاطي 
(ت٠4/اه)‏ في القول بعدم جواز نسخ القرآن بالسنة المتواترة من جهة؛ وبإعطاء السنة أهمية بالغة في 
التشريع» والأمران فيهما شيء من التعارض فقد كان الأولى عند الأئمة الثلائة وسيرا على اعتبار 
النصوص (قرآن وسنة) مجتمعة تمثل التشريع الإسلامي أن يقولوا بجواز نسخ القرآن بالسنة المتواترة» 
لكن يبدو - والله أعلم - أن الذي حملهم على القول بعدم جواز نسخ القرآن بالسئة هو صيانة رسول 
الله يِ عن طعن الطاعنين فيه» وذلك أنه إذا جاز منه أن يقول ما هو مخالف للمنرّل في الظاهر على 
وجه النسخ له فالطاعن يقول: هو أول قائل وأول عامل مخلاف ما يزعم أنه أنزل إليه فكيف يعتمد 
قوله فيه. انظر السباعي» مصطفى: السنة ومكانتها في التشريع الإسلاميء (القاهرة: دار العروية» ط١ء‏ 
٠14ه-١155م)ء‏ ص4145. 


المطلب الثاني 


السنة 


اعتبار السنة الأصل الثاني هو ترتيب افتراضي ليس إلأه والمتتبع لأقوال ابن 
تيمية يجد تداخلاً بين أقواله فتارة يُقدم القرآن على السنة وتارة يجمع بينهماء وهو 
تفريق من حيث الاعتبار ومن حيث الاستدلال. فالقرآن في عمومه مقدم على السنة 
في الاستدلال» فعند الاستدلال يستدل بالقرآن قبل السنة. ويمكن أن تحل إشكالية 
التفريق والتسوية ما بين القرآن والسنة بأن ابن تيمية إذا كان في موضع بيان قوة 
السنة في التشريع ووجوب اتباعها والخضوع لهاء ساوى ما بينها وبين القرآن 
(اعتباراً) أي أنها مُلزمة مثل القرآن وهي مصدر للتشريع مثل القرآن, أما إذا كان بي 
موضع الاستدلال معدل بالقرآن قبل السنة وقدّمه عليهاء واعتبر القرآن في منزلة 
أرفع من السنة من حيث كونه دليلاً. 


فقد ذكر ابن تيمية مجموعة من الآيات علق عليها بقوله: فهذه النصوص توجب 
اتباع الرسول كلِ وإن لم نجد ما قاله منصوصا بعينه في الكتاب واتباع أحدهما هو 
اتباع الآخر؛ فإن الرسول يَكِ بلغ الكتاب» والكتاب أمر بطاعة الرسول يلك ولا 
يختلف الكتاب والسنة ألبته”". 


وقد عرّف ابن تيمية السنة» وعرّف الحديث النبوي كذلك تعريفات جاءت في 


)١(‏ ابن تيمية: الفتاوى؛ ج9١؛‏ ص 84. وكذلك ذكر جملة من الأحاديث التي توجب اتباع الرسول وَكِلٍ 
ومن أشهرها لا ألفين أحدكم متكثاً على أريكته يأئيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول 
بيننا وبيتكم هذا القرآن» فما وجدنا فيه من حلال حللناه» وما وجدنا فيه من حرام حرمناه. ألا وإني 
أوتيت الكتاب ومثله معه. ألا وإنه مثل القرآن أو أعظم. ابن تيمية: الفتاوى» ج9١؛‏ ص 8060. أخرجه 
الترمذي والبيهقي وأبو داود. انظر الترمذيء محمد بن عيسى: سئن الترمذي» (بيروت: دار إحياء 
التراث العربي» د.ت)» ج5» ص/7. وانظر البيهقي؛ أحمد بن الحسين: سنن البيهقي الكبرى. (مكة: 
دار الباز. 1414ه-1444م)) جلاء ص76. 


ذا تن 


معرض الإجابة عن أسئلة» فقد قال عن السنة: السنة هي ما سئه الرسول كَلٍ وما 
شرعه. فقد يراد به ما سنه وشرعه من العقائد» وقد يراد به ما سنه وشرعه من 
العمل؛ وقد يراد به كلاهما”'' وهذا التعريف جاء في سياق حديث ابن تيمية عن 
مسمى العلم الشرعي وشرحه لمعنى اسم الشريعة والشرع والشرعة فالسنة كالشريعة 


. زفق 


وعن الحديث يقول: الحديث النبوي عند الإطلاق ينصرف إلى ما حدّث بة عنه 
بعد النبوة من قوله وفعله وإقراره» فإن سنته ثبتت من هذه الوجوه الثلاثة”" 
معرض الإجابة عن سؤال القائل ما حد الحديث النبوي؟ أهو ما قاله في عمره أو 
بعد البعثة أو تشريعاً؟”*) 


. هذا في 


أهم ما جاء به ابن تيمية هو إعادة النظر في القسمة الثنائية للسنة (متواترة 
وآحاد)» فقد قسّم الأصوليون السنة من حيث السند إلى خبر متواتر وخير آحاد. 
ومنهم من جعل بينهما قسماً ثالئا هو الخبر المشهور الحنفية. أما ابن تيمية فلم يقسسّم 
السنة هذا التقسيم بل اعتنى بأمر أكبر من هذاء وهو البحث في أصل هذه القسمة 
(متواتر - آحاد) على أي أساس يمكن أن تتم؟! ففي محاولة ستؤدي في النهاية إلى 
الثقويت كثيراً كيين ديك الآحاد والحديث الحوائرقام ابنن اتيمينة بتاسيش أصبل 
القسمة. 


يقول: فلفظ المتواتر يراد به معان إذ المقصود من المتواتر ما يفيد العلم لكن من 
الناس من لا يسمى متواترا إلا ما رواه عدد كثير يكون العلم حاصلاً بكثرة عددهم 
فقط. ويقولون: إن كل عدد أفاد العلم في قضية أفاد مثل ذلك العدد العلم في كل 


.7 ابن تيمية: الفتاوى» ج19١2 ص07‎ )١( 
.7 ١7ص‎ ١9ج المصدر السابق»‎ )( 
المصدر السابق» ج8١,. ص”.‎ )"( 

فق المصدر السابق» ج8١‏ ص”. 
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قضية» وهذا قول ضعيفء والصحيح ما عليه الأكثرون: أن العلم يحصل بكثرة 
المخبرين تارة وقد يحصل بصفاتهم لدينهم وضبطهم. وقد يحصل بقرائن تحتف بالخبر 
فيحصل العلم بمجموع ذلك, وقد يحصل العلم بطائفة دون طائفة وأيضاً فالخبر 
الذي تلقاه الأمة بالقبول تصديقا له أو عملا بموجبه يفيد العلم عند جماهير الخلف 
والسلف وهذا في معنى المتواتر؛ لكن من الناس من يسميه المشهور والمستفيض» 


00000 4 
ويقسمون الخبر إلى متواتر ومشهور وخبر واحد '. 


من النص السابق يتضح أن ابن تيمية لا بحصر حصول التواتر بكثرة العدد 
فحسب بل يعد كثرة العدد أحد الطرق التي تؤدي إلى التواتر ويضيف طرقاً أخرى 
لحصول التواتر» كصفة المخبرين وضبطهمء أو لوجود قرائن تفيد العلم» ولكي يدلّل 
على ضعف عد كثرة العدد الطريق الواحد لحصول التواتر يقول: وأماعدد ما 
يحصل به التواتر فمن الناس من جعل له عدداً محصوراء ثم يفرق هؤلاء» فقيل: أكثر 
من أربعة» وقيل: اثنا عشرء وقيل: أربعون. وقيل: سبعون, وقيل ثلاثمائة وثلاثة 
عشرء وقيل غير ذلك؛ وكل هذه الأقوال باطلة لتكافئها في الدعوى”"» ليصل في 
النهاية إلى أن الصحيح أن التواتر ليس له عدد محصورء والعلم الحاصل بخبر من 
الأخبار يحصل في القلب ضرورة» كما يحصل الشبع عقيب الأكلء والري عند 
الشرب. ... كذلك العلم الحاصل عقيب الخبر تارة يكون لكثرة المخبرين ...2 وتارة 
يكون لدينهم وضبطهم. ... وإذا عرف أن العلم بأخبار المخبرين له أسباب غير محرد 
العدد. علم أن من قيّد العلم بعدد معين وسوى بين جميع الأخبار في ذلك فقد غلط 
غلطاً عظيم”". 

أي أن تقييد حصول العلم (التواتر) بعدد معين ليس بصحيح. لعدم الاتفاق 
)١(‏ ابن تيمية: الفتاوى. ج8١‏ ص48 - 48. 
(5) المصدر السابق» ج8١؛‏ ص١60.‏ 
(*) المصدر السابقء الصفحة نفسها.. 


ع7 - 


أصلا على هذا العددء ولعدم صحة التسوية ما بين جميع الأحاديث في اشتراط العدد 
لين 

ابن تيمية ليثبت وجاهة ما ذهب إليه يضرب أمثلة توضيحية من واقع التعامل 
مع الأحاديث فيقول: إنما الأعمال بالنيات هو مما تلقاه أهل العلم بالقبول والتصديق 
وليس هو في أصله متواتراً؛ بل هو من غرائب الصحيح”". أي أن تقبّل الأمة 
وتصديقها لحديث إنما الأعمال بالنيات لم يأت من كثرة المخبرين له إذ هو في أصله 
خبر آحاد؛ لكن تقبّل الأمة له والعمل به أكسبه تواترا معنوياً لا يقل عن التواتر 
الناشئ من كثرة العدد. فابن تيمية لم يجعل للخبر المتواتر حداً وعدداً معلوماً يحصل 


العلم بتحققه ويختلف بنقصانه. وإنما حدّه هو إفادته للعله'". 


على هذا الأساس يقسّم ابن تيمية التواتر إلى عام وخاص ولمذا كان التواتر 
ينقسم إلى عام وخاصء فأهل العلم بالحديث والفقه قد تواتر عندهم من السئة مالم 
يتواتر عند العامة” '"» فالعام هو ما تواتر عن عامة الناس وهذا قليل؛ والخاص ما 
تواتر عن الخاصة وهم أهل العلم بالحديث والفقه وهو كثير ويمثل له بسجود 
السهو. ووجوب الشفعة» وحمل العاقلة العقلء» ورجم الزاني امحصن. وأحاديث 
الرؤية» وعذاب القبر» والحوض والشفاعة, وأمثئال ذلك”''. ويضع قاعدة لهذا بقوله: 
وإذا كان الخبر قد تواتر عند قوم دون قوم» وقد يحصل العلم بصدقه لقوم دون قومء 
فمن حصل له العلم به وجب عليه التصديق به والعمل بمقتضاه كما يجب ذلك في 
نظائره» ومن لم يحصل له العلم بذلك فعليه أن يسلم ذلك لأهل الإجماع الذين أجمعوا 


)١(‏ المصدر السابق» ج8١:‏ ص48. 

(0) انظر عقيلي: تكامل المنهج المعرني» ص40 5. وانظر حمادة» فاروق: المنهج الإسلامي في الجرح 
والتعديل» (الرباط: منشورات مكتبة المعارف» ط١ء‏ 1947م)؛ ص4 56. 

() ابن تيمية: الفتاوى؛ ج18, ص01. 

(5) المصدر السابق» الصفحة نفسها. 


ل 


على صحته”'". فالخاصة وهم أهل الحديث والفقه به هم الذين يحددون تواتر هذا 
الحديث من عدمه» لطول تمارستهم للحديث» وإدراكهم لعلله. ولمعرفتهم بطريقة 
تعامل الصحابة مع الحديث. 


بهذا التوسيع لدائرة معنى المتواتر وإدخال جملة كبيرة من الأحاديث في المتواترء 
يُعدٌّ ابن تيمية مدركا لطريقة تعامل السلف مع الأحاديث» فلا ينشغل ابن تيمية 
بالقول في مدى الاحتجاج بخبر الآحاد. ولا يدخل في تفصيلات هذا بل يؤوسس 
للأساس الذي تمت عليه هذه القسمة (متواتر - آحاد) ومدى صحتها الفعلية» أي 
أنه لا ينساق وراء التقسيمات النظرية بل ينطلق من الواقع الفعلي لتعامل الصحابة 
والتابعين مع هذه الأحاديث وعلى أساس هذا التعامل يؤسس منهجه لا على 
أساس افتراضي نظريء وهو منهج فقهي واقعي يدل على إدراك عميق من ابن تيمية 
لطبيعة التعامل مع السنة. فالقسمة إلى (متواتر - آحاد) لا يحددها عدد الناقلين 
المخبرين للحديث,ء بل العمل بالحديث وقبوله والتصديق به قرينة هي في ذاتها أقوى 
من عدد الناقلين. ومنهج ابن تيمية هذا يرد الاعتبار للوعي الجمعي لدى الأمة 
متمثلاً بالصحابة» فتقّل الصحابة لحديث ' إنما الأعمال بالنيات' الذي ينقله عمر بن 
الخطاب» وعملهم به هو ني حد ذاته دليل على وعي الصحابة؛ إذ لا داعي لاشتراك 
مجموعة من الصحابة في نقل حديث واحدء حتى يتم التصديق به» بل عدم مخالفة 
الحديث دليل عملي وواقعي على صحته”". 

فابن تيمية قد حرّر حل النزاع في أصل القسمة إلى (متواتر - آحاد) بدلاً من 
الدخول في نقاش حجية خبر الآحاد وهل دلالته قطعية أم ظنية؟ 


)١(‏ المصدر السابق» الصفحة نفسها. 

(؟) للاطلاع على خلاف العلماء في إفادة خبر الآحاد العلم وأدلة كل فريق. انظر ابن قدامة» روضة 
الناظرء ص١57.‏ ابن حزم: الإحكام»ء ص/١1١.‏ آل تيمية: المسوّدة» ص١5‏ 1. الآمدي: الإحكامء 
ج١7‏ ص 7"6. وانظر آل منصور: ابن تيمية» ج7١2‏ ص607. 
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لكن هل نجح ابن تيمية في تطبيق هذا المنهج في التعامل مع السنة (الأحاديث) 
خاصة أن معرفة اليقين أو الوعي الجمعي مختلف في تحديدها فمن الذي سيحدّدها؟ ! 
أهم أهل الحديث والفقه؟ كما نص ابن تيمية على هذاء وإذا كان أهل الحديث 
والفقه هم المناط بهم هذا التحديد فإلى أي حد هم متفقون؟ أعلى كل الأحاديث أم 
بعضها؟ أسئلة تحتاج إلى إجابات واضحة لأنها ستحدّد طريقة التعامل مع الحديث 
وعدّه متواتراً أم آحاد. في نظرنا يبدو أن طريقة ابن تيمية تصلح لآحاد الناس 
الجتهدين منهم فقطء لكنها لا تؤسس ميزاناً يحتكم إليه المتخاصمون حول الأحاديث 
أهي متواترة أم آحاد؟ 

ومما يرجح عد هذه الطريقة صالحة للمجتهد دون سواه ما ذكره ابن تيمية في أن 
ما ينقل عن آحاد الصحابة في جنس العبادات أو الإباحات أو الإيجابات أو 
التحريمات إذا لم يوافقه غيره من الصحابة» وكان ما يثبت عن الني يك يخالفه لا 
يوافقه» لم يكن فعله سنة يجب على المسلمين اتباعها بل غايته أن يكون ذلك تنما 
يسوغ فيه الاجتهاد"''. وهذا يعنى أن الجتهد المطلع على الأحاديث كافة وعلى آثار 
السلف هو الذي يستطيع الحكم على الحديث بالتواتر من عدمه. وإلا فالنص على 
عمومه يعيد الإشكالية من جديد فمن الذي سيحدد ما يثبت عن الني كَل؟! أهم 
فرد أم جماعة وإذا كانت جماعة فمن هي أهم الصحابة مجتمعون أم عدد محدد منهم؟! 

كذلك لابن تيمية استدراكات في غاية الأهمية على كيفية التعامل مع السنة 
وكلها تصلح للمجتهد مثل قوله: وأما ما فعله بحكم الاتفاق ولم يقصده - مثل أن 
ينزل بمكان ويصلي فيه لكونه نزله لا قصداً لتخصيصه به بالصلاة والنزول فيه - 
فإذا قصدنا تخصيص ذلك المكان بالصلاة فيه أل التزول 1 تكن سيكن بل عدامين 
البدع التي كان ينهى عنها عمر بن الخطاب”'» بل يصل لدرجة أكبر بقوله: فلما كان 


)00( أبن تيمية: الفتاوى» ج١2‏ ص١لا؟‏ - لا ؟. 
زم المصدر السابق» ج١»‏ ص 78١‏ - 34 
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الني يَكْهِ لم يقصد تخصيصه بالصلاة فيه بل صلى فيه لآنه موضع نزوله رأى عمر أن 
مشاركته في صورة الفعل من غير موافقة له في قصده ليس فيه متابعة بل تخصيص 
ذلك المكان بالصلاة من بدع أهل الكتاب التى هلكوا بهاء ... وهذا هو الأصل فإن 
المتابعة في السنة أبلغ من المتابعة في صورة العملء ... لم يكن أن يقال هذا سنة 
مستحبة بل غايته أن يقال: هذا ما يساغ فيه اجتهاد الصحابة:؛ أو مما لايتكر على 
فاعله لأنه مما يسوغ فيه الاجتهاد لا لأنه سنة مستحبة سنها الني يكل لأمته”", 
ويستدرك استدراكاً آخر بقوله: وهذا النزاع الذي وقع في القنوت له نظائر كثيرة في 
الشريعة: فكثيراً ما يفعل النى يل لسبب فيجعله بعض الناس سنة ولا يميز بين 
السنة الدائمة والعارضة» وبعض الناس يرى أنه لم يكن يفعله في أغلب الأوقات» 
فراه بدعةة وجعل فعله ق بعضن الأوقات خصوضا آل يوي" . 

وهي استدراكات تدل على وعي وإدراك ابن تيمية لطريقة التعامل مع السنة 
(الأحاديث)» لكنها لم تحل إشكالية التعامل مع المتواتر أو الآحاد فبقيت أسباب 
المشكلة قائمة فهذا يدّعي أن الحديث آحاد وآخر يدعي أنه متواتر والأمر لا يحسم 
إذ أهل الحديث والفقه (الخاصة) لم يحسموه كله . 


بل حتى ابن تيمية يُنقل عنه في المسودة - إن صحت النسبة إليه - قوله في 
قطعية خبر الآحاد ونقل عن أحمد ما يدل على أنه يفيد القطع إذا صح”", 
والاشتراط هنا بالصحة (إذا صح) شرط مهم. إذا رجعنا إلى قول لابن تيمية في 
فتاواه عن قسمة الحديث: وأما قسمة الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف فهذا أول 
من عرف أن قسّمه هذه القسمة أبو عيسى الترمذي”'' ولم تعرف هذه القسمة عن 


.787 المصدر السابق» ج١1 ص‎ )١( 

(؟) المصدر السابق» ج77اء ص١١‏ . 

() آل تيمية: المسودة» ص١‏ 75. 

(4) هو أبو عيسى عمر بن عيسى بن سورة السلمي؛ أخذ الحديث عن قتيبة بن سعدء والإمام البخاري؛ 
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أحد قبله”''» إذا كان الترمذي (ت11794ه ) متأخراً عن أحمد فما معنى الصحة عند 
أحمد (ت51 1ه )؟ وهل هي مختلفة عن الصحة عند الترمذي؟! 

خلاصة القول إن ابن تيمية في تعامله مع السنة كأصل من أصول الشريعة 
الإسلامية يساوي بينها وبين القرآن الكريم إذا كانت المسألة متعلقة في قيمة السنة 
كتشريع وإلزام فلا يجد فرقا ألبته بين القرآن والسنة» والسنة رويت بطرق مختلفة 
فبعض السئن رواها جمع من الصحابة» وبعضها رويت من صحابي واحدء لا يرى 
ابن تيمية أن الكثرة وحدها سبب لحصول اليقين (ما يعبر عنه بالتواتر) بل يضم إليها 
عوامل أخرى أهمها كيفية تعامل الأمة مع الحديث ودرجة قبوله وتصديقه (قرينة 
على تواتره أي يقينيّة نسبته للرسول كَللِِ)» ويستدرك ابن تيمية استدراكات فقهية 
(مقاصدية) في التعامل مع بعض الأحاديث وهو بهذا ينقل شيئاً من الواقع السيئ ف 
التعامل مع بعض الأحاديث وسوء فهم المقصود منها. 

فمن الناحية الأصولية النظرية لم يؤسس ابن تيمية طريقة واضحة للتعامل مع 
السنة بشقيها المتواتر والآحاد لكنه في الجانب الآخر استطاع فقهياً أن يمايز بين هذه 
الأحاديث. يتضح هذا عند دراسة بعض فتاواه الفقهية أي مدى عمل اببن تيمية 


بالأحاديث الصحيحة (المتواترة أو الآحاد) وكيفية الترجيح بينها'". 


> ألف الترمذي جامعه على أبواب الفقهء واشتمل على الصحيح والحسن والضعيف» مع بيان درجة 
كل حديث في موضعه» وبيان وجه ضعفهء وبيّن مذاهب الصحابة وعلماء الأمصار في المسائل التي 
عقد لها أبواباً. انظر ابن كثير: البداية والنهاية» ج١١ء‏ ص77 - 77. وابن خلكان: وفيات الأعيان؛ 
اج“ ”1751-1177 

)١(‏ ابن تيمية: الفتاوى» ج218 ص77. 

(7) انظر البحث» ص55 7. 


- ١ا/م4-‎ 


المطلب الثالث 
الإجماع 


١‏ - منهج ابن تيمية في التعامل مع الإجماع هو منهجه في التعامل مع السنة» 
على طريقة الفك والتركيب أي إعادة تفكيك ما هو موجود وتركيبه من جديد. فلم 
ينشغل ابن تيمية في تعريف الإجماع ولا ني بيان حجته ومناقشة أدلة من لا يأخذ به. 
كذلك لم ينطلق ثما قرره بعض أصولي الحنابلة بأنه يجب على الجتهد في كل مسألة أن 
ينظر أول شيء إلى الإجماع فإن وجده لم يحتج النظر في سواهء ولو خالفه كتاب أو 
سنة علم أن ذلك منسوخ أو متأول”'". وقد خالف ابن تيمية هذا الرأي واستنكره. 

١‏ - منهج ابن تيمية قائم على رد الاعتبار للكتاب والسنة وإثبات صلاحيتهما 
ووفائهما بكل الأحكام؛ وهذا سيؤدي إلى التقليل من البحث عن الإجماع» والمقصود 
هنا أن الرسول يك بين جميع الدين بالكتاب والسنة”''. ويزيد تأكيد هذا بقوله: 'فلا 
يوجد قط مسألة مجمع عليها إلا وفيها بيان من الرسول كك" أي أن الحجة بداية 
تكون في سند الإجماع. وهو كما يقرر ابن تيمية النص الذي يوجد قطعاً ولكن قد 

يخفى ذلك على بعض الناس”'» فقد لا يطلع كل الناس على النص سند الإجماعء 
لكن بانعقاد الإجماع يكون بذاته حجة ولا ئ: تتحرى السنة التى اعتمد عليها ويُعلم 
الإجماع فيستدل به كما أنه يستدل بالنص من لم يعرف دلالة النص”*» فالنص دليل 
ودلالته دليل آخرء وهو دليل ثان مع النصء كالأمثال المضروبة في القرآن. وكذلك 


.7١8ص ابن قدامه: روضة الناظر»‎ )١( 
(؟) ابن تيمية: الفتاوى» ج19١ ص197.‎ 
.١46ص المصدر السابق» ج9(؛‎ 2 
المصدر السابق» الصفحة نفسها.‎ ):( 
المصدر السابق» الصفحة نفسها.‎ )0( 
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الإجماع دليل آخر مع النص”'» كما يقال: قد دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع 
وكل من هذه الأصول يدل على الحق مع تلازمهاء فإن ما دل عليه الإجماع فقد دل 
عليه الكتاب والسنة» وما دل عليه القرآن فعن الرسول يك أحذء فالكتاب والسنة 
كلاهما مأخوذ عنه؛ ولا يوجد مسألة يتفق الإجماع عليها إلا وفيها نص"". 


ويستدرك ابن تيمية بأنه ليمس ضرورة أن يعلم الجميع النص سند الإجماع ونمحن 
لا نشترط أن يكونوا كلهم علموا النص فنقلوه بالمعنى كما تنقل الأخبار. لكن 
استقرأنا موارد الإجماع فوجدناها كلها منصوصة وكثير من العلماء لم يعلم النصء 
وقد وافق الجماعة”" تماماً مثل دلالات النصوص التى قد تكون خفية ويخص الله 


بفهمها بعض الناس. 


٠”‏ - بعد تأصيل سند الإجماع يقرر ابن تيمية أن المعلوم منه هو ما كان عليه 
الصحابة» وأما بعد ذلك فتعذر العلم به غالبا ولهذا اختلف أهل العلم فيما يذكر من 
الإجماعات الحادثة بعد الصحابة» واختلف في مسائل منه كإجماع التابعين على أحد 
قولي الصحابة» والإجماع الذي لم ينقرض عصر أهله حتى خالفهم بعضهم, والإجماع 
السكوتي وغير ذلك”''» فالإجماع المعتبر عند ابن تيمية هو إجماع الصحابة رضي الله 
لبا ل رالوار وني اااي ا وإمكان 
تشاورهم واجتماعهم على رأي وح “. أي أن الإجماع الذي يأخذ به ابن تيمية هو 
إجماع الصحابة فحسبء ويذهب إلى أبعد من هذا كذلك من عدم عد الإجماع 
السكوتي ( يسميه ابن تيمية الإجماع الإقراري) حجة قطعية» فهو حجة ظنية. 


)١(‏ المصدر السابق» الصفحة نفسها. 

(؟) المصدر السابقء» الصفحة نفسها. 

(4:) ابن تيمية: رسائل وفتاوى» مج 7. ج05 ص60 7. 
(5) انظر عقيلي: تكامل المنهج المعرفي؛ء ص79 7. 


اهو بم١‏ - 


4 - الاحتجاج بالإجماع لا ينبغي أن يتجاوز مرتبته كدليل ثالث بعد القرآن 
والسنة» ولا يعتمد عليه وحده مع الاستغناء عن النصوص لأنه ني أصله لم يبن إلا 
عليهاء ويستنكر ابن تيمية بشدة على من يزعم أن معظم الشريعة تستند للإجماع ومن 
قال من المتأخرين: إن الإجماع مستند معظم الشريعة فقد أخبر عن حاله؛ فإنه لنتقص 
معرفته بالكتاب والسنة احتاج إلى ذلك» وهذا كقوهم إن أكثر الحوادث يحتاج فيها 
إلى القياس لعدم دلالة النصوص عليها؛ فإنما هذا قول من لا معرفة له بالكتاب 
والسنة ودلالتهما على الأحكاء”'"» والأمئلة التى تساق على أن مشروعيتها من 
الإجماع ليست كذلك وقد كان بعض الناس يذكر مسائل فيها إجماع بلا نص 


كالمضاربة وليس كذلك بل المضاربة كانت مشهورة بينهم في الجاهلية "'. 


5 - أقسام أو أنواع الإجماع: ينقسم الإجماع من حيث قوته إلى قطعي وظبيء 
فالقطعي هو ما جزم فيه المستقرئ لأقوال العلماء بانتفاء المخالف من المؤمنين» وهذا 
النوع حجة ملزمة للجميع فلا تجوز مخالفته» ويستدرك ابن تيمية على هذا القطعي 
باستحالة وروده على خلاف النصء فلا سبيل إلى أن يعلم إجماع قطعي على خلاف 
النص”". فالقطعي لا ينعقد إلا على نص لأنه من غير الجائز أن تقوم به الحجة 
القاطعة من غير أن يتبين فيه الهدى من جهة الرسول يَكِ. 

أما الظني فهو الإجماع الإقراري”'' والاستقرائي: بأن يستقرئ أقوال العلماء فلا 
يجد في ذلك خلافاً أو يشتهر القول في القرآن ولا يعلم أحداً أنكره فهذا الإجماع وإن 
جاز الاحتجاج به فلا يجوز أن تدفع النصوص المعلومة به. لأن هذا حجة ظنية لا 
يجزم الإنسان بصحتها فإنه لا يجزم بانتفاء المخالفء. وحيث قطع بانتفاء المخالف 


)00 ابن تيمية: الفتاوى» ج219 ص١١5.‏ 

زفق المصدر السابق» ج219 ص©596١.‏ 

9 انظر المصدر السابق» ج19 ص77١.‏ وانظر ابن قدامه: روضة الناظرء» ص8/. 
(5) يقصد ابن تيمية بالإجماع الإقراري الإجماع السكوتي. 
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فالإجماع قطعي. وأما إذا كان يظن عدمه ولا يقطع به فهو حجة ظنية والظن لا يدفع 
به النص المعلوم لكن يحتج به ويقدم على ما هو دونه بالظنء ويقدم عليه الظن الذي 
هو أقوى منه. فمتى كان ظنه لدلالة النص أقوى من ظنه بثبوت الإجماع قدم دلالة 
النص» ومتى كان ظنه للإجماع أقوى قدّم هذا والمعيّن في نفس الأمر واحد”'". أي أن 
الإجماع عند ابن تيمية نوعان: 

النوع الآول: الإجماع الصريح (الإجماع القطعي). 

النوع الثاني: الإجماع السكوتي (الإقراريء الإجماع الظني أو ظني الحجة). 

ويفرق ابن تيمية بين الإجماع القطعي والإجماع الظنى ني الحكم فالأول يكفر 
مخالفه كما يكفر مخالف النص لتركه. ولكن لا يكون إلا فيما علم ثبوته بالنص 
المعلوم» وأما غير المعلوم فيمتنع تكفير مخالفه لأنه مظنون لاحتمال أن يكون ظن 
الإجماع خط" . 

١‏ - في محاولة من ابن تيمية لتوضيح المقولة التي نقلت عن أحمد بن حنبل وهي: 
من ادّعى الإجماع فقد كذب قال: فإن عدم العلم ليس علما بالعدم لا سيما في آقوال 
علماء أمة محمد يك التي لا يحصيها إلا رب العالمين؛ وبهذا قال أحمد وغيره من 
العلماء: من ادّعى الإجماع فقد كذب, ولكن يقول لا أعلم نزاعاء والذين كانوا 
يذكرون الإجماع كالشافعي وأبي ثور وغيرهما يفسرون مرادهم: بأنا لا نعلم نزاعا 
ويقولون: هذا هو الإجماع الذي ندعيه”". أي أن مقولة من ادّعى الإجماع فقد كذب 
تضبط في أن المقصود بالإجماع عدم النزاع في المسائل الخلافية» لا أن الإجماع منتفي. 


,7 18- ابن تيمية: الفتاوى» ج9١2 صس/ا؟؟‎ )١( 
.7 7١ص‎ 2١9ج زهفق المصدر السابق»‎ 


- ١م815-‎ 


تمشياً مع منهج ابن تيمية في رد الاعتبار للنصوص وتقديمها قبل أي دليل آخرء 
واعتبارها المرجعية للتشريع» ورَدٌ الأدلة الأخرى لمهاء يجعل مسن غير المستساغ أن 
يحدث أدنى تعارض أو تناقض بين النقل الصحيح والعقل الصريحء فكل قياس 
خبالت ولالة الت فهو قراسن افاعيةة ولا يوعد تم عالت انا محا كنا لا 
يوجد معقول صريح يخالف ال منقول الصحيح”' » وهذه مقدمة أولية من ابن تيمية 
هي ضابط مهم لفهم القياس. 

ي يثبت حقيقة إيفاء النصوص بالشريعة - في معرض الرد على من يقول: إن 
النصوص لا تفي بعشر معشار الشريعة - عد ابن تيمية أن الصواب الذي عليه 
عووز انهه لسن أن النصوص وافية بجمهور أحكام أفعال العباد”''» بل أكثر من 
هذا ذكر بعضهم أنها وافية لجميع ذلك””"» وحتى لا يكون الكلام عام بِيّن هذا بأن 
الله بعث محمدا يَكِِ بجوامع الكلمء فيتكلم بالكلمة الجامعة العامة التى هي قضية كلية 
وقاعدة عامة تتناول أنواعاً كثيرة» وتلك الأنواع تتناول أعياناً لا تحصىء فبهذا الوجه 
تكون النصوص محيطة بأحكام أفعال العباد””. 


وتكون النصوص شاملة لكل ما يستجد من أمورء بمعنى أنها تناولت الأصول 
الكلية للشريعة ولا يشسترط فيها أن تتناول كل الجزتيات» وليس معنى هذا أن 
الجزئيات أكثر من الكليات أو القطعيات» بل غاية ما يُقال إن ما يتفرع عن الجزئيات 


)١(‏ المصدر السابق» ج9١‏ ص78/8. 
(7) المصدر السابق» ج19 ص١58.‏ 
(") المصدر السابق» الصفحة نفسها. 
(5) المصدر السابق» الصفحة نفسها. 


- ١م9-‎ 


لا يعدو أن يكون مندرجأ تحت الكلي الأصلي. وقد وضح ابن تيمية هذا بقوله: فإن 
قال قائل: مسائل الاجتهاد والخلاف في الفقه كثيرة جداً في هذه الأبواب» قيل له 
مسائل القطع والنص والإجماع بقدر تلك أضعافاً مضاعفة» وإنما كثرت لكثرة أعمال 
العباد وكثرة أنواعهاء فإنها أكثر ما يعلمه الناس مفصلاًء ومتى كثر الشيء إلى هذا 


الحد كان كل جزء منه كثير!". 


وخير مثال على هذا تحريم المسكرات أيَأْ كان نوعها هل ثبت بالنص؟! أم 
بالقياس؟! يرفض ابن تيمية أن يكون تحريم المسكرات - غير الخمر - قد ثبت 
بالقياس لأن آية تحريم الخمر تشمل كل مسكر فالخمر المذكورة في القرآن تناولت كل 
مسكرء فصار تحريم كل مسكر بالنص العام والكلمة الجامعة لا بالقياس وحد”". 
وإن كان هذا لا يمنع أن يكون القياس دليلاً آخر يوافق النص””". يؤيد هذا أن المدينة 
المنورة لم يكن فيها من خمر العنب شيء» وإنما كان خمرهم من التمر لوجود النخل 
٠ (0 : 00 : ٠‏ 
وعدم وجود شجر العنب إلا أنهم علموا أن ذلك الشراب هو حمر محجرم » أي أن 
لفظ الخمرلم يكن عندهم مخصوصا بعصير العنب. 
خلاصة القول أن تحريم ما يسكر من الأشربة والأطعمة كالحشيشة المسكرة 
ثابت بالنصء وكان هذا النص متناولاً لشرب الأنواع المسكرة من أي مادة كانت؛ 
من الحبوب أو الثمار» أو من لبن الخيل أو من غير ذلك””» ولا يكتفي ابن تيمية - 
كعادته - بهذا المثال بل وللتأكيد على إيفاء النصوص بالشريعة يمثل بلفظ الربا 
وبلفظ الطلاق» وبلفظ الأيمان”"'» ليصل في النهاية إلى إثبات أن عامة مسائل النزاع 


() ابن تيمية: الاستقامة» تحقيق محمد رشاد سالمء (المدينة المدورة: جامعة الإأمام محمد بن سعود. ط١اء‏ 
0 اه جاء ص 9ه - 5١‏ 

() المصدر السابق» ج219 ص١18.‏ 

(5) انظر المصدر السابق» ج219 ص 787. 

(65) المصدر السابق» ج219 ص .7587١‏ 

(9) انظر المصدر السابق» ج9١‏ ص”85؟ - 786. 


ع 1 اح 


بين المسلمين إذا طلب ما يفصل النزاع من نصوص الكتاب والسنة وجد ذلكء 
وتبين أن النصوص شاملة لعامة أحكام الأفعال”''. أي أن مبدأ ابن تيمية الأول في 
التعامل مع القياس هو ألا تعارض بينه وبين النصوص وبأن النصوص قد شملبت 
كل ما يستجد من قضاياء بمعنى شموها على أصول تلك القضايا. ولتوضيح هذا 
لمبدأ الحام قام ابن تيمية بتأليف مؤلفي قيِمٍ أسماه درء عافن النشل والشا”. 
كذلك قام ابن تيمية بمناقشة بعض المسائل الفقهية التى رأى بعض الفقهاء أنها جاءت 
على خلاف القياس مثبتا أنها جاءت موافقة للقياس وقد تأملنا عامة المواضع التي 
قيل إن القياس فيها عارّض النص وإن حكم النص فيها على خلاف القياس»؛ 
فوجدنا ما خصه الشارع بحكم عن نظائره؛ فإئما خصه به لاختصاصه بوصف أوجب 
اختصاصه بالحكم””. ومثل لها يجواز بيع العرايا بمثلها خرصاً لتعذر الكيل مع 
الحاجة إلى البيع والحاجة توجب الانتقال إلى البدل عند تعذر الأصلء فالخرص عند 
الحاجة قام مقام الكيل. 

يقول كذلك: وحيث جاءت الشريعة باختصاص بعض الأنواع بحكم يفارق به 
نظائره فلا بد أن يختص ذلك النوع بوصف يوجب اختصاصه بالحكم, ويمنع 
مساواته لغيره» لكن الوصف الذي اختص به قد يظهر لبعض الناس وقد لا يظهرء 
وليس من شرط القياس الصحيح المعتدل أن يعلم صحته كل أحدء فمن رأى شيئا 
من الشريعة تخالفاً للقياس فإئما هو تخالف للقياس الذي انعقد في نفسه؛ ليس مالفا 
للقياس الصحيح الثابت في نفس الأمر”". 


فابن تيمية لم يعرض القياس عرضاً نظرياً من خلال تقديم تعريف له وبيان 


000( المصدر السابق» ج9١2‏ ص 186. 

(5) قام محمد رشاد سالم بتحقيقه وهو عبارة عن كتاب موسوعي يقع في عشرة أجزاء. 

(9) ابن تيمية: الفتاوى» ج2771 ص 777 

دق المصدر السابق» ج١7‏ ص6 50. وقد ذكر ابن تيمية عقوداً كثيرة كالحوالة والقرض والسلم والإجارة 
والمضاربة والمزارعة والمساقاة» ص9 .66٠:-657‏ 


- ١ممله‎ 


حجيته ومناقشة أدلة الآخذين به والمانعين له؛ لكنه اختصر الموضوع بقوله: القياس 
على النص والإجماع؛ وهو حجة أيضاً عند جماهير الفقهاء. لكن كثيراً من أهل الرأي 
أسرف فيه حتى استعمله قبل البحث عن النصء. وحتى رد به النتصوصء وحتى 
استعمل منه الفاسد. ومن أهل الكلام وأهل الحديثء وأهل القياس من ينكره رأسأً 
وهي مسألة كبيرة والحق فيها متوسط بين الإسراف والنقض”"'". ويقول في موضع 
آخر: 'فمن أبطل القياس مطلقاً فقوله باطل» ومن استدل بالقياس المخالف للشرع 
فقوله باطل» ومن استدل بقياس لم يقم الدليل على صحته فقد استدل بما لا يعلم 
صحته. بمنزلة من استدل برواية رجل مجهول لا يعلم عدالته”". 


لفهم أهم ما جاء به ابن تيمية حول القياس» نلخص هذا في ثلاث نقاط هي: 
١‏ - مفهوم القياس وأنواعه. 
” - إزالة شبهة المناطقة حول القياس الفقهى. 


* - العلة. 


أولاً. مفهوم القياس وأنواعه: 


عوضاً عن الخوض في حجية القياس والبحث عن الأدلة الى تثبت ذلك» والرد 
تريس الي ل ان اي د الحو ون ل ا سافنا 
العيجيع والقياس غير الصحيح (الفاسد) مقرراً بهذا أن القياس نفسه قد يكون 
مكنا ار ايكون كايند وكأنه بهذا المنهج أثبت حجية القياس (الصحيح) مع 
المثبتين» وأبطل القياس (الفاسد) مع المبطلين. ومعيار الفساد في القياس هو مخالفة 
النص ومعارضته 'وحيث علمنا أن النص جاء بخلاف قياس: علمنا قطعاً أنه قياس 


)0غ( أبن تيمية: رسائل وفتاوى. مج ص96 ؟. 
() ابن تيمية: الفتاوى. ج215 ص188. 


ةا 5 


ا فكل قياس دل النص على فساده فهو فاسدء وكل من ألحق 20 
بمنصوص يخالف حكمه فقياسه فاسد. وكل من سوى بين شيئين أو فرّق بين شيئين 


بغير الأوصاف المعتيرة في حكم الله ورسوله فقياسه فاسد”". 


أما القياس الصحيح الذي وردت به الشريعة فهو الجمع بين المتمائلين والفرق 
بين المختلفين» الأول قياس الطرد» والثانى قياس العكس”". وقد نض اين ثيمية 
على أن للقياس الصحيح نوعان ذكرهما في أكثر من موضع وبعبارات مختلفة» هما: 


١‏ - أن يعلم أنه لا فارق بين الفرع والأصل إلا فرق غير مؤثر في الشرع”*'» أي 
انتفاء الفارق بين الأصل والفرعء وبالتالي يلزم اشتراكهما ني الحكم ومثاله حديث 
رسول الله يه حين سئل عن فأرة وقعت في سمن فقال: ألقوها وما حولما وكلوا 
سمنكم” » والواضح أن هذا الحكم ليس مختصاً بتلك الفآرة وذلك السمن - وإن 
خالف أهل الظاهر هذا - فلهذا قال جماهير العلماء إن أي نجاسة وقعت في دهن من 
الأدهان كالفارة التى تقع في الزيت وكاهر الذي يقع في السمن فحكمه حكم تلك 
الفارة التي وقعت في السمن”". 


١‏ - أن ينص على حكم لمعنى من المعاني ويكون ذلك المعنى موجودا في 
غيره”"» أو بعبارة أخرى أن تكون العلة التي علق بها الحكم في الأصل موجودة في 


)١(‏ المصدر السابق» ج١7.‏ ص05096. 

(0) المصدر السابق» ج9١‏ ص588. 

(59) المصدر السابق» ج١7‏ ص 65٠١٠‏ - 0060. 

(54) المصدر السابق» ج9١»‏ ص 586. 

(0) البخاري: صحيح البخاري» ج١ء‏ ص”97. والبيهقي: سنن البيهقي» ج9» ص707. 

(1) ابن تيمية: الفتاوى. ج9١ء‏ ص 5860 - 187. وانظر عقيلي: تكامل المنهج. ص0١358»؛‏ وقد عبر ابن 
تيمية عن هذا النوع في رسالة القياس بقوله: وكذلك القياس بإلغاء الفارق» وهو: ألا يكون بين 
الصورتين فرق مؤثر في الشرعء؛ فمثل هذا القياس لا تأتي الشريعة بخلافه. ابن تيمية: الفقاوى. ج١٠2‏ 
ص .6١80‏ 

(0) ابن تيمية: الفتاوى. ج9١؛‏ ص74857. 


- ١مل‎ - 


الفرع من غير معارض في الفرع يمنع حكمها”'"» أي إبداء الجامع بين الأصل والفرع. 
بحيث تكون بينهما علة مشتركة. وهذا النوع يتفرع كذلك إلى نوعين: 

أ. أن تكون العلة المشتركة بين الأصل والفرع ظاهرة» ومثاله قياس النبيذ على 
الخمر فإذا علم أن علة تحريم الخمر هي الإسكار - إذ إن الشارع علق الحكم 
بالإسكار - وكانت هذه العلة متحققة في النبيذ لزم أن يُسوّى بينهما في الحكم. أي 
أنه إذا تبين أن العلة وهي الإسكارء التى علق بها الحكم وهو الحرمة» في الأصل وهو 
الخمرء موجودة في الفرع وهو النبيل» بغير مانع يمنع تحقق وصفها لزم نفس الحكم 
وهنو الكومة وهذااها بس نقيائن العلا 


ب أن تكون العلة المشتركة بين الأصل والفرع غير ظاهرة أي أن الجامع 


بينهما هو دليل العلة» وسمي هذا القياس بقياس الدلالة”". وقد عرّفها ابن تيمية 


بأنها أستدلال بمعلول العلة على ثبوتها ثم الاستدلال بثبوتها على معلوها الآخر”*) 


ابن تيمية رغم تفريقه ما بين القياس الصحيح والقياس الفاسد يدرك أن معرفة 
هذا الفرق ليست بالأمر السهل لكن من القياس مايعلم صحته. ومنه مايعلم 


: المصدر السابق» ج١7 ص00090.‎ )١( 

() انظر ابن تيمية وابن القيم: القياس في الشرع الإسلامي»؛ (بيروت: دار الآفاق؛ ط؛ 19178 م)) 
ص .٠١‏ وانظر عقيلي: تكامل المنهج» ص .718١‏ 

0 انظر ابن تيمية: الرد على المنطقيين» (بيروت: دار المعرفة للطباعة والنشر» د.ت)» ص١١7.‏ وانظر ابن 
القيم: إعلام الموقعين» ج١»‏ ص178. 

(4) المصدر السابق» ج4» ص .5١١‏ وانظر ابن تيمية: تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية» تحقيق 
محمد عبد الرحمنء (مكة المكرمة: مطبعة الحكومة» ط١اء‏ 7947١ه).‏ ج1ء ص508. وقد فرق ابن 
تيمية ما بين قياس العلة وقياس الدلالة أن قياس الدلالة يجوز أن يكون العدم فيه علة وجزءا من علة 
لأن عدم الوصف قد يكون دليلاً على وصف. أما قياس العلة فلا يكون العدم فيه علة تامة لكن 
يكون جزءً من العلة التامة وشرطاً للعلة المقتضية التي ليست بتامة. انظر ابن تيمية: الفتاوى» ج5١»‏ 
ص60١.‏ 


- 1١88- 


فساده» ومنه ما م يتبين و 


ثانيا: إزالة شبهة المناطقة حول القياس الفقهي: 


ومكوناته» ويتعرض لصور الاستدلال الأرسطية وهي الااستقراء والقياس والتمثيل» 
ويبحث في درجة اليقين فيهاء وهل من الممكن رد صور الاستدلال إلى بعضها؟ وهل 
موضع الاعتبار هو مادة العلم أم صورة القضية؟”". 


يدّعى المناطقة أن القياس الذي يستعمله الفقهاء قياس ققثيلي يعتمد الاستدلال 


فيه بأحد الجزءين على الآخرء وبالتالي فنتيجته لا تكون إلا ظنية» أما القياس الذي 
يستخدمونه وهو قياس الشمول الذي يعتمد الاستدلال فيه بالكلي على الجزتي 
نتائجه قطعية» وهؤلاء يزعمون أن ذلك القياس إنما يفيد الظن» وقياسهم هو الذي 
يفيد اليقين” ". ينقد ابن تيمية دعوى المناطقة هذه من أساسها ويُسهب في تفصيل 
وشرح لب القياس باصطلاحات المناطقة أنفسهم وباسلوبهم كذلك©». 


لق 


ليف 


ابن تيمية: الفتاوى» ج9١‏ ص188. 

انظر داود» محمد سليمان: نظرية القياس الأصولي منهج تجريي إسلامي دراسة مقارنة» (الإسكندرية: 
دار الدعوة» 5 ١17ه-1984م)),‏ ص5١".‏ الاستدلال بالجزئي على الكلي هو الاستقراء» الاستدلال 
بالكلي على الجزئي هو القياس الشمولي" الاستدلال باحد الجزئين على الآخر هو التمثيل قياس 
التمثيل أو قياس الفقهاء. انظر ابن تيمية: الفتاوى» ج9» ص .١6١‏ 

ابن تيمية: الفتاوى» ج4» ص5١١.‏ يعرف ابن تيمية قياس الشمؤل بأنه انتقال الذهن من المعين إلى 
المعنى العام المشترك الكلي المتناول له ولغيره. والحكم عليه بما يلزم المشترك الكلي بأن ينتقل من ذلك 
الكلي اللازم إلى الملزوم الأول» وهو المعين فهو انتقال من خاص إلى عام ثم انتقال من ذلك العام إلى 
الخاص» من جزئي إلى كلي؛ ثم من ذلك الكلي إلى الجزئي الأول» فيحكم عليه بذلك الكلي. ابن 
تيمية: الفتاوى» ج4» ص5١١.‏ ويعرف قياس التمثيل بأنه انتقال الذهن من حكم معين إلى حكم 
معين» لاشتراكهما ني ذلك المعنى المشترك؛ لأن ذلك الحكم يلزم المشترك الكلي. المصدر السابق» ج4؛ 
ص١7١.‏ 

ابن تيمية: الفتاوى» ج9ء ص” - .1١١‏ انظر داود: نظرية القياس الأصولي» ص 787 - 775. 
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وصل إلى أن قياس التمثيل وقياس الشمول سواءء وإنما يختلفان بالمادة المعيّنة 
فإن كانت يقينية في أحدهما كانت يقينية في الآخرء وإن كانت ظنية في أحدهما كانت 
ظنية في الآخر”'» فقياس التمثيل وقياس الشمول متلازمان» وأن ما حصل بأحدهما 
عن علم أو ظن حصل بالآخر مثله إذا كانت المادة واحدة» والاعتبار يمادة العلم لا 
بصورة القضية» بل إذا كانت المادة يقينية سواء كانت صورتها في صورة قياس 
التمثيل أو صورة قياس الشمول فهي واحدة”" فتفريق المناطقة بين قياس الشمول 
وقياس التمثيل بأن الأول قد يفيد اليقين والثاني لا يفيد إلا الظن» فرق باطل» بل 
حيث أفاد أحدهما اليقين أفاد الآخر اليقين» وحيث لا يفيد أحدهما إلا الظن لا 
يفيد الآخر إلا الظن» فإن إفادة الدليل اليقين أو الظن ليس لكونه على صورة 
أحدهما دون الآخرء بل باعتبار تضمن أحدهما لما يفيد اليقينء فإن كان أحدهما 
اشتمل على أمر مستلزم للحكم يقينا حصل به اليقين وإن لم يشتمل إلا على ما يفيد 
الحكم ظناً لم يفد إلا الظن””". 

فقياس التمثيل وقياس الشمول من جنس واحد بل إن قياس التمثيل الصحيح 
أولى بإفادة المطلوب علما كان أو ظناً من مجرد قياس الشمولء ولهذا كان سائر العقلاء 
يستدلون بقياس التمثيل أكثر ما يستدلون بقياس الشمولء بل لا يصح قياس الشمول 
في الأمر العام إلا بتوسط قياس التمثيل» وكل ما يحتج به على صحة قياس الشمول في 
بعض الصور فإنه يحتج به على صحة قياس التمثيل في تلك الصورة”“. 


الذي دعا المناطقة للقول بأن القياس التمثيلي لا يفيد إلا الظن محاولتهم عد 


.١١5ص ابن تيمية: الفتاوى» جة؛‎ )١( 

(؟) المصدر السابق» ج94؛ ص147. 

(*) المصدر السابق» ج9؛: ص44١.‏ وقد مثل ابن تيمية لهذا بقياس النبيذ على الخمر في الحرمة» وبين أن ما يسمى 
في قياس الشمول الحد الأوسط هو في قياس الشبه الوصف المشترك. المصدر السابق» ج9؛ ص١٠‏ 7. 

(4) المصدر السابق» ج9» ص”7١5‏ - .5١4‏ 
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قياس الفقهاء قياساً ظنياء وبالتالي فالأحكام الفقهية الناشئة من القياس أحكام ظنية 
لاعن يقي وقد ره ارام قلية عن هذ موفيجا أذ النقياء ورق كابوا وتحتعهارة 
كيرا ف المواد الليةة إلة أن القن تحضيل من المادة لآ من -صورة القياسن + فلى ضور 
تلك المادة بقياس الشمول ل يفد أيضاً إلا الظن» لكن هؤلاء ظنوا أن الضعف من 
جهة الصورة فجعلوا صورة قياسهم يقيناء وصورة قياس الفقهاء ظَني”"". 


ثالئاً: العلة 


أهم ما في القياس عند ابن تيمية إظهار مدى تأثير الوصف في الحكم إذ يقول: 
وهذا يسميه الفقهاء وأهل أصول الفقه المطالبة بتأثير الوصف في الحكم وهذا 
السؤال أعظم سؤال يرد على القياس”". هذا الوصف في اصطلاح الأصوليين هو 
العلة» وقد اختلفت تعريفات الأصوليين للعلة على مذاهب يمكن إيجازها في: 


١‏ - أنها المعرّفة للحكه””". 
١‏ - أنها الموجبة للحكم إيجابا ذاتياً لا يتوقف على جَعْل جاعل”". 
“" - أنها الموجبة للحكم على معنى أن الشارع جعلها موجبة بذاتها. 


.7١ المصدر السابق» ج9. ص90‎ )١( 

)١(‏ المصدر السابق» ج9. ص6١١.‏ وقد شغل الحديث عن العلة في كتاب المسودة (44) صفحة بينما لم 
يشغل الحديث عن معنى القياس وحجيته وجواز التعبد به وحده واتباعه سوى تسع صفحات. 

(©) انظر الشوكاني: إرشاد الفحول؛ ج7 ص191١.‏ وانظر ابن الحاجب: جمع الجوامع؛ ج37 ص١‏ 77. 
وهذا مذهب الرازي والبيضاويء وابن السبكيء والصيرني وغيرهم من الشافعية» وأبي زيد الدبوسي 
من الحنفية وأكثر الأشاعرة» ورأي القاضي أبو يعلى وأبو الخطاب وابن عقيل من الحنابلة» وهو رأي 
جمهور المالكية. ْ 

(4) هذا قول المعتزلة. انظر البصري: المعتمد» ج7» ص4 .7١09 - 7١‏ وانظر الشوكاني: إرشاد الفحول» 
ص707» وهو بناء على قاعدتهم في التحسين والتقبيح. 

() هذا رأي الغزالي وبعض الشافعية: انظر الغزالي: شفاء الغليل» ص١1.‏ والشوكاني: إرشاد الفحول؛ 
ص0 7. ْ 
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ه - عبارة عما يضاف إليه وجوب الحكم ابتداء”". 


إلى غيرها من تعريفات تصدّر غالبا بكلمة المؤثر» والموجبء والجالب» والباعث 
وهي تعريفات متقاربة من حيث القصد والغرض» باستثناء تعريف المعتزلة. 

وقد اشترط أهل الأصول لصحة القياس شروطاً في العلة من أهمها: 

- أن تكون مؤثرة في الحكم. 

- أن تكون مناسبة للحكم. 

- أن تكون وصفا منضبطا. 

- أن تكون ظاهرة. 

- أن تكون مطردة. 

- أن تكون منعكسة. 

- أن لا ترجع على حكم الأصل بالإبطال. 

الجا موا "6 

- أن تكون متعدية لا قاصرة '. 

اشتهر عن الحنفية ومن سلك مسلكهم أن العلة هي الوصف الظاهر المنضبط 
المشترك بين الأصل والفرع؛ فمتى وجد الوصف وأثر في الحكم فهو على وفق 
)١(‏ هذا رأي الآمدي وابن المحاجب» انظر الآمدي: الإحكام» ج23 ص7١ ٠.‏ ومعنى الباعث أنها مشتملة 

على حكمةٍ صالحةٍ مقصودة للشارع من شرع الحكم. 
(0) البخاري: كشف الأسرار على أصول البزدوي» ج4» ص١/17.‏ وهو تعريف معظم الحنفية للعلة. 
انظر ابن المعاجب: جمع الجوامع» ج27 صخ 737 الآمدي: الإحكام» ج235 ص١18.‏ وانظر الزامدي» 

حافظ ثناء الله: تيسير الأصولء (باكستان: جامعة العلوم الأثرية» طذ١.‏ ١٠54١ه)ء‏ ص47؟ - 701. 
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القياس» وإن وجد الوصف ولم يؤثر ني الحكم فهو على خلاف القياس”"'". ويفرق 
الحنفية ما بين العلة (الوصف) وما بين الحكمة (الوصف المناسب»» ويقولون إن 
الحكمة هي الوصف الملائم غير المنضبط الذي تتحقق معه المصلحة التي قصد إليها 
الشارع من إثبات الحكم بالطلب أو المنع”''» وقد تتلاقى العلة مع الحكمة؛ وقد 
توجد العلة ولا توجد معها الحكمة؛ ولا يمنع ذلك من كون العلة مؤثرة» كقصر 
الصلاة في السفر» فعلة القصر هي السفر وهو وصف ظاهر منضبط أما حكمة 
القصر فهي المشقة» التى قد توجد في الحضر كما توجد في السفرء ففي السفر قد 
تتلاقى العلة (السفر) مع الحكمة (المشقة)» وقد توجد العلة السفر ولا توجد معها 
الحكمة (المشقة)» أي قد لا تكون مشقة في سفر ماء وهذا لا يمنع قصر الصلاة. 


والحنفية بهذا أرادوا أن يضبطوا الأحكام وفق قوانين واضحة. ولمذا اضطروا 
عندما جاءت أحكام شرعية تخالفة لقواعدهم أن يحكموا عليها بأنها جاءت على 
خلاف القياس» واضطروا كذلك لاستثناءات كثيرة لم يستطيعوا التعامل معها إلا عن 
طريق الاستحسان. الذي هو دول عن القياس الجلي والأخذ بالقياس الخفي» وقد 
نقل عن أبي حنفية أنه يجري القياس في غير موضع النص؛ إلا إذا قبح القياس فإنه 


52 
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أي أن للحنفية قواعد منضبطة لكنها غير مطردة دائماء فإذا جاء النص على 
خلافها فالعمل بالنص أولى» ويُقدّم النصء لكنهم يسمون هذا خلاف القياس» أي 
أن النص جاء على خلاف القياس من وجهة نظرهمء لذلك قالوا عن بعض العقود 
التي خالفت طريقة قواعد القياس عندهم أنها جاءت على خلاف القياس كعقود 
السلم والإجارة والمزارعة وغيرها. 


)22 انظر آل منصور: أصول الفقه وابن تيمية» ج27 ص١69.‏ 
زم أبو زهرة: ابن تيمية؛» ص ه/ا4. 
(9) أبو زهرة: ابن تيمية»؛ ص27/8. 
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أما ابن تيمية - الذي يصل إلى النتيجة نفسها التي وصل لا الحنفية من تقديم 
النصوص على القياس - فيرفض طريقة الحنفية هذه. ولا يُقصّر العلة على الوصف 
الظاهر المنضبطء بل يمكن أن تكون العلة هي الوصف المناسب (الحكمة). ويرفض 
قبول أن يكون الحكم جاء تخالفاً للقياس وهذا ليس جرد توسيعه لمعنى العلة بل لأن 
مخالفة القياس للنصوص نفسها لم ولن تقع في أحكام الشارع» فحيث 'جاءت الشريعة 
باختصاص بعض الأنواع بحكم يفارق به نظائره» فلا بد أن يختص ذلك النوع 
بوصف يوجب اختصاصه بالحكم؛ ويمنع مساواته لغيره» لكن الوصف الذي اختص 
به قد يظهر لبعض الناس وقد لا يظهر» وليس من شرط القياس الصحيح المعتدل أن 
يعلم صحته كل أحدء فمن رأى شيئاً من الشريعة مالفا للقياس فإنما هو لمخالف 
للقياس الذي انعقد في نفسه ليس مالفا للقياس الصحيح الثابت في الأمر نفسهء 
ولخبت علمنا ان انض خاء لاف قاس علمنا قلعا الداقياسن فايد '' :اين قسنة 
لم يكتف بالرد النظري فحسب بل جاء إلى العقود التى قيل إنها جاءت على خلاف 
القياس وأثبت من خلال المناقشة والتحليل أنها جاءت موافقة للقياس الصحيح'". 
وهو المنهج الذي نراه أقرب إلى الصواب. 


المطلب الخامس 


الأدلة المختلف فيها 


جمع الأدلة المختلف فيها - بعد القياس - وعدّها أصلاً واحداً جاء نتيجة تعامل 
واستعمال ابن تيمية لبقية الأصول دون أن يُعرّف عنه تفضيل أو تقديم دليل على 


دلق أبن تيمية: الفتاوى» ج١7.‏ ص5٠‏ 5. 
)١(‏ من هذه العقود: عقد السّلمء عقد المضاربة» عقد المزارعة؛ عقد الإجارة وعقد المساقاة. 
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آخرء كذلك تعامل ابن تيمية مع هذه الأصول وفق منهج الاعتماد على القرآن 
والسنة كمرجعية للتشريع وعدم الالتفات إلى غير هذين المصدرين. فعَدٌ 
الاستصحاب أو المصلحة المرسلة أو قول الصحابي أدلة هو من باب التجاوزه وإلا 
فهي لا تعدو أن تكون مسالك أو مناهج تساعد في فهم استنباط الحكم مسن 
النصوص. 

يّر منهج ابن تيمية في التعامل مع هذه الأدلة بعدم مناقشة الدليل كما يعرضه 
الأصوليون مناقشة أصولية بل إعادة توجيه معنى الدليل» فتحرير المعنى المقصود من 
الاستصحاب أو عمل أهل المدينة هو الشغل الشاغل عند ابن تيمية؛ وبالتالي يمكن 
القول بأنه يأخذ بهذه الأدلة وفق تصوره وفهمه هو للدليل وليس بالضرورة أن يأخذ 
به وفق فهم غيره» ويتضح هذا أكثر من مناقشة كل دليل على حدة”". 

الأدلة المختلف فيها هي: عمل أهل المدينة؛» والاستصحابء. وقول 
الصحابيءوالمصلحة المرسلة» والذرائع. 


أ. عمل أهل المديناة 
على الرغم من الاختلاف في النقل عن الإمام مالك في المراد من قوله: إجماع 
وه 


أهل المدينة' ' إلا أن المشهور عن المالكية أخذهم بعمل أهل المدينة وعدّهم إجماع 
أهل المدينة حجة شرعية ودليل من الأدلة المعتبرة» خلافاً لبقية المذاهب الفقهية. 


)١(‏ والترتيب التالي لا قيمة له؛ إذ هو عرض لمذه الأدلة من وجهة نظر ابن تيمية فحسبء مع ملاحظة 
الإشارة إلى أن بعض الباحثين المعاصرين قد افترضوا ترتيبا للأدلة عند ابن تيمية» انظر البحث» 
ص :١5‏ 

(؟) أ. فهل المقصود أن روايتهم مقدمة على رواية غيرهم. 
ب. هل المقصود ما كان جاريا مجرى النقل فحسب دون ما كان عن اجتهاد. 
ج. هل المقصود الإجماع مطلقاً. انظر آل منصور: أصول الفقه وابن تيمية» ج١ء‏ ص54 58. 
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أما ابن تيمية فقد سلك مسلك تحليل المقصود من عمل أهل المدينة والتحقيق في 
مسألة إجماع أهل المدينة أن منه ما هو متفق عليه بين المسلمين ومنه ما هو قول جمهور 
أئمة المسلمين ومنه ما لا يقول به إلا بعضهم”"' » وعليه فقد قسّم ابن تيمية عمل 
أهل المدينة إلى مراتب أربع: 'وذلك أن إجماع أهل المدينة على أربع مراتب”''» هذه 
المراتب مرتبة ترتيبا تنازليا من الأقوى إلى الأضعف: 

١‏ -مايجري مجرى النقل عن الني كلك مثل نقلهم لمقدار الصاع والمد وهذا 
تحفقة باتفاق العلا . 

؟ - العمل القديم بالمدينة قبل مقتل عثمان بن عفانء. وهذا حجة في مذهب 
مالك» والمنتصوص عن الشافعى» وظاهر مذهب 0 


” - إذا تعارض في المسألة دليلان كحديثين وقياسين جهل أيهما أرجح. 
وأحدهما يعمل به أهل المدينة؛ ففيه نزاع» فمذهب مالك والشافعي أنه يرجح بعمل 
أهل المدينة» ومذهب أبي حنيفة أنه لا يرجح بعمل أهل المدينة. ولأصحاب أحمد 

)2 
وجهان . 


: - العمل المتأخر بالمدينة» وهو ليس حجة شرعية عند الأئمة» وهو مذهب 
الشافعى وأبى حنيفة وأحمد. وهو قول احققين من أصحاب مالك» وهو حجة عند 
بعض أهل المغرب من أصحاب كاللق : 


يتوسع ابن تيمية في هذه المرتبة ليثبت أن مالكاً لا يجعل هذه المرتبة حجة» ولم أر 


)١(‏ ابن تيمية: الفتاوى» ج١27‏ ص707. 

(؟) المصدر السابق» الصفحة نفسها. 

(9) انظر المصدر السابق» ج١7‏ ص"٠‏ 3 -708. 
(5) انظر المصدر السابق» ج١7‏ ص8١"‏ -7":09. 
(60) المصدر السابق» ج١7‏ ص "1١-١9‏ 

0 انظر المصدر السابق» ج١7‏ ص١١7.‏ 
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في كلام مالك ما يوجب جعل هذا حجة؛ وهو في الموطا إنما يذكر الأصل المجمع 
عليه عندهم”'". وإن كان هذا المنهج يوهم بأن ابن تيمية يسلك المسلك الوسط أو 
مسلك التوفيق بين الأئمة في الأدلة المختلف فيها''”'» لكن المتابع لما كتبه ابن تيمية 
حول عمل أهل المدينة"" والمقارنة الفقهية التى عقدها بين مذهب أهل الحجاز 
ومذهب أهل العراق يدرك أن ابن تيمية لا ينشغل بالتنظير المجرد للأصول بقدر ما 
يناقش الآثار التى تنتج من استعمال الأدلة فالعبرة» للمآل الذي سيؤول إليه 
استعمال الدليل» ومدى موافقة هذه الآثار الفقهية لنصوص القرآن والسنة. وهو في 
استدلالاته الفقهية لا يذكر عمل أهل المدينة كدليل مستقل ومُرجّح. بل الغالب أن 
يذكر عمل الصحابة والسلف الصالح دون الحصر في أهل المدينة. ومنهج ابن تيمية 
في التعامل مع عمل أهل المدينة - بالتفصيل المذكور - هو الأقرب إلى الصواب في 
رك 2 : 


لباء الاستصحاب: 


الاستصحاب عند ابن تيمية: البقاء على الأصل فيمالم يعلم ثبوته وانتفاؤه 
بالشرع”'“» أو استدامة إثبات ما كان ثابتاً أو نفي ما كان منفي]0» 
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)١(‏ انظر المصدر السابق» الصفحة نفسها. 

(؟) هذا ما ذهب إليه هنري لاوست بقوله: إن مبادئ ابن تيمية ذات نزعة توفيقية. لاوست: شرائع الإسلام» 
ج7ء ص5١1.‏ وانظر البحث» ص170. 

() انظر ابن تيمية: الفتاوى» ج١7اء‏ ص١1 ."1٠-‏ 

(5) المصدر السابق» ج١١ء‏ ص47 ". 

(6) أبن القيم: إعلام الموقعين» ج١ء‏ ص77”4. وقد ذكر الأصوليون أنواعا للاستصحاب مثل: 

أ - استصحاب حكم الإباحة الأصلية للأشياء التي لم يرد دليل بتحريمها. ب - استصحاب العموم إلى 
أن يرد تخصيص. ج - استصحاب الوصف المثبت للحكم الشرعي حتى يثبت خلافه. د- 
استصحاب حكم الإجماع في محل النزاع. انظر آل منصور: أصول الفقه وابن تيمية» ج7ء ص ”447 - 
07 


-1910- 


يقسم ابن تيمية الاستصحاب إلى نوعين'": 


-١‏ عدم الاعتقادى أي عدم اعتقاد المحكلف تغير الحال» وهو حجة. 


؟ - اعتقاد العدم» أي اعتقاد المكلف تغير الحال» فيه خلاف. . 


النوع الأول يُشبه الاستدلال بعدم الدليل السمعي على عدم الحكم الشرعي”'"'» 
أي أن حكم الإيجاب أو التحريم لا يثبت إلا بالدليل» وهذا متفق عليه. أما أن يثبت 
إيجاب أو تحريم دون دليل فهذا فيه خلاف بين العلماء» أما موقف ابن تيمية فهو 
الرفض هذا النوع من الاستصحاب أما إذا كان المدرك الاستصحاب وفي الدليل 
الشرعي: فقد أجمع المسلمون وعلم بالاضطرار من دين الإسلام: أنه لا يجوز لأحد 
أن يعتقد ويفى بموجب هذا الاستصحاب والنفي إلا بعد البحث عن الأدلة الخاصة 
إذا كان من أهل ذلك”". 

يقول كذلك: إن التمسك بمجرد استصحاب حال العدم أضعف الأدلة مطلقاًء 
وأدنى دليل يرجح عليه» كاستصحاب براءة الذمة في نفي الإيجاب والتحريم. فهذا 
باتفاق الناس أضعف الأدلة» ولا يجوز المصير إليه باتفاق الناس إلا بعد البحث 
التام: هل أدلة الشرع ما تقتضي الإيجاب أو التحريم؟”” '. ابن تيمية بهذا يثبت 
منهجه القائم على البحث في النصوص قبل أي شيء» وتوسيع دائرتها لتشمل أفعال 


العباد إن النصوص وافية بجمهور أفعال العباد””. 


وينتقد أهل الظاهر لكثرة اعتمادهم على الاستصحاب وأما أهل الظاهر فهو 


)١(‏ انظر ابن تيمية: الفتاوى» ج١١2‏ ص747. 
)١(‏ المصدر السابق» ج١١»‏ ص57. 

(9) المصدر السابق» ج79. ص15١.‏ 

(5) المصدر السابق» ج2377 ص6١‏ -15. 
(45) المصدر السابق» ج19١‏ ص١78.‏ 
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عمدتهو”" وعليه فلا يجوز الإخبار بانتفاء الأشياء وعدم وجودها: بمجرد هذا 
الاستصحاب من غير استدلال بما يقتضي عدمهاء ومن فعل ذلك كان كاذب متكلما 
بلا علم» وذلك لكثرة ما يوجد في العالم والإنسان لا يعرفه» فعدم علمه ليس علما 
بالعدم» ولا محرد كون الأصل بعدم الحوادث يفيد العلم بانتفاء شيء منها إلا بدليل 
يدل على النفي؛ لكن الاستصحاب يرجح به عند التعارضء وما دل على الإثبات 
من أنواع الأدلة فهو راجح على مجرد استصحاب النفي”'". وهو في تطبيقاته الفقهية 
لا يذكر الاستصحاب كدليل مستقل تستنبط منه الأحكام. وهو بهذا خالف - من 
وجهة نظرنا - منهج الحنابلة الأصولي في اعتمادهم على الاستصحاب كدليل من 
أدلة الشرع المعتيرة. 


ج. قول الصحابي: 3 


موقف ابن تيمية من قول الصحابي مرتبط بموقفه من الحديث «المتواتر أو 
الآحاد)» وبموقفه من الإجماع السكوتي (الإقراري)؛ ومن قال من العلماء إن قول 
الصحابي حجة: فإنما قاله إذا لم يخالفه غيره من الصحابة ولا عرف نص يخالفه”", 
فقول الصحابي يجب ألا يخالف نصا وإلا فالنص مقدم على قوله كائناً من كان هذا . 
أولأء أو أن لا يخالفه غيره من الصحابة بمعنى ألا يخالفوه في الرواية» فإن نقل 
الصحابي قولاً عن رسول الله يلل ولم يخالفه فيه أحد فهو كالإجماع الإقراري منهم 
على قول الصحابي» فالحجة فيما يقول الصحابي راجعة لنقله للسنة لا لكونه 
صحابياء ثم إذا اشتهر ولم ينكروه كان إقراراً على القول فقد يقال هذا إجماع إقراري 

بق 


إذا عرف أنهم أقروه ولم ينكره أحد منهمء وهم لا يقرون على باطل” . فقول 


. ١5ص المصدر السابق» ج77‎ )١( 
(؟) المصدر السابق الصفحة نفسها.‎ 
المصدر السابق» ج1١ ص187.‎ )( 
المصدر السابق. الصفحة نفسها.‎ )5( 


2099 - 


الصحابي حجة إذا وافقه الصحابة على ما قال وهو كالإجماع السكوتي, أما قوله 
منفرداً فلا يُعدَ حجة. والتفصيل هذا في بيان قول الصحابي يحسيم الكثير من النزاع» 
وهو ما نراه أقرب إلى الصواب. 


د. المصلحة المرسلة: 

المصلحة المرسلة عند ابن تيمية هي أن يرى المجتهد أن هذا الفعل يجلب منفعة 
راجحة. وليس في الشرع ما ينفيه”"". 

ابن تيمية يشترط شرطان في المصلحة المرسلة: 

١‏ - أن الذي يقررها هو امجتهد. 


١‏ - ألا يكون في الشرع ما ينفيها. أي لا تخالف نصاًء فالمرجعية للنصوص 
أولا. 


يذكر ابن تيمية بعد ذلك أن فيها خلاف مشهور فالفقهاء يسمونها المصالح 
المرسلة» ومنهم من يسميها الرأي» وبعضهم يقرب إليها الاستحسان. وقريب منها 


وات عد نوق 
ذوق الصوفية ووجدهم وإلحاماتهم 


ينتقد ابن تيمية من يحصر المصلحة بحفظ النفوس والأموال والأعراض والعقول 
والأديان لكن بعض الناس يخص المصالح المرسلة بحفظ النفوس والأموال 
والأعراض والعقول والأديان» وليس كذلكء. بل المصالح المرسلة في جلب المنافع 
وني دفع المضار» وما ذكروه من دفع المضار عن هذه الأمور الخمسة فهو أحد 
اللي 
)١(‏ ابن تيمية: رسائل وفتاوى» مج 2.7 جه. ص75. 
(؟) المصدر السابيق» الصفحة نفسها. 


زهوة المصدر السابق» مج ”23 ج26 ص 7؟. 


ات 


هذا ما جعل الشاطى فيما بعد يُبِين أن الحفظ المقصود يكون من جانب الوجود 
ومن جانب العدم. 

أما محل المصلحة فهو الدنيا والدين وجلب المنفعة يكون في الدنيا وني الدين» 
ففي الدنيا كالمعاملات والأعمال التي يقال فيها مصلحة للخلق من غير حظر 
شرعىء وني الدين ككثير من المعارف والأحوال والعبادات والزهادات التى يقال 
فيها مصلحة للإنسان من غير منع شرعي”''. فدائرة المصالح واسعة عند ابن تيمية 
وهي ترادف مفهوم المقاصد حيث لا يقصد ابن تيمية بالمصلحة المنفعة فحسبء بل 

حيث يؤكد ابن تيمية على أن الشريعة جاءت لإصلاح العبد في حياته وآخرته 
والرسالة ضرورية في إصلاح العبد في معاشه ومعاده؛ فكما أنه لا صلاح له في 
آخرته إلا باتباع الرسالة؛ فإن الإنسان مضطر إلى الشرع؛ فإنه بين حركتين: حركة 
يجلب بها ما ينفعه؛ وحركة يدفع بها ما يضرهء والشرع هو النور الذي يبين ما ينفعه 
دقف 
وما يضره 

هذا التأكيد على أن الشريعة جاءت بجلب المصالح ودفع المضار هو رد اعتبار 
لصلاحية الشريعة من جهة ولإعادة الترتيب الصحيح في التعامل مع الأدلة. 
قاصرة لا تقوم بمصالح العباد» فالقول الجامع: أن الشريعة لا تهمل مصلحة قط لكن 
ما اعتقده العقل مصلحة وإن كان الشرع لم يرد به فأحد الأمرين لازم لى إما أن 
الشرع دل عليه من حيث لم يعلم هذا الناظر أو أنه ليس بمصلحة واعتقده مصلحة؛» 


)١(‏ المصدر السابق» الصفحة نفسها. 
زفق أبن تيمية: الفتاوى, ج94 2 ص696ة. 


لأن المصلحة هي المنفعة الحاصلة أو الغالبة”". 


يذهب ابن تيمية في بيان المقصود من المنفعة إلى البُعد الأخروي فيقول: وليس 
المراد بالشرع التمييز بين الضار والنافع بالحس؛ فإن ذلك يحصل للحيوانات العجم؛ 
فإن الحمار والجمل يميز بين الشعير والترابء بل التمييز بين الأفعال الى تضر فاعلها 
في معاشه ومعاده» كتفع الإيمان والتوحيد؛ والعدل والبر والتصدق والإحسان؛ 
والأمانة والعفة» والشجاعة والحلم؛ والصبر والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر”". 
وهذا التمييز قطعاً لا يدركه الإنسان بعقله أو بمفرده بل لا بد له من شرع يمايز له ما 
بين النافع والضارء فالمصلحة لا يجوز قصرها على المنفعة الدنيوية إذ هذا اختزال 
لمفهومهاء بل مصلحة الإنسان لا بد أن تكون لنفعهٍ في الدنيا والآخرة. 


أي أن المنافع كما تكون دنيوية فهي كذلك أخروية وإن لم يدركها الإنسان 
فمقصود الشارع من الشريعة تحقيق المصالح التي يريدها لعباده حتى وإن عدّها 
بعضهم مضارء فمعيار تحديد المنفعة هي الشريعة نفسهاء وعليه يقرر ابن تيمية أن 
المصلحة المرسلة قصل عظيم ينبغي الاهتمام به» فإن من جهته حصل في الدين 
اضطراب عظيمء وكثير من الأمراء والعلماء والعبّاد رأوا مصالح فاستعملوها بناء 
على هذا الأصل وقد يكون منها ما هو محظور في الشرع ولم يعلموه. وربما قدّم على 
المصالح المهدية كلاماً بخلاف النصوصء وكثير منهم من أهمل مصالح يجب اعتبارها 
شرعاً على أن الشرع لم يرد بهاء ففوّت واجبات ومستحبات»؛ أو وقع في محظورات 
ومكروهاتء وقد يكون الشرع ورد بذلك ولم يعلمه”". فالضابط في تحديد المصلحة 
هو الشرع لا عقل الإنسان وهواه. 


)000( ابن تيمية: رسائل وفتاوى» مج 3" ج26 ص7 7. 
() ابن تيمية: الفتاوى» ج9١2‏ ص66؟. 
زفرة ابن تيمية: رسائل وفتاوى» مج؟. ج65 ص" 7. 


ا ا ل 


نرى أن منهج ابن تيمية في الأخذ بالمصلحة قائم على افتراض أنه حيث يوجد 
شرع الله فثم مصلحة العباد» لا على أنه حيث توجد المصلحة فثقم شرع الله. وهو 
المنهج الأسلم في التعامل مع النصوص والمصالح. 


ه . الذرا اشع: 


هذا الأصل هو أكثر ما تكلم فيه ابن تيمية من أدلة تبعية غير القرآن والسنة 
والإجماع والقياس؛ وقد ربطه ربطأً محكماً باليّل والتّحايل» يقول ابن تيمية: وقد 
بسطنا الكلام على قاعدة إبطال الحيل وسد الذرائع في كتاب كبير مفرد''. وعده 
ابن تيمية أصل مستمر في الشريعة الإسلامية وبيّن أن كل فعل أفضى إلى الحرّم وكان 
فسباً للكتن والفساة ولم يكن فيه مصلحة راجحة شرعية» وكانت مفسدته واعهة نوي 
عنهء بل كان سبباً يفضي إلى الفساد نْهِي عنه إذا لم يكن فيه مصلحة راجحة» ومثل له 
بالنهي عن الخلوة بالأجنبية”". ظ ظ 

والذرائع (الوسائل) عند ابن تيمية تأخذ حكم المقاصد والغايات» إذ يجب النظر 
إلى ما تفضي إليه الوسائل أهو حلال أم حرام وقد بين ابن تيمية موقف الشارع 
منها بقوله: هذه الذرائع إذا كانت تفضي إلى المحرم غالبا فإنه يحرمها مطلقاء وكذلك 
إذا كانت قد تفضي وقد لا تفضي لكن الطبع متفض, لإفضائهاء وأما إن كانت إنما 
تفي أعياناً فإن ل يكن انها مصلحة راجح عن هذا الأنضاء القلزل بوزلا متهن 
أيضاء ثم هذه الذرائع منها ما يفضي إلى المكروه بدون قصد فاعلها ومنها ما تكون 


)١١‏ ابن تيمية: الفتاوى» ج١7‏ ص54 ". وقد قام الباحث بمراجعة هذا الكتاب ويُرَجّح أنه المطبوع ني 
الفتاوى الكبرى, تحقيق حسنين محمد مخلوف. (بيروت: دار المعرفة» ط١اء‏ 1785١ه).‏ إذ تكلم في الجزء 
الثالث من ص ١9‏ إلى نهايته تقريباً ص04 عن الذرائع والحيل وفصّلها تفصيلاً مدعماً بالأدلة من 
القرآن والسنة» وذكر مجموعة من الأمثلة الفقهية كزواج التحليل وبعض أنواع البيوع والرباء والطلاق 
والحلف به وغيرها. 

.7١ وانظر ابن تيمية: الفتاوى» ج77؛ ص4‎ .١6 انظر ابن تيمية: الفتاوى الكبرى؛ ج27 ص‎ )١( 


لوادتت 


إباحتها مفضية للتوسل بها إلى امحارم”". 

والذرائع (الوسائل) قد تكون منفردة وقد تكون مع غيرها الذرائع ما اعتبرها 
الشارع إما مفردة أو مع غيرها فإذا كان الشيء الذي قد يكون ذريعة إلى الفعل المحرّم 
إما أن يقصد به المحرّم أو بأن لا يقصد به. يُحرمه الشارع بحسب الإمكان مالم 
غارف ذلك ملح توكوب سلهة از وتو 


وقد ذكر ابن تيمية أن الكلام في سد الذرائع واسع لا يكاد ينضبط”". وقسم 
الذرائع إلى ثلاثة أقسام هي: 


١‏ - الذريعة إلى محرّم مثل العقود التى تتخذ وسيلة للتعامل بالرباء فهذه تكون 
حراماً لأجل الباعث أولاً ولا ستؤدي إليه ثانياً. 


١‏ - ما يكون ذريعة مؤدية إلى مآل لا يحسنء ومثل لها بِسَبّ الأوثان إذ هي في 
ذاتها ليست قبيحة لكن مآلا قد يكون ذريعة إلى سب الله تعالى. 

* - ما يُحتال به من المباحات» ويمثل له ببيع النصاب أثناء الحول هربا من 
الزكاة أو إغلاء الثمن فرارا من الشفعة©. وأهم ما جاء به ابن تيمية هو أن الذرائع 
(الوسائل) تأخذ حكم المقاصد والغايات الذرائع حرمها الله» وإن لم يقصد بها الحرم 
خشية إفضائها إلى المحرم» فإذا قصد بالشيء نفس اللمحرّم كان أولى بالتحريم من 
الذرائع » وللشريعة أسرار في سد الذرائع وحسم مادة الشر بعلم الشارع بما ججبلت 
عليه النفوس”". 


. 78617 ابن تيمية: الفتاوى الكبرى. ج ”7 ص‎ )١( 

فق المصدر السابق» ج ”7 ص60١2١7.‏ 

9) المصدر السابق» ج27 ص .71١4‏ 

() انظر المصدر السابقء ج7ء ص175. وانظر أبو زهرة: ابن تيمية» ص607. 
الشريعة الإسلامية. انظر أبو زهرة: ابن تيمية» ص5 26٠‏ -/001. 
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نرى أن التعرض من ابن تيمية لهذا الموضوع الدقيقء ومعرفة الوسائل وعدم 
التفريق بينها وبين المقاصد دليل على عمق الفهم لدى ابن تيمية للأحكام الشرعية 
(الأوامر والنواهي) والتعامل معها كأوامر ونواهي؛ وعدم التدخل في افتراض كونها 
مقاصد أو وسائل. 


اه .ى”# دل 


نماذج تطبيقية لفقه ابن تيمية 


يهدف هذا الفصل إلى عرض ومناقشة بعض التطبيقات الفقهية لابن تيمية لا 
لذاتها فحسبء بل لمطابقة منهجه الفقهي على منهجه الأصولي - كما ظهر لنا»ه 
فدور هذا الفصل مُكمّل للفصل الذي قبله في التعرف على منهج ابن تيمية الأصولي 
ومدى تطبيقه لهذا المنهج في الجانب الفقهيء إذ لا ممارسة فقهية دون نظرية أصولية 
وإن لم تكن مكتوبة. 

الاقتصار على بعض الأمثلة تفرضه طبيعة هذا البحثء. إذ ليس الهدف التعرف 
على آراء ابن تيمية الفقهية واجتهاداته كلها - وهي كثيرة ومتشعبة . ولا حتى 
مقارنتها باجتهادات غيره من الفقهاء - وإن كان من الممكن الإشارة لبعضها ‏ أو 
حتى مناقشتها والترجيح بينها وبين الآراء الأخرىء إذ سيقتصر البحث على بعض 
الأمثلة التى من خلاها يمكن معرفة منهج ابن تيمية في الاجتهاد. 

حاولنا - قدر المستطاع - أن تكون الأمثلة المختارة متصلة اتصالاً وثيقا 
بالناس وأحواهم, وبالتالي الحاجة كما كانت ستظل ملحة لمعرفة طريقة تعامل 
الفقهاء - وابن تيمية من أبرزهم - مع هذه القضايا التى تتداخل فيها النصوص مع 
المصالح والأعراف» وهو - على كل - اجتهاد في الاختيار نرجو أن يحقق الهدف. 

تتنوع هذه الأمثلة لتشمل ثلاثة موضوعات حيوية وهي الأحوال الشخصية» 
والشروط في العقود» والسياسة الشرعية. وعليه سيقسم الفصل إلى ثلاثة مباحث: 


ات 


المبحث الأول: أمثلة في الأحوال الشخصية. 
الملبحث الثاني: الشروط في العقود. 


المبحث الثالث: أمثلة في السياسة الشرعية. 


جب يال 89 اببلد 


المبحث الأول 


أمثلة في الأحوال الشخصية 


عنوان الأحوال الشخصية؛ عنوان جديد اقتضته الصياغة القانونية الحديثة» 
ويُقصد بالأحوال الشخصية الأوضاع التى تكون بين الإنسان وأسرته» وما يترتب 
على هذه الأوضاع من آثار حقوقية» والتزامات أدبية ومادية» وهذا اصطلاح حقوقي 
حديث”' » والمصطلح لم يكن مستخدماً عند الفقهاء القدماء - وابن تيمية منهم - 
لكن مباحثه تعرض لا الفقهاء تحت أبواب متسلسلة تبدأ بباب الزواج ثم باب 
الطلاق» ثم باب النفقة» وهكذاء وعليه فما سنطرحه من أمثلة هنا سيتعلق بالزواج 
والطلاق. 


ملوحظة يجب أن تسجّل هنا قبل البدء بسرد آراء ابن تيمية وهي أن ابن تيمية لم 
يؤلف كتاباً فقهيا مُرتبا على طريقة الفقهاء بدءاً بالطهارات ومروراً بالصلاة وهكذاء 
فغالب ما هو مجموع عنه عبارة عن أجوبة على أسئلة» فهي فتاوى بالمعنى الأدق» 
والمفتي لا يكن معنياً بالترتيب والتنسيق بين مفردات الموضوع الذي يريده. بقدر 
الإجابة بشكل واضح على السؤال الموجه إليه» بالتالي فالأسلوب سيكون مختلفاً عن 
التدؤين:المتهنجي المرتب»-وهذا لا يقل من قيمة آزاء ابن 'قيميسة تقدن ما يريمن 
واقعيتهاء فهي إجابات عن أمور حقيقية وقعت وقابلة للتطبيق المباشر. 


صحيح أن هذه الطريقة قد تتعب الباحث المتعود على التبويب المنهجي المرتب 


)١(‏ انظر السباعي» مصطفى: مدونة الأحوال الشخصية السوري» (دمشق: دار الفكر. طلا 1517م 
ج٠ء‏ ص68. انظر للمزيد الأشقرء أسامة: مستجدات فقهية في مسائل الأحوال الشخصية: (الأردن: 
دار النفائس» ط١ء‏ ١147١ه-١٠٠5م).‏ ص"77. 
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لكنها تحتفظ بقيمة حقيقية لأنها إجابات للتطبيق. 

وهي على كل ستكون أكثر صعوبة - نوعا ما - عند من يبحث لابن تيمية عن 
منهج ينطلق منه. كذلك سيكون فيها من التكرار والإعادة ماقديورث الملل 
للقارئى. 

المسائل المتعلقة بالزواج والطلاق من الموضوعات المهمة في الفقه الإسلامي» 
وهي موضوعات تتعلق مباشرة بشؤون المسلم واحتياجاته الخاصة وستبقى مهمة ما 
دام هناك مسلمون وما دام هناك زواج. 

تناول ابن تيمية هذه الموضوعات من خلال أجوبته (فتاواه) وفصّل فيهاء 
وكانت له اجتهادات جريئة نسبت له وغرف بها. 

تناؤلنا لاجتهادات ابن تيمية سيكون ضمن خطين متوازيينء الأول: دراسة 
اجتهاداته ضمن منهجه. أي التعرف على سبب الفتوى عنذده» الثانى: مدى وجاهة 
رأيه ورجحان قوله. والأول هو الأهم في هذا المبحثء إذ الهدف من عرض نماذج 
لفقه ابن تيمية التعرف على مدى التزامه بمنهج ثابت ومراعاته لمقاصد الشريعة. 

سنقتصر على ثلاثة أمثلة تعرض من خلال المطالب الآنية: 

المطلب الأول: الزواج بنية الطلاق. 

المطلب الثانى: وقوع الطلاق بلفظ الثلاث هل يقع طلقة واحدة أم ثلاث ؟ 

المطلب الثالث: الحلف بالطلاق. 

أما عن شروط الزواج فسنذكرها في الملبحث الثاني المخصص للشروط في 
العقود لتكون عنصرا من عناصر الشروط هناك. 


المطلب الأول 
الزواج بنية الطلاق 


تعرّض ابن تيمية لهذه المسألة مرتين - فيما بين أيدينا من مجموع الفتاوى - المرة 
الأولى كانت إجابة عن سؤال محددء أما المرة الثانية فكانت حديثاً تنظيرياً في 
الموضوع. المرة الأولى جاءت بصيغة وسّئل رحمه الله عن رجل ركاض يسير في البلاد 
في كل مدينة شهراً أو شهرين ويعزل عنهاء ويخاف أن يقع في المعصية: فهل له أن 
يتزوج في مدة إقامته في تلك البلدة» وإذا سافر طلقها وأعطاها حقهاء أو لا؟ وهل 
يصح النكاح أم لا؟*". 

والسؤال هنا واضح ومباشر في طلب الفتوى عن حال رجل كثير السفر يقيم في 
مانام يا يلد ار ومكذاءثيل :له أن يجروج اناه إثامته في اللبدوان يعزل عنن 
زو لذلا عدث علو يتفل هذا وهر بيعلم يتين انه سيالتها ويركها اي أدانية 
الطلاق متوفرة عنده منذ البداية. 


وقد أجاب ابن تيمية على السؤال بأن له أن يتزوج؛ لكن ينكح نكاحاً مطلقاً لا 
يشترط فيه توقيتاً بحيث يكون إن شاء مسكها وإن شاء طلقها. وإن نوى طلاقها 
حتماً عند انقضاء سفره كره في مثل ذلك. وفي صحة التكاح نزاع» ولو نوى أنه إذا 
سافر وأعجبته أمسكها وإلا طلقها جاز ذلك. فأما أن يشترط التوقيت فهذا نكاح 
المتعة الذي اتفق الأئمة الأربعة وغيرهم على تحريمه.”" انتقل بعدها للحديث عن 


)١(‏ ابن تيمية: الفتاوى» ج17 ص5 ٠١‏ - لال 

(؟) المصدر السابق» جلا ص/1١٠.‏ وقد ذكر أدلة التحريم هنا واستند على قوله تعالى: ( وَالذِيِنَ هم 
لِفرُوجهمْ حَافِظُونَ إلا عَلَى أَرْوَاجِهمْ م أَوْمَا ملكت أَيْمَائَهُمْ ْم غير مَلُومِينَ فم ابْتَعَى وَرَاء ذَلِكَ 
َأوْلَيِكَ هُمْ العَادُونَ » سورة المؤمئون» الآية ه - . وعد اللمستّمتع بها ليست من الأزواج ولا تما 
ملكت اليمين» وربط بين الأحكام الزوجية كالميراث والعدة وبين نكاح المتعة بأن هذه الأحكام قد 
نسخت المتعة بعد أن كانت جائزة. 
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حرمة نكاح المتعة» ثم انتقل كذلك للحديث عن حرمة نكاح المحلل. ملخص الفتسوى 
هو التالي: 

١‏ - الزواج صحيح (العقد صحيح) شريطة ألا يُذكر التوقيت كشرط في العقد. 

١‏ - إذا اشترط في العقد التوقيت بمدة محددة فهذا نكاح متعة. 

"ا - نكاح المتعة ونكاح المحلل حرام. 

والنص الثاني لابن تيمية حول النكاح بنية الطلاق تحت عنوان (فصل في اعتبار 
النية في النكاح) وقدّم له بأن المقصود ني العقود معتبر ولذا ينبغي إبطال الحيل؛ 
وإبطال نكاح الْحلّل إذا قصد التحليلء ثم انتقل إلى النكاح المؤقت بقوله: وأما نكاح 
المتعة''' إذا قصد أن يستمتع بها إلى مدة ثم يفارقها؛ مثل المسافر الذي يسافر إلى بلد 
يقيم به مدة فيتزوج وني نيته إذا عاد إلى وطنه أن يطلقها؛ ولكن التكاح عقده عقدا 
مطلقا؛ فهذا فيه ثلاثة أقوال في مذهب أحمد. قيل: هو نكاح جائزء وهو قول 
الجمهور وقيل: إنه نكاح تحليل لا يجوز» وروي عن الأوزاعي؛ وهو الذي نصره 
القاضي”") وأصحابه في الخلاف. وقيل: هو مكروه؛ وليس بمحرم ". الصحيح ليس 
بنكاح متعة ولا يحرم؛ لأنه قاصد للتكاح وراغب فيه؛ بخلاف الْحلّل؛ الذي لا يقتصد 
النكاح أصلاء لكن النكاح بنية التوقيت يقصد الزوج فيه النكاح ولا يريد دوام المرأة 
معه» وهذا ليس بشرط؛ لأن دوام المرأة معه ليس بواجب؛ وله أن يطلقهاء فإذا قصد 
أن يطلقها بعد مدة فقد قصد أمرا جائزاء خلاف نكاح المتعة فإنه مشل الإجارة 
تنقضي فيه بانقضاء المدة؛ ولا ملك له عليها بعد انقضاء الأجلء وأما هذا فملكه 


)١(‏ يقصد ابن تيمية بنكاح المتعة هنا النكاح بنية الطلاق» لا نكاح المتعة المتفق على حرمته؛ والذي ذكره 
ابن تيمية وبين حرمته في أكثر من موضع. والسياق في هذا النص واضح في أن المقصود النكاح بنية 
الطلاق من خلال عرض ابن تيمية لآراء الفقهاء. 

(5) القاضي هنا هو قاضي الحنابلة أبو يعلى الفراء. 

(") ابن تيمية: الفتاوى. ج7"اء ص87١.‏ 


ا 


انك تلاق مس اند قد رابع فبمنتباواشاذزةللد جات لسكنا أنه لبو 
تزوج بنية إمساكها دائماً ثم بدا له طلاقها جاز ذلك؛ ولو تزوجها بنية أنها إذا 
أعجبته أمسكها وإلا فارقها: جاز؛ ولكن هذا لا يُشترط في العقدء لكن لو شرط 
أن يمسكها بمعروف أو يسرّحها بإحسان: فهذا موجب العقد شرعاً؛ وهو شسرط 
صحيح عند جمهور العلماء. والزوج لا ينوي طلاقها عند أجل مسمى؛ بل عند 
انقضاء غرضه منهاء ومن البلد الذي أقام به» ولو قذر أنه نواه في وقت بعينه فقد 
تتغير نيته» فليس في هذا ما يوجب تأجيل النكاح؛ وجعله كالإجارة المسماة» وعزم 
الطلاق لو قدر بعد عقد النكاح لم يبطله. ولم يكره مقامه مع المرأة وإن نوى طلاقها 
كالرجل الذي يتزوج الأمة التى يريد سيدها عتقهاء فلو أعتقت كان الأمر بيدهاء 
وهو يعلم أنها لا تختاره» وهو نكاح صحيح؛ ولو كان عتقها مؤجلاً أو كانت 
مدبرة وتزوجها وإن كانت لها عند مدة الأجل اختيار فراقه. لأن النكاح مبناه على 
أن الزوج يملك الطلاق من حين العقدء فهو بالنسبة إليه ليس بلازم» وهو بالنسبة 
إلى المرأة لازم» وهو كما لو عَزْم أن يطلقها إن فعلت ذنباً أو نقص ماله ونحو ذلك. 
فعزمُّه على الطلاق إذا سافر إلى أهله. أو قدمت امرأته الغائبة» أو قضى وطره 
منهاء من هذا الباب”"2. واستدل ابن تيمية على جواز نية التوقيت بفعل زيد وزيد 
كان قد عزم على طلاق امرأته» و تخرج بذلك عن زوجيته» بل ما زالت زوجته 
حتى طلقها ...» وبكل حال لم يكن عزم زيد على الطلاق قادحاً في النكاح في 
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أهم ما نلاحظ على النصين السابقين: 
١‏ - على غير عادة ابن تيمية فقد أجاب دون أن يذكر آية واحدة أو حتى 
حديث واحد في الموضوع, على الرغم من طريقته في حشد مجموعة من الآيات 


انق انظر المصدر السابق» ج277 ص ة١ 01١696‏ 
() المصدر السابق» ج035 ص١16١.‏ 


انا 2 


والأحاديث في أغلب فتاواه» ولا ندري السر في هذاء هل هو عدم وجود النص؟! أم 
حتى مفهوم النص أو دلالته؟! على كل الأمر يرجع لابن تيمية ولنا أن نلاحظ عليه 
ما جاء خلافاً لمنهجه في الاستدلال - دائماً - بالنصوص. 


١‏ -لم يورد أي فتوى لأي صحابيء (كابن مسعود أو عمر أو ابن عمر أو ابن 
عباس) الذين كثيراً ما يستشهد بأقوالهم ويعتد بها. فهل كان السبب عدم وجود 
فتوى لهم مشابهة أو قريبة من الموضوع الذي نحن بصدده. 

'' - في إجابته الأولى لم يذكر أو يشير إلى أحد من الأئمة الفقهاء. أما في الإجابة 
الثانية فقد اقتصر بداية على الأقوال في مذهب أحمد وأنها ثلاثة وذكر ما يشابهها تبعا 
لها لا العكسء أي أن لأحمد ثلاثة أقوال» القول الأول يوافقه فيه الجمهورء والقول 
الثاني يوافقه فيه الأوزاعيء والقول الثالثء لم يذكر من يوافقه فيه. وكان الأؤلى أن 
يذكر آراء الأئمة السابقين لأحمد بن حنبل كالأوزاعي مثلاء ثم يذكر الأقوال المنسوبة 
لأحمد. إذ هي موافقة من أحمد للجمهور في القول الأول وللأوزاعي في القول ٠‏ 
الثانى. 


4 - استخدم القياس - وإن لم يشر إليه صراحة - في قوله: والرجل يتزوج 
الآمّة الى يريد سيدها عتقهاء فقد قاس زواج الرجل بالحرة بزواج الرجل من الأمة 
وهو قياس مع الفارق من جهة. ولا ينطبق على ما نحن بصدده من جهة ثانية. إذ 
سبب فسخ النكاح سيكون من حصول الآمّة على حريتهاء وبالتاليي فالأمر أمرها إن 
شاءت أن تبقى مع زوجها فلها ذلك وإن لم تشأ فلها ذلكء وهذا المثال لا يشبه 
الزواج بنية الطلاق التى من جهة الرجل فحسب. إذ إن جواز النكاح مشروط يعدم 
معرفة المرأة هذه النية وإلا لأصبح نكاح متعة. 

ه - المثال الذي ساقه ابن تيمية للاستدلال به على جواز التكاح بنية الطلاق 
وهو مثال زيد بن حارثة» مثال ليس في محل النزاعء فزيْد تزوج زواجاً بنية التأبيد ثم 
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طرأ طارئ أحال استدامة هذا الزواج فقرّر تطليق زوجته» لكنه احتفظ بهذه النية إلى 
حين استأذن رسول الله يله وَفْرّق كبير بين من ينوي الطلاق قبل الزواج» وبين من 


5 - على الرغم من أن ابن تيمية استخدم مفهوم المقاصد من:عقد النكاح في 
التفريق ما بين نكاح الْحلّل ونكاح المتعة في قوله: لكن التأجيل يل بمقصود النتكاح 
من المودّة والرحمة والسكنء ويجعل الزوجة بمنزلة المستاجرة”"» إلا أنه لم يستخدم 
هذا المفهوم في نقاش النكاح بنية الطلاق الذي يتنافى مع المودة والرحمة والسكن 
وكمال الطمأنينة بين الزوجين. 

” - ني الإجابة الأولى قال بوضوح: له أن يتزوج واستدرك بعدم اشتراط 
التوقيت في العقد وإلا فهو نكاح متعة, وأما إذا كان الزوج ينوي الطلاق حتما 
فيكره له ذلك, وأما صحة النكاح ففيه نزاع. أما في النص الثاني فقد بدأه بقوله: 
وأما نكاح المتعة إذا قصد أن يستمتع بها إلى مدة ثم يفارقهاء ومثل له بالمسافر» 
فهذا تصريح قوي من ابن تيمية بأن هذا التكاح نوع من أنواع نكاح المتعة 
واستدرك بعد ذلك بشرط واحد هو ولكن النكاح عقده عقداً مطلقاًء أي ألا يُنَص 
على التوقيت في العقد. أما حكم الشرع في هذا النكاح فلا يذكره ابن تيمية مباشرة 
بل ينقل الأقوال في مذهب الإمام أحمد وهي ثلاثة أقوال أوها الجواز» ويُعدّه ابن 
تيمية رأي الجمهور ويؤكد على هذا بالنص على أن الصحيح أن هذا ليس بتكاح 
متعة ولا يحرم. 

فلماذا بدأ بتسمية هذا النكاح نكاح متعة ثم رجع ليثبت أنه ليس نكاح متعة؟! 
هل لوجود شبه كبير بين نوعي النكاح؟! أم أن قصد الاستمتاع من الرججل بالمرأة 
لمدة محددة متوفر في كلا النوعين. 


.١٠١8ص المصدر السابق» ج277‎ )١( 
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- لا شك أن الزواج بنية الطلاق يختلف عن نكاح المتعة من وجوه كثيرة 
سواء في صيغة العقد؛ وني اشتراط المهر والشهود. أم حتى فيما يترتب على العقد 
من ميراث وعدة ونفقة ونسب للأولاد» وهي فروق كبيرة. لكن يبقى السؤال الأهم 
هنا هل الحرمة في نكاح المتعة مبناها على الأمور المذكورة فحسبء أي إذا غيّرتَ 
الصيغة من متعنى إلى زوجي وحَدّد المهر وحضر الشاهدان» تزول الحرمة ويصبح 
نكاحاً صحيحاً حتى وإن كان الطرف الأقوى (وهو الزوج) ينوي قطعاً إنهاء هذا 
التكاح بعد أيام معدودة أو حتى أشهر!! ما الفرق بين الزواج بنية الطلاق والزواج 
المؤقت» هل هو اشتراط التوقيت في العقد صراحة؛ وإذا لم يكتب هذا الشرط يصبسح 
التكاح جائزاًء أي لا نجوّز الوضوح من الزوج لزوجته ونبيح الخديعة للزوج على 
زوجته؟! 

4 - لم يستخدم ابن تيمية عبارات تدل على المصلحة أو المصالح., واكتفى 
بإعطاء الفتوى مُبِينا الأقوال في مذهب الإمام أحمدء لذلك خلى كلامه هنا من 
التأصيل المصلحي للطرفين الزوج والزوجة» ولم يفصل المقصود من عقد التكاحء 
ويبين مصلحة كل طرف فيه. وإن كانت الفتوى مبنية - في نظرنا - على مراعاة 
مصلحة :الزوج المغترب وتجنيبه الوقوع في الزنا بإباحة الزواج الشرعي له. لكن ابن 
قن تيسن عن نان الفح عياض «ذليل الإبااحة ولكراز: 

٠‏ - الآدلة التى استدل بها ابن تيمية في فتواه هذهء أدلة عقلية فحسبء وقد 
ركز على صيغة العقد وشكله؛ فالعقد اكتملت فيه جميع شروطه والنية المستقبلة 
للتطليق لا تضر لأنها احتمالية - ربما يتغير رأي الزوج - فقد يطلّق وقد يمسك. 
وإذا كان الطلاق حق جائز للزوج فكيف يُمنع منه؟! لأن التأبيد ليس بشرط فإن 
دوام المرأة معه ليس بواجب؛ بل له أن يطلقها فإذا قصد أن يطلقها بعد مّدة فقد 
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قصد أمرأً جائزا”''» وليس هذا محل النزاع فالنقاش ليس في جواز الطلاق بعد 
النكاح الذي فصّلته الشريعة وبيّنت أسبابه وكيفيته» فالزواج في الإسلام لا يشترط 
فيه أن يكون مؤبداً كزواج النصارى وهذا لا خلاف فيه» لكن هذا لا يعنى بالضرورة 
أن الزواج بنية الطلاق قبل النكاح جائز» إذ فرق كبير بين الأمرين فالزواج بنية 
الطلاق زواج مؤقت مهما قيل عنه وهو أقرب إلى الإجارة ونوع من الغش 
والخديعة» ومخالف لمقاصد كثيرة من الزواج كالتناسل والسكن والمودة والرحمة؛ أما 
الطلاق الشرعي في الزواج طلاق بعد زواج دام فترة ثم تبن لكلا الزوجين أن 
استمرارية الزواج مستحيلة وأنه بعد اتخاذ كافة السبل في التوفيق ما بين الزوجين 
(من تأديب ونصيحة وهجر وضربء. وإصلاح وطلقة أولى)» تبين أن الحل الوحيد 
هو في الطلاق (التسريح بإحسان) لعل الله يعرّض كل طرف أو يبدله خيراً ما فقد. 

١‏ - ثتثير عبارة ابن تيمية في قوله: في اعتبار النية في التكاح قد بسط الكلام في 
غير هذا الموضعء وبين أن المقصود في العقود معتبر”''. البحث عن ذلك الموضعء 
فهل هو الإجابة عن ذلك السؤال عن رجل ركاض يسير في البلاد؛ وإن كنا نشكك 
في هذاء أم هو مكان آخر قد بسط فيه ابن تيمية القول على عادته وعلى طريقته؟! 
على كل لم نجد - في حدود الاستطاعة - ذلك الموضع رغم أهميته لتوضيح 
الأسباب الكامنة وراء الفتوى. 

١‏ - غلب على فتوى ابن تيمية في النكاح بنية التوقيت المقارنة بين هذا النكاح 
ونكاح التحليل وبيان الفرق بينهما وأن نكاح التحليل لم يتقصد الرجل فيه التكاح 
مطلقاً وقد اشترط عليه مسبقاً أن يُطلّقء أما التكاح بنية التوقيت فالزوج قاصد 
للتكاح وللمُّقام مع زوجته والأمر بيده ولم يُشترط عليه تطليقها. وهذه المقارنة تظهر 
التكاح بنية التوقيت أقل ضرراً من نكاح المْحلّل؛ وفي اعتقادنا أن المقارنة لو كانت بين 


)١(‏ المصدر السابق» ج7؛ ص187. 
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النكاح بنية التوقيت والنكاح الدائم بإظهار المفاسد والمضار التي يمكن أن تترتب على 
النكاح بنية التوقيت لأظهرت مفاسد النكاح بنية التوقيت. 

٠‏ - قبل المخروج من هذه المسألة» نؤكد على أن مسألة الزواج بنية الطلاق» 
مشكلة حديثة أوجدتها ظروف ومتغيرات كثيرة» وإن كان لما ما يشبهها ني الفقه 
الإسلامي قدياً لكن بظروف مرتبطة بفتاوى الفقهاءء» وبِصُوّر منطبقة متحققة في 
عيرم وأن إنزال - أو إسقاط - هذه لقوق جلي راقننا المحاصر إتزالاً اليا 
مباشراً يوقع في سوء فهم الفتوى على حقيقتها سابقاء وعلى كيفية التعامل معها 
عجالياء بون كنا غير معنيين بتفصيل القول في أة قوال الفقهاء وأدلتهم قديماً وحديثاً 
وبيان الراجح من تلك الأقوال - في حدود هذا البحث - فلا أقل من التأكيد على 
ضرورة؛ فهم الوضع الاجتماعي للبيئة الى تصدر فيها الفتوى» والمصالح والمفاسد 
التي يمكن أن توجدها الفتوى» فحتى تفهم فتوى ابن تيمية في سياقها يجب الرجوع 
إلى الحياة الاجتماعية في عصره وبيئته وكيفية التعامل مع الزواج والطلاق» وهل 
الفتوى كانت لحالة نادرة أم لظاهرة متفشية» وهل كانت لحل مشكلة أم لفتح طريق! 

نحيل كذلك على الدراسة التفصيلية التى قام بها أسامة الأشقر””» في عرضه 
لآراء ال جيزين والمانعين وتحليله لأدلتهم» والتوصل في النهاية إلى حرمة هذا النوع مسن 
الزواج. وهو ما نراه أقرب لتحقيق مقاصد الشارع في وقتنا المعاصر. 
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المطلب الثاني 


وقوع الطلاق بلفظ الثلاث هل يقع طلقة واحدة أم ثلاث؟ 


دهده المسالة من اكور استائل ابو ةوقل سيت له وميا اله سضيها 
بلاء عظيم. وقد أطال القول فيها وفصّله على طريقته في حشد الآيات والأحاديث 


سنضطر إلى نقل أهم ما قاله - وإن كثر - لا لأجل المسألة فحسبء بل لدراسة 
طريقته الفقهية وتطبيقها على منهجه الأصولي. 


ابتدأ ابن تيمية حديثئه عن الطلاق تحت عنوان باب (طلاق السنة وطلاق 

لبدعة)”'' غتصراً فيما يحل من الطلاق ويحرم وهل يلزم المحرم؟ أو لا يلزم؟» وهو 
بهذا يُقَدّم للطلاق بلفظ الثلاث» ببيان أن من الطلاق ما يحل ومنه ما يحرم فذكر أن 
الطلاق منه ما هو محرم بالكتاب والسنة والإجماع» ومنه ما ليس بمحرم.ء فالطلاق 
المباح باتفاق العلماء هو أن يطلق الرجل امرأته طلقة واحدة؛ فإذا طهرت من 
حيضتهاء بعد أن تغتسل وقبل أن يطأها ثم يدعها فلا يطلقها حتى تنقضي عدتها. 
وهذا الطلاق يسمى (طلاق السنة) فإن أراد أن يرتجعها في العدة فله ذلك دون 
رضاها ولا رضا وليّها. ولا مهر جديد. وإن تركها حتى تقضي العدة: فعليه أن 
ونوحها باحيينان ققد نان منه. فإن أراد أن يتزوجها بعد انقضاء العدة جاز له ذلك؛؟. 
لكن يكون بعقد .... ثم إذا ارتجعهاء أو تزوجها مرة ثانية» وأراد أن يطلقهاء فإنه 
4 


يطلقها كما تقدم» فإذا طلقها الطلقة الثالئة حرمت عليه حتى تنكح زوجاً غيره 


هذه صورة الطلاق المباح المتفق عليه بمعنى الاتفاق على أن الطريقة السابقة في 


البد 


.6 ابن تيمية: الفتاوى» ج ”277 ص‎ )١( 
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طلاق الرجل لزوجته هي الطريقة السنية الصحيحة التى تحقق المقصود من الطلاق 
على الوجه الأكملء السؤال هنا هل إذا طلّق الرجل زوجته على غير الطريقة السنية 
السابقة» أي إذا تخلف وصف أو قيد من القيود السابقة فهل يقع الطلاق أم لا؟!ء 
عبارة ابن تيمية السابقة» وهي الطلاق منه ما هو محرّم بالكتاب والسنة والإجماع ومنه 
ما ليس بمحرّم توهم بعدم وقوع الطلاق المحرم؛ إذ كيف يقع وهو ني أصله حرام» 
وتلزم بضرورة إيقاع الطلاق المباح وهو ما كان وفق الطريقة السنية الصحيحة. 

إلا أن ابن تيمية يستدرك بأن الطلاق الحرم فيه قولان وهذا الطلاق المحرم في 
الحيض» وبعد الوطء وقبل تبين الحمل هل يقع؟ أو لا يقع؟ سنواء كانت واحدة أم 
ثلاثاً؟ ننه قزلان معرونان للملقت واطشلت ١‏ أي أن هناك فرق كبير بين حرمة 
إيقاع الطلاق بغير الطريقة السنية» وبين إجازة (إيقاع) الطلاق حتى وإن كان بطريقة 
محرمة (على غير الطريقة السنية). ينتقل بعدها ابن تيمية للطلاق الثشلاث بكلمة 
ةورذ انايدكرالعؤلان الدرزرتكان (لنكلف واكلتف وان ببن راننه مع أن 
العنوان الرئيسي للموضوع هو (طلاق السنة وطلاق البدعة)» يبدو أنه لم يُرد 
الدخول في جدليات نظرية وفضّل الدخول في جزئيات عملية يتجلى فيها رأيه 
بوضوح» فقد قال: وإن طلقها ثلاثاً في طهر واحد بكلمة واحدة أو كلمات» مشل أن 
يقول: أنت طالق ثلاثأ» أو أنت طالق وطالق وطالق» أو أنت طالقء ثم طالق» ثم 
طالقء أو يقول: أنت طالق» ثم يقول: أنت طالق» ثم يقول: أنت طالقء أو يقول: 
أنكا طالق قلات او عقت للقتاك اواك ظطلقية او الل ظلمة: وف لله نه 
العبارات”'"» فهذه صورة المسألة تقريبأء وأي حالة أخرى لا تخرج عن الصور التي 
ذكرها ابن تيمية وخلاصتها أن يطلق الرجل زوجته في وقت واحد أو مجلس واحد 
ثلاث طلقات فأكثر. 


)000( المصدر السابق» ج737 ص 6. 
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لا 9" للم 


لا يذكر ابن تيمية رأيه مباشرة هناء بل يذكر أن للعلماء من السلف والخلف 
ثلاثة أقوال7©: 


أحدها: أنه طلاق مباح لازم؛ وهو قول الشافعيء وأحمد في الرواية القديمة عنه. 


الثاني: أنه طلاق محرم لازم وهو قول مالكء وأبي حنيفة» وأحمد في الرواية 
المتأخرة عنه» وقد اختارها أكثر أصحابه» وهذا القول منقول عن كثير من السلف من 
الصحابة والتابعين» والذي قبله منقول عن بعضهم. 

الثالث: أنه محرم» ولا يلزم منه إلا طلقة واحدة» وهذا القول منقول عن طائفة 
من السلف والخلف من أصحاب رسول الله وله مثل الزبير بن العوام» وعبد الرحمن 
ابن عوف» ويروى عن علي وابن مسعود وابن عباس القولان؛ وهو قول كثير من 
التابعين ومن بعدهم: مثل طاووس وخلاس بن عمرو؛ ومحمد بن إسحاق؛ وهو 
قول داود وأكثر أصحابه» ويُروى ذلك عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين وابنه 
جعفر بن محمدء لهذا ذهب إلى ذلك من ذهب من الشيعة» وهو قول بعض 
أصحاب أبي حنيفة» ومالك. وأحمد بن حنبل. 


السلف9©. 
ابن تيمية يختار القول الثالث لأنه'هو الذي يدل عليه الكتاب والسنة””". 
ويستدرك بأن المعنية بالطلاق هنا هى المدخول بها فقطء وإلا فغير المدخول بها يجوز 


)١(‏ من العلماء من يسوي بين المدخول بها وغير المدخول بها. ومنهم من يفرق بين المدخول بها وغير 
المدخول بها. 
زفق انظر المصدر السابق» ج”73 ص7 -4, 


اذا ن 


إيقاع الثلاث بلفظ واحد ولكن إذا طلقها قبل الدخول بها بانت منه'"". 

يركر اين قيمية الحديت بعل ذلك على الطلاق الثلاث بلفظ واحد:ويعده توعا 
من أهم أنواع الطلاق البدعي المحرم» ولا يفرّق بين أن يكون الطلاق الثشلاث بلفظ 
واحد في مجلس واحد أو عدة مجالس» في وقت واحد أو أوقات مختلفة المهم أنه ني 
طهر واحدء فلا فرق بين الطلاق الشلاث بلفظ واحد في مجلس واحد أو مجالس 
متعددة ما دام في طهر واحد. فحكمهما سواء. 

أما أدلة ابن تيمية التى ساقها فهي: 

١‏ قوله تعالى: #الطَّلاقٌ مَرَنَان فَإِمْسَاك بِمَعْرُوفو أَوْ تَسْرِيحٌ بإخسّان14البقرة: 
9 وهذا التعبير يقتضي أن الطلاق لا يقع دفعة واجدةة بالطلاق ل الآية شن 
الطلاق الرجعي الذي يكون للرجل الحق بِرَدْ زوجته فهو مرتان مرة بعد مرة» كما 
إذا قيل لرجل: سبح مرتين» أو سبح ثلاث مراتء أو مائة مرة» فلا بد أن يقول: 
سبحان الله سبحان الله» حتى يستوفي العدد فلو أراد أن يجمل ذلك فيقول: سبحان 
امود أؤامانة مره 1 يكن قترنييم الآامرة واتحدةة وان تعساق لرتفل: الوق 
طلقتان. بل قال: مرتان» فإذا قال لامرأته: أنت طالق طالق اثنتين» أو ثلاثأء أو عشراً 
أو ألفأء لم يكن قد طلقها إلا مرة واحدة”". ش 

انتقل بعدها إلى أنه لا يعرف ما يثبت بأن الرسول ككل ألزم المطلق ثلاثأء ولا 
نعرف أحداً طلق على عهد الني ككل امرآته ثلاثاً بكلمة واحدة فألزمه الني َل . 
بالثلاث» ولا رُوي في ذلك حديث صحيح ولا حسن. ولا نقل أهل الكتب المعتمد 
عليها في ذلك شيئاً؛ بل رويت في ذلك أحاديث كلها ضعيفة باتفاق علماء الحديث» 


)١(‏ المصدر السابق» الصفحة نفسها. 


انا 


4 
بل موضوعة . 


١‏ - ما رواه مسلم وغيره من أصحاب السئن والمسانيد» عن طاووس عن أبي 
عباس أنه قال: كان الطلاق على عهد رسول الله كلد وأبي بكر وسنتين من خلافة 
عمر: طلاق الثلاث واحدة. فقال عمر: إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه 


أناةء ذ فلو أمضيناه ه عليهم» » فأمضاه علي 


)١(‏ المصدر السابق» ج””"اء ص71١.‏ هذا التعميم من ابن تيمية يعوزه الدقة. 

() المصدر السابق» ج”7”» ص ١7,‏ أخرجه مسلم في باب طلاق الشلاث (1417/7). وأحمد بن حنبل في 
المسندء (مصر: مؤسسة قرطبة» د.ت)» ج١.‏ ص 7١5,‏ وأبو داود .)7١199(‏ ولسلم :زوايبة ثائية عبن 
طاووس أن أبا الصهباء ء قال لابن عباس: أتعلم إنما كانت الثلاث تجعل واحدة على عهد رسول الله 
وأبي بكر وثلاثاً من إمارة عمر؟ فقال ابن عباس: : نعم. وفي رواية أن أبا الصهباء قال لابن عباس: 
هات من هناتك. الم يكن الطلاق الثلاث على عهد رسول الله وأبي بكر واحدة؟ قال: قد كان ذلك» 
فلما كان في زمن عمر تتابع الناس في الطلاق فأجازه عليهم. وقال الحافظ ابن رجب الحنبلي: ولأئمة 
الإسلام ني هذا الحديث طريقان» أحدهما: مسلك الإمام ومن وافقه. وهو يرجع إلى الكلام في إسناد 
الحديث بشذوذه. وانفراد طاووس بهء وأنه ماع عليه وانفراد الزاوي بإتقديتة وإن كان ثقة عو 
علة في الحديث يوجب التوقف فيه» وأن يكون شاذا ومنكرا إذا لم يرو معناه من وجه يصح. وهذه 
طريقة أئمة الحديث المتقدمين كالإمام أحمد ويحيى بن معين ويحيى بن القطان؛ وعلي بن المديني» وهذا 
الحديث ما يرويه عن ابن عباس غير طاووس. قال الإمام أحمد ني رواية منصور: كل أصحاب ابن 
عباس روى عنه خلاف ما روى طاووسء وقال الجوزجاني: هو حديث شاذ؛ وقد عنيت بهذا 
الحديث في قديم الدهرء فلم أجد له أصلاء ثم قال ابن رجب: وقد صح عن ابسن عباس وهو راوي 
الحديث أنه أفتى بخلاف هذا الحديث, ولزوم الثلاثة المجموعة.... وقال إسماعيل القاضي في أحكام 
القرآن: طاووس مع فضله وصلاحه يروي أشياء منكرة؛ منها هذا الحديث. الطريق الثاني مسلك ابن 
راهويه ومن تابعه» وهو الكلام ني معنى الحديث وهو أن يحمل على غير المدخول بهاء يدل على هذا 
ما في سنن أبي داود )7١994(‏ من رواية حماد بن زيد. عن أيوب» عن غير واحد. عن طاووسء. عن 
ابن عباس: كان الرجل إذا طلق امرأته ثلاثاً قبل أن يدخل بها جعلوه واحدة على عهد رسول اللّه 
يه وأبي بكر وصدر من إمارة عمر. انظر تحقيق شعيب الأرنؤوط وعبد القادر الأرنؤوط على زاد 
المعاد لابن القيم؛ (بسيروت: مؤسسة الرسالة» طلاء 07٠154ه+‏ 19487م).؛ ج0: ص144. انظر 
النيسابوريء محمد بن عبد الله: المستدرك على الصحيحين. (بيروت: دار الكتب العلمية. ١١1541١ه).ء‏ 
ج05 ص .7١4‏ وانظر البيهقي, أحمد بن الحسين: سنن البيهقي» (مكة: دار البازه 4١5‏ ١ه-1994م),‏ 
جلاء ص7732. وانظر البوطي: ضوابط المصلحةء ص6 .١5‏ ففيه رد وتوجيه لهذا الحديث. 
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*" - استدل ابن تيمية بالحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده عن ابن عباس 
أنه قال: طلق ركانة بن عبد يزيد أخو بني المطلب امرأته ثلاثاً في مجلس واحدء فحزن 
عليها حزناً شديداء قال: فسأله رسول الله ا كيف طلقتها؟ قال: طلقتها ثلاثا. 
قال؛ فقال: في مجلس واحد؟ قال: نعم. قال: فإنما تلك واحدة فأرجعها إن شئت» 
قال: فرجعها. فكان ابن عباس يرى أن الطلاق عند كل طهر”'". 

4 - في توجيه ابن تيمية لرأي عمر بن الخطاب؛ قال: فإنه لما رأى الناس ققد 
أكثروا مما حرمه الله عليهم من جمع الثلاث» ولا ينتهون عن ذلك إلا بعقوبة» رأى 
عقوبتهم بإلزامها؛ لئلا يفعلوهاء إما نوع التعزير العارض الذي يفعل عند الحاجة ء 
وإنااكلنا أن تدملها واعيدة كان مشروظا قرط رقد :وال ابو شمية هنا يون أغداز 
الأئمة امجتهدين الذين ألزموا الزوج الطلاق الثلاث إذا أوقعه جملة واحدة» مثل عمر 
ابن الخطاب رضي الله عنه» إذ كان هذا العذر نوع عقوبة تعزيرية قام بها الحاكم. 


ينتقل ابن تيمية بعد تقديم عذر عمر بن الخطاب - كما يراه ابن تيمية - إلى 


))5١195( ابن تيمية: الفتاوى» ج77 ص17. وانظر ج77 ص84 - /87؛ الحديث أخرجه أبو داود‎ )١( 
وأخرجه أحمد رقم (77817). وقد علق ابن تيمية على هذا الحديث بقوله: وقد روى أبو داود وغيره‎ 
أن ركانة طلق امرأته البتة قال له النى ي: الله ما أردت إلا واحدة؟ فقال: ما أردت بها إلا واحدة.‎ 
فردها إليه رسول الله 6 » وأبو داود لما لم يرو في سننه الحديث الذي أخرجه أحمد في مسنده فقال:‎ 
خديث ألبتة أصح من حديث ابن جريج (أن ركانة طلق امرأته ثلاثا) لأن أهل بيته أعلم؛ لكن الأئمة‎ 
الأكابر العارفون بعلل الحديث والفقه فيه: كالإمام أحمد بن حنبل» والبخاري» وغيرهما وأبي عبيد»‎ 
وأبي محمد بن حزمء وغيره: ضعفوا حديث البتة» وبينوا أن رواته قوم مجاهيل؛ لم تعرف عدالتهم‎ 
وضبطهمء وأحمد أثبت حديث الثلاث؛ وبين أنه الصواب مثل قوله: حديث ركانة لا يثبت أنه طلق‎ 
امرأته آلبتةء وقال أيضاً: حديث ركانة في ألبنة ليس بشيء. لأن ابن إسحاق يرويه عن داود بن‎ 
الخطيةة عن عكردة) عن :ابن غبائن» (أن.ركانة طلق امراته قلانا) واهل المدينة يسموة من طلاق كلذنا‎ 
طلق ألبتة. وأحمد إغما عدل عن حديث ابن عباس؛ لأنه كان يرى أن الثلاث جائزة» موافقة للشافعي.‎ 
انظر أحمد: المسند» ج١1 ص170. البيهقي: السننء جلا‎ .١5 ابن تيمية: الفتاوى ج77 ص‎ 
.7* ص‎ 
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الوك أكثر فده وصرانة رقوله: وقد قال تمان: لب انها الذين أننوا اشوا الله 
وَأَطِيعُوا الرْسُولَ وَأَوْلِي الأمْر منكم قن تنارْْتَمْ في شيء فَرُدُوهُ إِلَى الله وَالرسُول 
إنْ كنم َؤْمُِونَ بالله وَاليَوْم الآخير ذَلِكَ خيرٌ وَأَحْسَنٌ تأويلاً4[النساء: 104]» فأمر 
المؤمنين عند تنازعهم برد ما تنازعوا فيه إلى الله والرسولء فما تنازع فيه السلف 
والخلف وجب رده إلى الكتاب والسنة» وليس في الكتاب والسنة ما يوجب الإلزام 
بالثلاث بمن أوقعها جملة بكلمة أو كلمات دون رجعة أو عدة. بل إنما ني الكتاب 
والسنة الإلزام بذلك من طلق الطلاق الذي أباحه الله ورسوله؛ وعلى هذا يدل 
القياس والاعتبار بسائر أصول الغنيه”. 

فابن تيمية هنا يُريد أن يرد الأمر للكتاب والسنة فحسب ويستدل بالآية على 
هذا وهي إشارة إلى عدم الاعتداد بقول الصحابي كائنا من كان - حتى ولو كان 
عمر بن الخطاب - والحجة في الكتاب والسنة. 


ه - دليل عقلي كذلك وهو الطلاق مما أباحه الله تارة» وحرمه أخرى. فإذا فل 
على الوجه الذي حرمه الله ورسوله لم يكن لازماً نافذا كما يلزم ما أحله الله 


2 
ورسوله . 


5 - الطلاق في الأصل مما يبغضه الله. وهو أبغض الحلال إلى الله وإنما أباح 
منه ما يحتاج إليه الناس كما تباح احرمات للحاجة””. لذا حرّمت الزوجة المطلقة 
ثلاثا على زوجها حتى تنكح زوجا غيره عقوبة للزوج ليتأنى في الطلاق ولا 
يستعجل. وإذا أوقعنا الطلاق الثلاث جملة واحدة فقد فوتنا مقصد الشارع من إعطاء 


الفرصة للزوج في مراجعة نفسه وإرجاع زوجته. 


.,.18- ١الص ابن تيمية: الفتاوى» ج257‎ )١( 
١8ص المصدر السابق» اج‎ (0 
.7١ص المصدر السابق» ج20‎ )9( 
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؛ - الشارع يحرم الشيء لما فيه من المفسدة الخالصة. أو الراجحة؛ ومقصوده 
بالتحريم المنع من ذلك الفساد» وجعله معدوماً. فلو كان مع التحريم يترتب عليه 
من الأحكام ما يترتب على الحلال فيجعله لازماً نافذاً كالحلال لكان ذلك إلزاماً 
منه بالفساد الذي قصد عدمه. فيلزم أن يكون ذلك الفساد قد أراد عدمه مع أنه ألزم 
الناس به وهذا تناقض ينزه عنه الشارع كل" ''. ابن تيمية يؤكد على أن الشريعة 
جاءت بتحصيل المصالح وتعطيل المفاسد؛ لكن يبقى هذا استطراد وتوضيح للآدلة 
التي اعتمد عليها وهي القرآن والسنة» لا على أن المصلحة ذاتها دليل يُعتَدٌ به. 


يَردٌ ابن تيمية على من يريد أن يجعل من عمل عمر إجماع”"'» بإيراد جملة من 
اجتهادات عمر الت لم يلتزم بها الفقهاء كلهم بل إن الذين يحتجون بقول عمر هنا 
لا يأخذون بقوله في أماكن أخرى فقد ثبت عن عمر أنه كان يقول في الخلية والبرية 
ونحو ذلك: إنها طلقة رجعية» وأكثرهم يخالفون عمر في ذلك» وقد ثبت عن عمر أنه 

خير المفقود إذا رجع فوجد امرأته قد تزوجت خيّره بين امرأته وبين المهرء ومع هذا 
ْ فأكثرهم يخالفون عمر وسائر الصحابة في ذلك» ونظائر هذا 0 وقد عرق 
موضع آخر أقوال الصحابة في جمع الثلاث بقوله: وأما جمع الثلاث فأقوال الصحابة 
فيها كثيرة مشهورة» روي الوقوع فيها عن عمرء وعثمان» وعليء وابن مسعود. وابن 
عباس» وابن عمر» وأبي هريرة» وعمران بن حصينء وغيرهم؛ وروي عدم الوقوع 
فيها عن أبي بكر وعن عمر صدراً من خلافته» وعن علي بن أبي طالبء وابن 
مسعود, وابن عباس أيضأء وعن الزبير» وعبد الرحمن بسن عوفء رضي الله عنهم 


2.02 
أجمعين . 


.7 المصدر السابق» ج77 ص6‎ )١( 
.140-١945ص (؟) قارن مع منهج ابن تيمية الأصولي في التعامل مع قول الصحابيء انظر البحث»‎ 
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24 يستكدل ان عمينة يفوك تفال < لعن" الله ينيوث ينه ذلك أنرا» 
[الطلاق: »]١‏ فقد قال غير واحد من الصحابة والتابعين وغيرهم من العلماء هذا 
يدل على أن الطلاق الذي ذكره الله هو الطلاق الرجعي؛ فإنه لو شرع إيقاع الثلاث 
عليه لكان المطلق يندم إذا فعل ذلك» ولا سبيل إلى رجعتها: فيحصل له ضرر بذلك؛» 
والله أمر العباد بما ينفعهم» ونهاهم عما يضرهمء وهذا تان نكال أبقما ع ذلك 
لفَِذًا بلَعْنَ أَجَلْهُنَ َأَصِْكُوهُنَ بِمَعْرُوفَهٍ أَوْ فَارقومُنَ بِمَعْرُوفي4[الطلاق: 7]ء وهذا 
إنما يكون في الطلاق الرجعي؛ لا يكون في الثلاث؛ ولا في البائد”". 

هذا محمل ما قاله ابن تيمية وما استدل به» وقد تكلم عن الحلف بالطلاق 
(ص7”5) في السياق نفسه لكنه رجع مرة ثانية للحديث عن الطلاق الشلاث تحت 
عنوان والطلاق نوعان (ص55) وكان غالب ما قاله تكرار لما ذكره في البداية» وقد 
استدل بقوله تعالى: « يا أَيُهَا البِيُ ذا طَلّقَتَمُ النْسَاءَ فَطَلْقَومُنٌ لِعِدَيِهِنَ وَأخْصّوا 
العِدّةِ» [الطلاق: »]١‏ وذكر أن جنا يكون في العدة» فلا يجوز إزداقك الطلاق 
للطلاق حتى تنقضي العدة أو يراجعهاء لأنه إنما أباح الطلاق للعدة» أو لاستقبال 
العدة””. كذلك استدل بقوله تعالى: # وَإِذَا طَلَقَتَمُ النْسَاءً قَبلَعْنَ أَجَلّمُنَ فلا 
0 أن يَكِحْنّ أَرْوَاجَهُنَ14البقرة: 1 فهذا إنما يكون فيما دون الثغلاث» 
وهو يّعم كل طلاق إذا فجمع الثلاث ليس بمشروع"". 

أهم ما ثلاحظ على أقوال ابن تيمية السابقة: 


١‏ -لم يحسم ابن تيمية موضوع الطلاق البدعي والطلاق السني والفرق بينهما 
من حيث الوقوع» هل كل طلاق بدعي (غير سني أي على غير الطريقة السنية 


377 ابن تيمية: الفتاوى» ج237337 ص‎ )١( 
ابن تيمية: الفتاوى. ج37 ص ىلا - 6لا.‎ )( 
,4١ - 6١ص انظر ابن تيمية: الفتاوى» ج29‎ )9( 
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الشرعية)» يأثم فاعله» وإذا كان يأثم فهل الطلاق يقع أم لا يقعء وإذا كان لا يقع 
فالمفروض ألا يقع منه شيء. أي لا تقع منه حتى الطلقة الواحدة فهو في الأصل 
طلاق بدعي غير مشروع» هذه المسألة مرتبطة بمسألة أصولية وهي هل النهي 
يقتضي الفساد؟ وقد كان من الممكن لو ناقش ابن تيمية هذه المسألة باستطراد - مع 
أنه ذكرها في سياق الحديث - لكشف أو بين الصواب فيهاء التي يمكن أن تُعدَ 
الأرضية النظرية لكل قضايا الطلاق الذي يقع على غير الطريقة السنية الشرعية. 

١‏ - لم يعط ابن تيمية الحكم في المسألة مباشرة» بل ذكر آراء الأئمة وأقوالهم. 
وانتصر للرأي الثالث الذي يرى وقوع طلقة واحدة فقطء وذكر مجموعة من 
الفكاة فو رونهدا الراى وم زد عر عيرم الفحارة الأخرين امشان 
الرأي الأول أو الثاني في النقل الأول. هذا مع أنه فيما بعد - في النقل الثاني - ذكر 
أسماء الصحابة الذين يرون وقوع الطلاق البائن. 

”" - لم يقل أنه يرجح القول الثالث. أو أنه الرأي الأرجحء بل قال إنه القول 
الذي يدل عليه الكتاب والسنة» أي أنه لم يأت بشيء من عنده» بل كل ما فعله هو 
رد هذه الأقوال إلى الكتاب والسنة» وبيان الرأي الموافق للكتاب والسنة. هذا 
الأسلوب قد يوقع القارئ أو الباحث في وهم أن الرأي في هذه المسألة محسوم.ء وأن 
ما يدل عليه الكتاب والسنة هو هذا الرأي فحسبء. مع أن الباحث في كتب الفقه 
وفتاوى العلماء يجد أن رأي جمهور الفقهاء هو وقوع الطلاق البائن بلفظ الثلاث مرة 
واحدة, وهم في هذا أدلة كثيرة يعتد بها. 

5 - استشهد بعدد من الآيات الكريمة وربطها بالموضوع ربطأ مناسباء جعل من 
دلالاتها شاهداً على الرأي الذي ذهب إليه» وحاول أن تكون الآيات هي أساس 
الاستدلال في المسألة. ولم يتطرق إلى النسخ أو يذكر أن الآيات غير منسوخة. 


4 - استشهد بعدد من الأحاديث ولم يذكر المتواتر منها والآحاد ولم يُمايز 
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بينهماء لكنه أكد على أن 'حديث البتة الذي استدل به الآخرون حديث ضعيف 
واستدل على هذا بأن الأئمة الأكابر العارفون بعلل الحديث والفقه فيه كالإمام أحمد 
والبخاري وأبي عبيد وابن حزم قد ضعّفوا حديث ألبتة'''. وهو بهذا يبين المنهج 
الذي يسير عليه في قبول الأحاديث إذ لا يخصر التواتر بالعدد بل يعد قول أهل 
الحديث والفقه فيه حَكَماً على الحديث إذ إليهم يُرجع الفصل في الحديث””. وذكر 
أن الأحاديث التى استدل الآخرون بها ضعيفة أو موضوعة:؛ مع أن الباحث في أدلة 
الجمهور يرى جملة من الأحاديث الصحيحة. التى ذكرها ابن القيم غير معترض على 


صحتهاء بل ناقشها من حيث الدلالة لا من حيث الصحة”". 


١‏ - حاول في أكثر من موضع أن يرد المسألة إلى الكتاب والسنة» واعتبرها من 
المسائل المتنازع عليها التي يجب أن ترد إلى الكتاب والسنة للفصل فيهاء واستدل 
بقوله تعالى: «إيَا أَيّهَا الْذِينَ آمَنُوا أَطِبعُوا الله وَأَطِيعُوا الرٌسُول وَأُوْلِي الآمْر منكم فَإنْ 
تنَارْعْتَمْ في شيء فَرُدُوهُ إِلَى الله وَالرَسُول إِنْ كنتم تؤمِنون بالله وَالِيَوْمِ الآخجر ذَلِكَ 
خيرٌ وَأَحْسَنُّ تأويلا*[النساء: 09]. 

وهو بهذا يحسيم الأمر في الاعتداد بأقوال الصحابة”' أو الأئمة» فالأمر المتنازع 
فيه والمختلف فيه يجب أن يرد للكتاب والسنة» مع أن هذا الكلام فيه تعميم واضحء 
فالكل سيدّعي الرد إلى الكتاب والسنة» والكل سيستند على الآيات والأحاديث 


| - طريقة ومنهج ابن تيمية في فتواه هذه تتفق - بشكل عام - مع طريقته في 
أغلب فتاواه الأخرىء فهو غالبا ما يجعل القول الفصل للآيات والأحاديث» ويحشد 


. ١6ص انظر ابن تيمية: الفتاوى, ج"7»‎ )١( 

(؟) قارن مع منهج ابن تيمية في السنة» انظر البحث» ص156١.‏ 

() انظر ابن القيم: زاد المعاد» ج04 ص87 7 - 711. 

(4) قارن مع منهج ابن تيمية الأصولي في الأخذ بقول الصحابي, انظر البحث» ص94١.‏ 
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مجموعة كبيرة من الآيات» ويتقن تفسيرهاء ويحشد مجموعة كبيرة من الأحاديث 
كذلكء يعلّق عليها وينقدها على طريقة المحدّئين ويصرّح بالصحيح منها وبالضعيف 
منهاء ويتجاوز هذا إلى رجال الحديث كذلكء ثم يتقن استخراج الأحكام من 
الأحاديث» وهو بهذا يجيد فقه الكتاب والسنة. وهو غالبا لا يذهب للقياس إلا 
لضرورة» وإذا ذهب إليه حاول أن يربطه بالنص ويِبيّن موافقته له. 


هذه أهم الملحوظات على فتواه في الطلاق الثلاث بلفظ واحد. يحسن قبل 
الخروج من هذه الفتوى مقارنتها مع الفتوى السابقة له وهي التكاح بنية الطلاق. 
فالتشابه ما بين المسألتين في أن كليهما موضوعه الطلاق أي إنهاء العلاقة الزوجية 
القائمة بين الرجل وزوجته. 

نلاحظ عند المقارنة الآتي: 


أ. أن ابن تيمية تشدّد كثيراً في إنهاء عقد الزواج في الفتوى الثانية» واستخدم كل 
الوسائل الممكنة للحيلولة دون إنهاء عقد الزواج» وعد هذا هو الأقرب للكتاب 
والسنة ولمقاصد الشارع وللمصالح العامة» ودافع عن رأيه هذا بقوة وخالف رأي 
جمهور العلماء؛ لكنه في الفتوى الأولى الخاصة بالنكاح بنية الطلاق وقف موقفاً محالفاً 
- في نظرنا - ومتساهلا إلى حد بعيد في إنهاء العقد نفسه وهو الزواج. فلماذا التسدّد 
في مكان والتساهل في مكان آخرء مع أن الموضوع واحد"'/؟! 

ب. على الرغم من أن رأي ابن تيمية في الفتوى الأولى موافق لرأي الجمهورء 
وف الفتوى الثانية متخالف لرأي الجمهور. 0 قوية» 
بينما في الثانية استطاع أن يأت بحجج كثيرة وأن يستشهد بجملة أدلة؛ تة تقنع المستفتى 


بوجاهة رأيه وقوة دليله. والسؤال هو أين تكمن القوة في الفقنوى؟ .هل في الادعاء 
بأن هذا الرأي هو رأي الجمهورء أم في الاستدلال بالكتاب والسنة؟ لا شك أن 


زفق لعل عذر ابن تيمية في هذا عدم ورود دليل في النهي عن النكاح بنية الطلاق» حسب ما يرى. 


حم ا -- 


ممتي الذي يتعامل مع الآيات والأحاديث ويكثر من الاستشهاد بها تكتسب فتواه 
قوة وحجة» فكأن القوة أولاً وأخيراً في الدليل وفي إرجاع المسألة للدليل وعلى قدر 
ما يُوفق امجتهد أو المفتى في التعرف على الأدلة والنجاح في الاستدلال والاستشهاد 
بهاء يقترب من الرأي الصواب. والله أعلم. 


عودة إلى المسألة ومن ثم إلى رأي الجمهور وأدلتهم؛ نجد أنها من المسائل المتنازع 
فيهاء وأن للجمهور فيها أدلة كثيرة» وقد استدلوا بجملة أحاديث. منها ما روي عن 
ركانة بن عبد زيد أنه قال: أتيت الني يك فقلت: يا رسول الله إني طلقت امرأتي 
ألبتة» فقال: ما أردت بها؟ قلت: واحدة. قال: والله؟ قلت: والله. قال: فهو ما 
أزدت "ووس الاتغدلال ا ركان لو ترى أكثر من بزاحدة لوقع مانواه وألزمه 
الرسول يك بنيته. كذلك لو لم يصح الجمع بين الثلاث مرة واحدة لما استفسر النبي 
يَككِيدِ عن نيته. ومنها كذلك حديث القاسم بن محمد عن عائشة أم المؤمنين» أن رجلا 
طلق امرأته ثلاثأء فتزوجت»؛ فطلقتء. فسئل رسول الله يكل تحمل للأول؟ قال: لا 
عقي يتوق خركتلنها مواق ال 
أن فاطمة بنت قيس أخيرته أن زوجها أبا حفص بن المغيرة المخزومي طلقها ثلاثاء 
ثم انطلق إلى اليمن» فانطلق خالد بن الوليد في نفرء فأتوا رسول الله يَكِِ في بيت 
ميمونة أم المؤمنين» فقالوا: إن أبا حفص طلَق امرأته ثلاثأء فهل لها من نفقة؟ فقال 
رسول الله ك: ليس لها نفقة وعليها العدة.”"“كذلك ما روي عن داود عن عبادة بن 
الصامت أنه قال: طلق جدي امرأة له ألف تطليقة» فانطلق إلى رسول الله بك فذكر 
له ذلك». فقال النى: ما اتقى الله جدك. أما ثلاث فله وأما تسعمائة وسبعة وتسعون 


. كذلك من حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن؛ 


2000 أخرجه أبو داود والترمذي والشافعي والحاكم وصححه. انظر البحث. ص8١1.‏ 
زفق أخرجه البخاري. ج5. ص١‏ لو والنسائي» ج ”7 ص 1707 وأبو داود (77:9) من حديث الأسود عن 
عائشة. 


(5) أخرجه مسلم في باب المطلقة ثلاثاً لا نفقة لها ج37 ص9١1١1.‏ 


ام 


فعدوان وظلم إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له”"". 


كذلك ما روي أن عائشة بنت الفضل كانت عند الحسن بن عليء فلما بويع 
بالخلافة هنأته فقال الحسن: أتظهرين الشماتة بقتل أمير المؤمنين؟ أنت طالق ثلاثاً - 
ومتعها بعشرة آلاف - ثم قال: لولا أني سمعت رسول الله كلهْ جديء أو سمعت 
أبي يحدث عن جدي ذَكلْةِ أنه قال: إذا طلق الرجل امرأته ثلاثاً عند الإقراء أو طلقها 
ثلاثاً مبهمة لم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره لراجعتها”". إلى غيرها من أحاديث”". 
صحيح أنهم استدلوا ببعض الأحاديث دون درجة الصحيح. لكن ليس كل ما 
استدلوا به ضعيفء وقد ذكر ابن القيم هذه المسألة مفصلة في زاد المعاد» وعدّد أدلة 
الجمهور الواحدة تلو الأخرى وذكر الأحاديث الصحيحة السابقة» ورد عليها لا من 
جهة صحتها بل من حيث دلالتهاء ورد على الآيات التى استدل بها الجمهور كذلك 
موجها لحاء وقد رجّح في النهاية وقوع الطلاق بلفظ الثلاث طلقة واحدة» وهو رأي 


7 س(4) 
ابن ثيمية . 


خلاصة الأمر أن مسألة الطلاق الثلاث بلفظ واحد من المسائل التي ثار.حولها 
خلاف طويلء وقد مال أكثرهم إلى رأي ابن تيمية القائل بوقوع طلقة واحدة فقطء 
وأخذت بهذا الرأي معظم البلاد العربية في ا حاكم الشرعية حالياء ولعله في واقعنا 
المعاصر أقرب إلى روح الشريعة ومقاصدها في المحافظة - قدر المستطاع - على 


لق النووي: شرح صحيح مسلمء ج١١.‏ ص57. أخرجه الهيثمي»؛ علي بن أبي بكر: مجمع الزوائد ومنبع 
الفوائد» (بيروت: دار الكتاب العربي» /51١ه)ء‏ ج4؛ ص7178. 

(؟) أخرجه الطبراني» انظر الطبراني» سليمان بن أحمد: المعجم الكبير» تحقيق حمدي بن عبد المجيد السلفي» 
(الموصل: مكتبة العلوم والحكمء ط3, 5 150ه-1987١),‏ ج7ء ص 51. 

إفرف إضافة إلى أن لابن عباس فتوى بخلاف روايته» فقد أقتى بوقوع الشلاث بلفظ واحد. انظر الزللي» 
مصطفى إبراهيم: مدى سلطان الإرادة في الطلاق في شريعة السماء وقانون الأرض خلال أربعة آلاف 
سنة. (بغداد: مطبعة العاني» 18 5 1145ه-1984م): ص7147. 

(4) انظر للمزيد ابن القيم: زاد المعاد. ج5. ص787 - .717١‏ 
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ديمومة عقد الزواج» لا سيما أن الناس في زماننا يتساهلون في الطلاق أيما تساهل 
دون إدراك منهم لنتائج ما يقولون» فالأولى والله أعلم الأخذ برأي ابن تيمية في 


وان 


المطلب الثالث 


الحلف بالطلاق 


تناول ابن تيمية هذه المسألة في أكثر من موضعء فقد ذكرها أولاً في سياق حديثه 
عن الطلاق الثلاث”'"» ثم أفرد لها فصلاً كاملاً بعنوان (مختصر جامع في مسائل 
الأيمان والطلاق وما بينهما من اتفاق وافتراق)”". كذلك تعرض للإجابة عن سؤال 
ما الفرق بين الطلاق والحلف وإيضاح الحكم في ذلك”'». تعرض للحلف بالطلاق 
كذلك عند تفصيله لأقسام الأيمان الثلاثة . 


سنحاول الجمع بين هذه المواضع - لما بينها من تكرار - وعرضها في سياق 
' واحد لإظهار رأي ابن تيمية وأدلته في المسألة. 


.79 0 انظر لمعرفة تفاصيل المسألة وأدلة كل فريق: الزلمي: مدى سلطان الإرادة في الطلاق» ص/7717‎ )١( 
وانظر صالح. عبد الغفار: الرجعة في الفقه الإسلامي: (د.م: النهضة المصرية» ط1ء 11949ه-‎ 
وانظر عمرو» عبد‎ .5١ - 0١ص وانظر البوطي: ضوابط المصلحة»‎ .1١ 5 - 64م). ص77‎ 
:)م19948-ه١5418‎ ء١ط الفتاح: السياسة الشرعية في الأحوال الشخصية: (الأردن: دار النفائس»‎ 
.157- 1١ ص*1#‎ 

(؟) ابن تيمية: الفتاوى» ج27 ص7". 

(*) المصدر.السابق» ج737 ص8 4. 

(5) المصدر السابقء ج77 ص017. 

)6( المصدر السابق» ج77 ص18. التى سيرد ذكرها. وقد نشرت هذه الرسالة بعنوان الإجتماع والافتراق 
في الحلف بالطلاق صححها وعلق عليها محمد أحمد سيد؛ (مكة المكرمة: مكتبة المنارة» ط1ء 
4١ه-1948م).‏ 


- 


يفتتح ابن تيمية الحديث عن المسألة بالتذكير بأن الصحابة لم يكونوا يحلفون 
بالطلاق؛ وهذا لم ينقل عن الصحابة نقل خاص في الحلف؛ وإنما نقل عنهم الكلام 
في إيقاع الطلاق؛ لا ني الحلف به""". أي أن صورة المسألة لم تكن على عهد الصحابة 
ولم يفعلوهاء فهم يتحدّثون عن الطلاق ووقوعه لا عن الحلف بهء من هنا فلن يكون 
للصحابة رأي في مسألة الحلف بالطلاق بصورتها الجديدة» والممكن فقط هو معرفة 
التشابه ما بين هذه المسألة ومسألة أخرىء لذلك ربط ابن تيمية مباشرة ما بين الحلف 
بالطلاق والنذرء فقال: والفرق ظاهر بين الطلاق وبين الحلف به كما يُعرف الفرق 
بين النذر وبين الحلف بالنذرء فإذا كان الرجل يطلب من الله حاجة فقال: إن شّفى 
الله مرضيء أو قَضى دين ... فلله علي أن أتصدق بألف درهم, أو أصوم شهرأء 
فهذا تعليق نذر يجب عليه الوفاء به بالكتاب والسنة والإجماع. وإذا علق النذر على 
5-5 اليمين فقال: إن سافرت معكم» أن أضرب فلاناء إن لم أسافر من عندكم: فعلي 
الحج» فهذا عند الصحابة وجمهور العلماء هو حلف بالنذر؛ ليس بناذر: فإذا لم يف 


عا التزهة جره كفارة عي . 


أي آن.هتاك فرقاً بين النذر وبين الخلف بالنذرء التذر يجب الوفاء به آنا الخلف:. 
بالنذر فعند الحتث تب الكفارةء والحقيقة أن الأمثلة الى ساقها ابن تيمية لا تظهر 
أو لا تكشف هذا الفرق» يبدو أن الفرق دقيق إذ يتداخل النذر مع الحلف بالنذر. . 


)١(‏ المصدر السابق» ج77 ص77. وج”77ء ص08 . وقد ذكر ابن تيمية في القواعد النورانية أن اليمين 
بالطلاق بدعة محدثة في الأمة» لم يبلغنى أنه كان يحلف به على عهد قدماء الصحابة» ولكن ذكروها في 
أيمان الببعة التي رتبها الحجاج بن يوسف, وهي تشتمل على اليمين باللهء وصدقة المال» والطلاق» 
والعتاق. وإني لم أقف إلى الساعة على كلام لأحد من الصحابة في الحلف بالطلاق. وإنما الذي بلغنا 
عنهم في الحلف بالعتق. ثم هذه البدعة قد شاعت في الآمة وانتشرت انتشارا عظيما ثم لما اعتقد من أن 
الطلاق يقع بها لا محالة صار في وقوع الطلاق بها من الأغلال على الأمة ما هو شنبيه بالأغلال التي 
كانت على بني إسرائيل. ابن تيمية: القواعد النورانية» تحقيق عبد السلام محمد علي شاهين» (بيروت: 
دار الكتب العلمية» ط١ء‏ 15١15١ه-1948م).‏ ص74 .١‏ 

(0) المصدر السابق» الصفحة نفسها. 
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هناك علاقة ما بين الأيعان والطلاق جعلت ابن تيمية يُبِين ما بينهما من اتفاق 
وافتراق» من خلال تفصيل أنواع كل واحد منهما. 

١‏ - أنواع الطلاق» يقصد ابن تيمية بأنواع الطلاق هنا صيغ الطلاق وهي عنده 

ثلاث: 

أ. صيغة التنجيز: وهو إيقا اع الطلاق مطلقا مرسلاً من غير تقييد بصفة ولا يمين؛ 
ومثاله أن يقول الرجل لزوجته: أنت طالقء أو طلقتك أو أنت الطلاق» ونحو ذلك» 
وهذا يقع به الطلاقء ولا تنفع فيه الكفارة بإجماع المسلمين"". 

ب. صيغة القسم: أن يحلف بذلك فيقول: الطلاق يلزمنى لأفعلن كذاء أو لا 
أفعل كذاء فيحلف به على حض نفسه أو لغيره؛ أو منع لنفسه أو لغيره؛ أو على 
تصديق خبر أو تكذيبه» فهو حالف بهذه الأمور لا مُوقِع لهاء وهي باتفاق أهل اللغة 
صيغ قسمء وهي يمين في عرف الفقهاء, لم يتنازعوا في أنها تسمى يمينا؛ ولكن تنازعوا 
في حكمهاء وللعلماء في هذه الأيمان ثلاثة أقوال: 

الأول: أنه إذا حنث لزمه ما حلف بهء (تغليب جانب الطلاق). 


الثالك: يلزمه كفارة اليمين (تغلين جانب البهين)7. 


إدلف4 انظر المصدر السابق» ج77 ص ؟ ”ل 55 -40., وج ص688. 
زف انظر المصدر السابق» ج”373. ص 44 - 260 وج ص 8ه - 608 


عدار 1 


وقد عدّ ابن تيمية القول الثالث هنا هو الأصح والأرجح. واستشهد بقوله 
تعالى: 8 قَدْ فَرَضَ الله لَكُمْ تَحِلَةَ أَْمَائِكُم4[التحريم: 7]» وقوله تعالى: « ذَلِكَ 
كَقَارَة أَيِمَانِكُمْ 5 حَلَفتَمْ14المائدة: 484]» واستدل بحديث أبي هريرة وعدي بن حاتم 
وأبي موسى من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منهاء فليات الذي هو خير 
ولتكقر ع ينه 


ج. صيغة التعليق: وهو أن يعلق الطلاق أو العتاق أو النذر على شرطء كأن 
يقول: إن دخلت الداز فانت: ظالق» وت :ذلك» ويسعى هذا طلاقا تضفة فهبذا إن 
أن يكون قصد صاحبه الحلف وهو يكره وقوع الطلاق إذا وجدت الصفة:. وإما أن 
يكون قصده إيقاع الطلاق عند تحقق الصفة. فهذا ينظر مقصوده» فإن كان مقصوده 
أن يحلف بذلك ليس غرضه وقوع هذه الأمور - كمن ليس غرضه وقوع الطلاق إذا 
وقع الشرط - فحكمه حكم الحالف؛ وهو من باب اليمين. وأما إن كان مقصوده 
وقوع هذه الأمورء كمن غرضه وقوع الطلاق عند وقوع الشرطء ... فهذا يقع به 
الطلاحق9' . أي أن هنا حالتان مختلفتان: 
الحالة الأولى: أن يكون مَقْصد الرجل الحلف فقط لا إيقاع الطلاق» وهنا لا يقع 
الطلاق. 1 

الحالة الثانية: أن يُقصد الرجل إيقاع الطلاق عند الصفة» وهنا يقع الطلاق إذا 
وجدت الصفة. 


فالأصل في هذا: أن يُنظر إلى مراد المتكلم ومقصودهء فإن كان غرضه أن تقع 


لق أخرجه مسلم في كتاب الأيمان» ج"2 ص7/ا١1١.‏ والنسائي. جلا ص١٠١.‏ وأخرجه ابن ماجة؛ محمد 


بن يزيد القزوينى: سنن ابن ماجة (بيروت: دار الفكر» دءت) ج03 ص١81".‏ انظر ابن ثيمية: 
الفتاوى» ج3737 ص8ه -694. 
زفق ابن ثيمية : الفتاوى» ج327 ص؟ 6. وانظر ص١‏ -/97ة. 
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هذه الأمور وقعت منجزة أو معلقة إذا قصد وقوعها عند وقوع الشرط. وإن كان 
مقصوده أن يحلف بها؛ وهو يكره وقوعها إذا حنث وإن وقع الشرط فهذا حالف 
بهاء لا موقع لهاء فيكون قوله من باب اليمين لا من باب التطليق والنذر”''. قد ذكر 
ابن تيمية أن الفرق بين هاتين الحالتين ثابت عن أصحاب رسول الله يك وعن أكابر 
التابعين» وعليه دل الكتاب والسنة وهو مذهب جمهور العلماء”'". قفالذي ينرآه ابن 
تيمية أن الطلاق بصيغة القسم لا يوقِع الطلاق» كذلك الطلاق بصيغة التعليق إذا لم 
يكن غرض الزوج إيقاع الطلاق» فلا يقع. أي أن الطلاق المعلّق الذي قصد به 
الحلف. والحلف الصريح به كلاهما لا يقع به شيء. وعليه كفارة يمين لأنه من 
المفوة: 


نتيجة للترابط والتشابه ما بين الحلف بالطلاق والأيُمان فقد فصّل القول في 
أنواع الأيُمانء وبيّن أنها ثلاثة» فالأول: أن يعقد اليمين بالله. والثاني: أن يعقدها لله. 
والثالث: أن يعقدها بغير اللّه أو لغير الله. 

فافا لأ راك :نوكن الونتت حال تا مني تناف ركف ل بالكعابه واليحقة 
والإجماع. وأما الشالث وهو أن يعقدها بمخلوق أو لمخلوق مثل: أن يحلف 
بالطواغيتء أو بأبيه أو الكعبة» أو غير ذلك من المخلوقات» فهذه يمين غير محترمة 
ولا تنعقد. ولا كفارة بالحنث فيها باتفاق العلماء» لكن نفس الحلف بها منهي عنه. 
وأما المعقود لله (وهو النوع الثاني) فعلى وجهين. أحدهما: أن يكون قصده التقرب 
إلى الله لا محرد أن يحض أو يمنعء. وهذا هو النذرء وثانيهما: أن يكون مقصوده 
الحض أو المنع أو التصديق أو التكذيب فهذا هو الحلف بالنذرء والطلاق والعتاق» 


)0غ( المصدر السابق» ج””3 ص .,٠١‏ 

(1) انظر المصدر السابق» ج”, ص١7‏ - ,1١‏ والملاحظ هنا أن ابن تيمية أدخل الحديث عن الحلف 
بالطلاق في النذر وما نقله عن صحابة رسول الله يك مثل ابن عمرء وابن عباس» وعائشة» وأم سلمة. 
وزينب ربيبة الني ' كان في الحلف عامة لا في الحلف بالطلاق. 


امال 


والظهارء وهذا الصنف يدخل في مسائل الأآيُمان ويدخل في مسائل الطلاق والعتاق 
والنذر والظهار. وللعلماء فيه ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنه يلزمه ما حلف به إذا حنث؛ لأنه التزم الجزاء عند وجود الشرطء 
وقد وجد الشرط. فيلزمه. 

القول الثاني: هذه يمين غير منعقدة فلا شيء فيها إذا حنث؛ لا كفارة ولا وقوع؛ 
لأن هذا حلف بغير الله. 

القول الثالث: أن هذه يمان مكفرة إذا حنث فيها كغيرها من الأيمان. ومن 
العلماء من فرق بين ما عقده لله من الوجوب وهو الحلف بالنذر» وما عقده لله من 
تحريم وهو الحلف بالطلاق والعتاق» فقالوا في الأول: عليه كفارة يمين إذا حنث. 
وقالوا في الثاني: يلزمه ما علقه وهو الذي حلف به إذا حنث؛ لأن الملتزم ني الأول 
فعل واجبء فلا يبرأ إلا بفعله فيمكنه التكفير قبل ذلك والملتزم في الثاني وقوع 
جُرمه وهذا يحصل بالشرط فلا يرتفع بالكفارة”". 

بين ابن تيمية أن القول الثالث هو القول المعتبر الذي يدل عليه الكتاب والسنة 
والاعتبار» وعليه تدل أقوال أصحاب رسول الله بكي في الجملة» وذلك لأن الله تعالى 
قال: 8 وَلَكِن يواكم بِمَاعَقَدتْمُ الأَيَمَانَ فكَفَارنَهُ إِطعَامٌ عشرَةٍ 
مَسَاكِينٌَ4[المائدة: 84]. إلى قوله تعالى: « ذَلِكَ كَقَارَةٌ كاف إِذَا حَلَفتَمْ » 
[المائدة: 84]» وقال تعالى: # قَدْ فَرَضَ الله لك تَجِلَة أَيِمَانْكم14 التحريم الآ 
وثبت في الصحيح عن الني يل أنه قال: من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها 
فليات الذي هو خير» وليكفر عن بمينه”. وهذا يتناول جميع أيمان المسلمين لفظا 


للق انظر ابن تيمية: الفتاوى. ج77 ص27 اوه وانظر ص١5‏ -؟57. وانظر ص58" -54, 
فرق أخرجه مسلم انظر شرح النووي على مسلم؛ ج4» ص©96١‏ . 
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6000 
ل متعم به 


كذلك فإن إثبات اليمين بإلزام الحالف ما التزمه» وألا تجزئه فيها كفارة» ليس في 
دين المسلمين؛ بل هو مخالف للكتاب والسنة. والله تعالى ذكر في سورة التحريم: #أيَا 
يها النبي لِمّ تحَرّمٌ ما أَحَل الله لك تَبْتَفي مَرضَاتَ رداك والله عسوز وس 
َدْ فَرَضَ الله لَكمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وَاللّه مَولاكم وَهُوَ العَلِيمُ الحَكِيمُ4[التحريم: ١‏ 
»]١‏ وقال في سورة الطلاق: 3 يا أيه الب ذا طَلقَمُ المَاءَ فَطَلْقَومُنُ لِعِدَيهِنَ 
وَأَحْصُوا العِدَةَ وَاتقوا الله ربكم لا نُخْرِجُومُنٌ من بُيُوتَهِنٌ وَلا يَحْرْجْنَ إلا أن يَأتِينَ 


- 


ِفَاحِسَةٍ مُبَينَةِ وَتلكَ خحُدُودُ الله وَمَّن يَنَعَدُ حُدُودَ الله فَقَد ظَلَّمَّ نَفسهُ ل تذري 
ع الله ينوت بئة ذلك أثرا. فَإذَا تلك اجْلقن فأمي كرك نتتروف أ 
فَارقَومُنُ بِمَعْرُوفٍ وَأَنْهِدُوا ذَرَيْ عَذْل مِنكم وَأَقِيمُوا التتهادة لله ذليِكم يُوعَْظ به 
مَن كَانَ يُؤْمِنُ بالل وَاليُوم الآخِر وَمَن يق الله يَجْعَل لَهُ مَخْرّج»[الطلاق: 2١‏ 7]. 

فالله سبحانه بين حُكم الطلاق» وحُكم أيمان المسلمين» وعلى المسلمين أن 
يغرقوا جدود ما انول اللّهاغَلى رسوله» كتعرفوا ماايدعل فق الظلاق وما يدتخل ف 
أيمان المسلمين» ويحكموا في هذا بما حكم الله ورسوله؛ ولا يتعدوا حدود اللّه 
فيجعلوا حكم أيمان المسلمين» وحكم طلاقهم حكم أيمانهم؛ فإن هذا مخالف لكتاب 
الله وستة رسولة ون كان :قل اقسه نحن ذلك على كن من علماء اليلمين ققد 
عرف ذلك غيرهم من علماء المسلمين» والذين ميّزوا بين هذا وهذا من الصحابة 
والتابعين هم أجل قدراً عند المسلمين ممن اشتبه عليه هذا وهذاء والاعتبار - الذي 
هو أصح القياس وأجلاه - إنما يدل على قول من فرق بين هذا وهذاء مع مافي 
ذلك من صلاح المسلمين في دينهم ودنياهم إذ فرّقوا بين ما فرّق اللّه ورسوله بينه» 
فإن الذين لم يفرقوا بين هذا وهذا أوقعهم في هذا الاشتباه: إما في آصار وأغلال» 


دق انظر ابن تيمية: الفتاوى» ج277 ص١8‏ - 0١‏ 


وم - 


وإما في مكر واحتيال”''. ويقصد ابن تيمية بالاحتيال هنا استعمال الحيل للخروج 
من القضية» كالاحتيال في ألفاظ اليمين» أو الاحتيال بالتحليل» ويُعد التشديد سبباً 
في طلب الحيلة وأنه من البداية لو يُحكم بعدم وقوع الطلاق بالحلف لا يُصارٌ إلى 
الاحتيال لا يتحليل ولا بغيره 7 

أهم ما نلاحظ على فتوى ابن تيمية وطريقته في الاستدلال: 

١‏ - أن ابن تيمية ذكر مسألة الحلف بالطلاق في سياق حديثه عن الطلاق 
الثلاث بلفظ واحدء وقد نحى في كلتا المسألتين نحو التشدّد فيما يوجب فك الرابطة 
الزوجية والحفاظ على استقرار وبقاء الأسرة قدر المستطاع» وعد ذلك الأقرب إلى 


١‏ - الجمع بين الحلف بالطلاق ومسائل الأآيُمان دلالة على أن موضوعهما 
واحد عند ابن تيمية» أو أن الحلف بالطلاق ما هو إلا نوع من أنواع الأيمان» وتناوله 
يجب أن يكون في هذا السياق وألا نتجاوزه؛ وكأن ابن تيمية في هذا يشخص حال 
المسلمين في عصره. في استخدامهم الحلف بالطلاق للتأكيد على فعل شيء؛ أو 
الامتناع عن شيء» أو حتى حمل الآخرين على فعل أو الامتناع عن فعل شيء. وقد 
أثر إلى حد كبير هذا القصد - قصد الناس من الحلف بالطلاق - في تناول ابن تيمية 
لهذه المسألة وحتى في إعطاء الحكم لها. 

” - لم يُوَصّل ابن تيمية هذه المسألة - والتى قبلها - تأصيلاً أصولياً واضحأء 
وهي مرتبطة ارتباطا وثيقاً بكيفية أداء الفعل المشروع أصلاء هل الأداء على غير 
الطريقة السّنية (الصحيحة) يوجب الإثم ويوقع الفعل؟ أم يوجب الإثم ولا يوقع 
الفعل؟! أي إذا كان الحلف بالطلاق منهيا عنه فهل الحلف بالطلاق يوجب الإثم 


.14 - المصدر السابق؛ ج77 ص77‎ )١( 
.١98ص (؟) قارن مع منهج ابن تيمية الأصولي في الذرائع» انظر البحث»‎ 
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على الحالف ويوقع الطلاق؟ أم يوجب الإثم ولا يوقع الطلاق؟ تماماً مثل الطلاق 
الثلاث بلفظ واحد هل يوجب الإثم ويوقع الطلاق البائن؟ أم يوجب الإثم ولا 
يوقع الطلاق؟ مسألة مهمة» وتأصيل لا بد منه» لكن ابن تيمية لم يفصل أو يبين هذا 
التأصيل ولعل عذره أن الجواب الذي يُقدّمه للمُستَفتى يحرص على أن يكون مباشرا 
ومفهوماء لذلك لا يرغب في الدخول في المسائل الأصولية امجردة. 

4 - عند ذكر ابن تيمية لأقوال الصحابة ذكر ابتداءً أنه لم ينقل عنهم نقلاً 
خاصاً في الحلفء ثم أثناء تفصيله للفتوى نجده يذكر أقوالحم في الحلف والأيمان 
وعد القول الذي ذهب إليه أنه القول الشابت المعتبر والذي تدل أقوال الصحابة 
عليه» وهو بهذا يوقع القارئ في توهم أن القول الذي ذهب إليه في الحلف بالطلاق 
هو قول أكثر الصحابة وهذا غير صحيحء إذ ليس لهم قول في المسألة أصلاً. كذلك 
فعَل عند حديثه عن الأيمان المكفرة وأنواعهاء واعتبره القول الذي تدل عليه أقوال 
الصحابة بالجملة. أما عن كلامه بأن هذا قد اشتبه على كشير من علماء المسلمين» 
وأن بعضهم قد عرف التمييز بين هذا وهذا من الصحابة والتابعين وأنهم أجل قدرا 
عند المسلمين تمن اشتبه عليهمء كلام عام فهو لا يذكر من هم هؤلاء ولا هؤلاء. ثم 
من هم هؤلاء الأجل قدراً عند المسلمين؟! ومّن من الصحابة رُوي عنه قول في 
المسألة؟! فكيف يكون بعضهم قد عَرَفها؟ وهي على كل إطلاقات توهم المستفتي 
بأن المسألة محسومة» وإن كانت من الناحية الموضوعية والعلمية تحتاج إلى بحث 
وحقيق. 

4 - الآيات التى استشهد بها ابن تيمية في كيفية الطلاق» آيات تتحدث عن 
الصورة النموذجية للطلاق المشروع» وهي آيات معتبرة عند الجميع لكنها ليست في 
محل النزاع» وحشدها هنا ليس في مكانه - كما نرى - » فالكل يُسِلَّم بأن الطلاق 
لذ قرطت الكوضة لإساوية الها شرؤائظ ووتنائل مدرو حوور اكات 
القرآنية والأحاديث قد بينت هذه الوسائل وهذه الكيفية» لكن السؤال المهم هناء إذا 


6 


طلق الرجل المسلم زوجته على غير مُدى الآيات والأحاديث؛ أي على غير الطريقة 
السنية الشرعية المفترضة» فهل يقع الطلاق أم لا يقع؟! غالب أقوال الفقهاء أن 
الطلاق يقع ويأثئم الرجل. ومن سيذهب إلى عدم وقوع الطلاق بالحلف - كابن 
تيمية مثلاً - يفترض ألا يُوقِ طلاق الحائضء أو طلاق الغضبان كذلك. 

١‏ - استخدام القياس عند ابن تيمية في هذه المسألة استخدام مهم إذ لا يصرّح 
بدافلة يقول تقسن الك بالطلاق على التذز مفلا لكته عارسة عملا ققد ناش 
الطلاق على النذر» وهو قياس - حسب رأينا - غير منسجم لأن النذر فيه إيجاب 
اف ترك معضية:قالئاقز عندما تذى إزاد: العقرت فل الله قعال يكذرة» شان عرك هنذا 
التقرب يعد معصية؛ أما الطلاق فليس في تركه معصية بل عدم فعله أولى. وعلى كل 
فلم ميكل انق قبدة بالقنا :وده ب اميقدل بالكبات والاتتاديت اننا القساس 
كجاء عرضاء 

ولا شك في أن الكفارة تلزم عند عدم الوفاء بالنذر كمن يقول يلزمنى حج إن 
فعلت كذاء فعليه الكفارة إن لم يفعل» وهذا باب من أبواب النذرء لكن قياس 
الطلاق على النذر هنا فيه اضطرابء لأن النذر يكون في القربات فالوفاء به واجب» 
والكفارة تكون بديلاً عند عدم الوفاءء أما الحلف بالطلاق فلا هو قربة ولا حتى له 
شبهة القربة» فكيف تجب الكفارة عند عدم الطلاق؟! 

- ركز ابن تيمية كثيراً على القصد. أي قصد الحالف من الحلف بالطلاق» 
وبيّن أنه لا يقصد الطلاق وبالتالي كيف نوقع طلاقاً لا يقصده صاحبه؟! وهو تبرير 
معقول ومقبول من جهة؛ وغير مُنضبط من جهة ثانية» فما هي الأمور التي يحدّدها 
القصد؟ ومتى يجب على القاضي أن يسأل عن هذا القصد؟! وهل كل القضايا 
ينطبق عليها هذا؟ فالطلاق الصريح مثلاًء إذا قال الرجل واللّه لم أقصد الطلاق» 
فهل نمنع وقوع الطلاق؟ أم أن القصد هنا لا اعتبار له - وهو رأي جمهور العلماء - 


ا - 


مكلت يي الله تفال 

8 - في هذه المسألة حديث ابن تيمية عن الأيمان وأقسامه شغل الحيّز الأكبرء 
وكل الأدلة التى استدل بها هي في الأيمان وأقسامه» وليست مباشرة للحلف 
بالطلاق» والفتوى مبنية على افتراضين: 

الأول: أن الحلف ثلاثة أنواع: 

أ. الحلف باللّه وهو المشروع عند الجميع (اليمين المنعقدة المكفرة). 

ميج للق يقن الله أو تعر لله (عية غير اشتريتة ولد فقن ولذ انه نينا 
باتفاق العلماء» وعلى الخالف الإثم). 

ج. الحلف لله: أي أن يحلف بشيء لله تعالى'") 

وقد قسّم ابن تيمية هذا النوع الأخير (امُخْتَلّف فيه أصلا) إلى نوعين: 

ما يكون قصد المكلف فيه التقرب إلى الله. 


ما يكون قصد المكلف فيه الحضن أو المنع أو التصديق (ومثل له بالحلف بالنذر 
والطلاق والعتاق). 


4 وقد جعلها ابن تيمية في موضع آخر نوعين فقطء وإن ذكر أنها ثلاثة أقسام» إذ يقول: إذا حلف الرجل 
يمينا من الأيمان فالأيمان ثلاثة أقسام: 
أحدها : ما ليس من أبمان المسلمين وهو الحلف بالمخلوقات كالكعبة والملائكة ...» فهذه يمين غير 
منعقدة ولا كفارة فيها ونهي عنها باتفاق أهل العلم. 
الثاني: اليمين بالله تعالى كقوله: والله لأفعلنء فهذه يمين منعقدة فيها الكفارة إذا حنث باتفاق 
المسلمين» (ثم أدخل القسم الثالث هنا دون إشارة) وأيمان المسلمين التى هي في معنى الحلف باللّه 
مقصود الحالف فيها تعظيم الخالق لا الحلف بالمخلوقات كالحلف بالنذرء والحرام» والطلاق. والعتاق. 
ابن تيمية: الفتاوى, ج ”ا ص54. 


اك 


والتقسيم هنا غير مسلّم فيه أصلاء فما معنى الحلف لله؟! فإذا حلف إنسان 
بالرسول يل أو بالكعبة لله فهل يصح الحلف؟! هذا الحلف يعتيره أغلب العلماء 
حلف منهي عنه ولا يجوز استعماله وهو لا فرق بينه وبين النوع الثاني من الحلف 0 
الحلف بغير الله . 

أي أن تصنيف ابن تيمية لوضع الحلف بالطلاق من نوع الحلف لله تصنيف فيه 
نظرء ثم وضع الحلف بالطلاق مع النذر والعتاق هو كذلك محل نظر. فإذا كان 
الافتراض الأول غير مسلم به فنتائجه لا يُعتد بها عند من لا يسلّمون بهذا التقسيم 
ابتداء» ولا ينفع بعد ذلك حشد الآيات أو الأحاديث المتعلقة بالأيمان لأنها ليست في 
محل النزاع. 

الافتراض الثاني: هو أن الحلف بالطلاق داخل في أيمان المسلمين» وهو افتراض 
يلزم منه أن الحلف بالطلاق كان مُستخدماً في عهد الصحابة أو أنه مشروع أصلا. 

يُرد على هذا بآن الحلف بالطلاق لم يشرع للمسلمين أصلاء ومنهي عنه لقوله 
:من كان حالفاً فليحلف باللّه أو ليصمت”'". كذلك لم يكن هذا الحلف متعارفاً 
عليه لدى الصحابة - بنص كلام ابن تيمية نفسه - بل هو عُرْف طرأ متأخراً على 
المسلمين: 

4 - لم يذكر ابن تيمية قول الشيعة في هذه المسألة» على الرغم من أن الفتوى في 
تعليق الطلاق تنسب إليهم. وإن كان الفرق بين رأي الشيعة ورأي ابن تيمية هو 
عدم وجوب الكفارة على الحالف عند الشيعة ووجويها عند ابن تيمية. 


٠ففيك باب لا تحلفوا بآبائكم. وني الشهادات» باب‎ .40١ أخرجه البخاري في الأيمان» ج7. ص‎ )١( 
الحلف بغير الله ج””» ص777١. وأبو داود في الأيمان رقم 771544؛ باب في كراهية الحلف بالآباء.‎ 
والترمذي في الأيمان رقم "ا/ا0» باب كراهية الحلف بغير الله عن ابن عمر رضي الله عنهما.‎ 
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٠6‏ - خلاصة الفتوىء أن الجمهور يرون وقوع الطلاق عند الحلف به. وأن 
الشيعة يرون عدم وقوع الطلاق ولا كفارة على الحالفء أما ابن تيمية فيرى أن 
الحلف بالطلاق لا يُوقِع الطلاق ويلزم الحالف الكفارة. وعند تنزيل حكم الفتوى 
على واقعنا المعاصر نرى أن غالب من يحلفون بالطلاق لا يقصدون إيقاعه بل ولا 
يعرفون حكمه؛ إضافة إلى أن بعض الناس من غير المتزوجين يحلفون بالطلاق 
كذلك. فالواضح أن قصد إيقاع الطلاق من الحالف على زوجته قصد غير متوفرء 
وغالباً ما ستكون الفتوى باتجاهين: 

أ. اتجاه التشدّد» بإلزام احالف بوقوع الطلاق» صيانة للطلاق من التهاون 
والتلاعب» وتحقيقاً لمقصد الشارع من جدّية الحديث في الزواج والطلاق» 
وإغلاقاً لباب التساهل في التَلفظ بالطلاق» وتعليماً للمسلمين ضرورة حفظ الستتهم 
وتحمّل نتائج أقوالهم. 

ب. اتجاه التساهل في إلزام الطلاق؛ ترجيحاً لعدم قصد الطلاق عند الحالف. 
وحفاظأ على بقاء الأسرة واستقرارها ومراعاة الطرف الثاني في عقد الزواج» وهو 
الزوجة الى لا دخل ها بما تلفظ به زوجها. 

وكلا الاتجاهين له وجاهته وله مبرّراته» والعرف له دور كبير في تبني الفقيه 
لأحد الاتجاهين» وما نراه - واللّه أعلم - أن فتوى ابن تيمية توضع في سياق الاتجاه 
الثاني» دون مبالغة في التهوين أو التقليل من وجاهة رأي الاتجاه الأول. وتبقى 
المسألة خاضعة لظروف الزوج الحالف ولظروف البيئة» يُقَدَّرها القاضي فيفتي على 
حسب ما يراه أقرب لتحقيق مقاصد الشارع. أما إلزام الحالف بالكفارة فلا نرى - 
والله أعلم - وجوبها لعدم قيام الدليل عليها”". 
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المبحث الثاني 


الشروط ف العقود 


العقود والشروط فيها - العنوان الذي استخدمه ابن تيمية - أو الشروط في 
العقودء أو الشروط وأثرها في العقود. كلها عناوين تدور حول حرية الإنسان في 
التعاقد والمقدار المسموح به من الشروطء فهل للمسلمين الحرية في أن يعقدوا من 
العقود ما يرون» وبالشروط التى يشترطونء وما مدى تأشير هذه الشروط على 
العقو: 

المتتبع لأقوال الفقهاء يجد أن مواقفهم مختلفة؛ والاختلاف يعود لأسباب 
موضوعية تتعلق بما ورد من نصوص في الشروط والغرّرء وأسباب ذاتية تتعلق بفهم 
كل منهم للنصوص الواردة» وطريقة الجمع والترجيح بين المتعارض منها. تعرض 
ابن تيمية لهذا الموضوع الفقهي الذي أصبح فيما بعد أحد الموضوعات الرئيسة في ما 
يسمى بنظرية العقد”''» وتناوله من الناحية النظرية والعملية فلم يكتف بالتنظير أو 
الشرح بل ذكر مجموعة من الأمثلة التي تبين تأثير الشروط في العقود. 


تناول هذا الموضوع في أكثر من موضع. أغلبها متنائ ة في مجموع الفتاوى» لكن 


)١(‏ هناك كتاب مطبوع بعنوان نظرية العقد لابن تيمية نشرته دار المعرفة في بيروت. في 1014 صفحة دون 
بيان الجامع لأقوال ابن تيمية» ودون مقدمة تبيّن طريقة جمع الكتاب أو اختيار العنوان» وقد تصفح 
الباحث الكتاب بالكامل فوجده جمع لرسائل متفرقة أغلبها من مجموع الفتاوى لابن تيمية - الذي 
جمعه عبد الرحمن النجدي ومطبوع في /ا” مجلد - وهي رسائل متفرقة تبدأ بقاعدة في وجوب الإيمان 
بالله وملائكته» وهناك رسائل عن الزكاة والوقف والكفارات والنذر والتكاح والطلاق والأيمان؛ 
وبعض الرسائل عن البيع والتراضي والعقود؛ ورسائل أخرى متنوعة ككشف أحوال الرافضة» 
والكتاب ليس خاصا بالعقود وحدهاء ولا يتناسب العنوان مع المحتوى» والعنوان - حسب اجتهادنا - 
ليس من اصطلاح ابن تيمية إذ لم يستخدم هذا المصطلح في مؤلفاته الأخرى. 


ةا 2 


الحجم الأكبر لما قاله ابن تيمية موجود في الجزء التاسع والعشرين وما يهمنا تحديدا 
هو ما جاء في القاعدة الثالثة: في العقود والشروط فيهاء فيما يحل منها ويحرم» وما 
1 مادق 
يصح منها ويفسل . 
وناقش أهم موضوع فيها وهو هل الأصل في العقود المنع والحظر أم الإباحة في 
الفقه الإسلامي؟! وعد أقوال العلماء فيها قولان والذي يمكن ضبطه فيها قولانء 
أحدهما: أن يقال: الأصل في العقود والشروط فيها ونحو ذلك الحظرء إلا ما ورد 
الشرع بإجازته» فهذا قول أهل الظاهرء وكثير من أصول أبي حنيفة تنبني على هذاء 


وكثير من أصول الشافعي وأصول طائفة من أصحاب مالك وأخل 7 


بين ابن تيمية الفوارق ما بين أهل الظاهر والحنفية والشافعية» وذكر أدلتهم التي 
استدلوا بها لكننا سنعرضها بعد ذكر القول الثاني وهوآن الأصل في العقود 
والشروط: الجواز والصحة؛ ولا يحرم منها ويبطل إلا ما دل الشرع على تحريمه 
وإبطاله نصاً أو قياساء عند من يقول به وأصول أحمد المنصوصة عنه أكثرها يجري 
على هذا القول» ومالك قريب منه» لكن أحمد أكثر تصحيحاً للشروط. فليس في 
الققهاء الأزيية أككن تيجا الكووط نين . 


أي أن هذه المسألة انقسم فيها الرأي إلى مذهبين - كما يرى ابن تيمية 47)- 


)١(‏ انظر ابن تيمية: الفتاوى» ج79 ص5؟1. 

(؟) المصدر السابق؛ ج79 ص75١.‏ 

فر4 المصدر السابق» ج79 ص1775 - 177. 

(5) وقد تابعه بعض المحدثين في هذا الرأي وعدوا المذاهب في المسألة مذهبان: مذهب القلة من الفقهاء 
وهم الذين لا يطلقون حرية التعاقد» ومذهب جمهور الفقهاء الذين يرون أن الأصل في العقود الجواز 
والإباحة. انظر البعلي» عبد الحميد محمود: ضوابط العقود في الفقه الإسلامي؛ (عمان: مؤسسة 
الشرق» ط١ء‏ 94865١م)»‏ ص١‏ -17» والحقيقة أن هذا الإطلاق فيه تعميم» والباحث في آراء الفقهاء 
يرى أنهم مذاهب ثلاثة والله أعلم» وهم : 

أ - مذهب المضيقين وهم أهل الظاهر الذين لا يصححون عقدا ولا شرطا إلا ما ثبت جوازه بنص أو 
إجماع» وإذا لم يثبت جوازه بنص أو إجماع أبطلوه واستصحبوا الحكم الأصلي الذي قبله وهو المنع. 
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وهما: 
١‏ - المضيّقون لحرية الاشتراط في العقود. 
؟ - الموسعون لحرية الاشتراط في العقود. 


بين ابن تيمية مراتب المضيّقين من حرية التعاقد فقال:أما أهل الظاهر فلم 
ا ا 
فأصوله تقد تع دا يمح ل امترو زر ري عافد ماما و الطلي: وإنما 
يصحّح الشرط في المعقود عليه إذا كان العقد مما يمكن فس خه' '» والشافعي يوافقه 


على أن كل شرط خالف مقتضى العقد فهو باطلء لكنه يستثنى مواضع للدليل 


- ب - مذهب المتوسطين وهم أصحاب نظرية مقتضى العقدء والمراد بمقتضى العقد مجموعة 
الالتزامات التى يستلزمها العقد فيعد العاقد مكلفاً بها دون حاجة إلى اشتراطها عليه صراحة 
من قبل العاقد الآخرء حيث نظمها الشارع آثاراً للعقد الذي ينشئها بحسب الحاجة. ومثاله 
التزام البائع بتسليم المبيع وبضمان العيبء والتزام المشتري بدفع الثمن في عقد البيع وغيرها 
من الالتزامات التى لا حاجة لذكرها فهى من مقتضى العقد. انظر الزرقاء مصطفى أحمد: 
المدخل الفقهي العام» (دمشق: مطابع ألف باء الأديب» طةء 1451م): ج١ء‏ ص47 4. وهذا 
الاتجاه يمكن أن يدخل فيه المذاهب الثلاثة: الحنفية والشافعية والمالكية وإن كانوا ليسوا على 
مرتبة واحدة» فالنفية أكثرهم تمسكاً بنظرية مقتضى العقد: حيث القياس عندهسم فساد كل 
الشروط ما عدا الشرط الذي يقتضيه العقد. ولم يجيزوا الشرط الملائم للعقد والذي 
جرى به التعامل بين الناس إلا على سبيل الاستحسان. ثم الشافعية وهم أكثر مرونة 
وتوسعا من غيرهمء فقد اعتبروا الشرط الذي فيه مصلحة للعقد والشرط الذي تدعو الحاجة 
إليه غير متخالف لنظرية مقتضى العقد وإن لم يكن من مقتضاه. ثم المالكية وهم أكثر مرونة من 
الشافعية»؛ حيث جعلوا الأصل في الشروط الصحة» فصححوا كل شرط يقتضيه العقد» وكل 
شرط لا يناقض مقتضى العقد. انظر للمزيد المصدر السابق» ج١»‏ ص 4/0 - 488. 
ج - مذهب الموسعين وهم الحنابلة إذ الأصل عندهم في العقود والشروط الجواز والصحة ولا يحرم 
منها ولا يبطل إلا ما دل على تحريمه وإبطاله نص أو إجماع أو قياس صحيح. 

)١(‏ وقد ذكر ابن تيمية أمثلة كثيرة لهذا بقوله : وهذا أبطل أن يشترط في الببع خيار» ولا يجوز عنده تأخير 
تسليم المبيع بحال. وهذا منع بيع العين المؤجرة...» ولم يصحح في النكاح شرطاً أصلاًء لأن التكاح 
عنده لا يقبل الفسخ» وهذا لا ينفسخ عنده بعيب أو إعسار أو نحوهاء ولا يبطل بالشروط الفاسدة 
مطلقاً. انظر ابن تيمية: الفتاوى» ج9اء ص17 - 174. 
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الخاص» ... وطائفة من أصحاب أحمد يوافقون الشافعي على معاني هذه الأصول؛ 

يستثنون أكثر ما يستثنيه الشافعي. وهؤلاء الفرق الشلاث يخالفون أهل 
الظاهر» ويتوسعون في الشروط أكثر منهم؛ لقولهم بالقياس والمعاني وآثار الصحابة» 
ولما يفهمونه من معاني النصوص الت ينفردون بها عن أهل الظاهر”". 

أي أن ابن تيمية لم يفته التفريق بين آراء المضيّقين لحرية التعاقد فيما بينهم. 
وقبل أن ينتقل إلى رأي الفريق الثاني ذكر الأدلة التى استدل بها المضيّقون فقال: 
وعمدة هؤلاء: قصة بريرة المشهورة» وهو ما خرجاه في الصحيحين عن عائشة رضي 
الله عنها قالت: جاءتني بريرة فقالت: كاتبت أهلي على تسع أواق» في كل عام 
أوقية» فأعينيي. فقلت: إن أحب أهلك أن أعدّها لهم. ويكون ولاؤك لي فعلت. 
فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت همء فأبوا عليهاء فجاءت من عندهم ورسول الله يكل 
جالسء فقالت: إني قد عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون هم الولاء. فأخيرت 
عائشة الني بَكْةِ فقال: خذيها واشترطي هم الولاء؛ فإنما الولاء لمن أعتق» ففعلت 
عائشة» ثم قام رسول الله كِ في الناس فحمد الله وأثنى عليه. ثم قال: أما بعد. ما 
بال رجال يشترطون شروطأً ليست في كتاب الله؟ ما كان من شرط ليس في كتاب 
الله فهو باطل» وإن كان مائة شرطء قضاء الله أحق» وشرط الله أوثقء وإنما الولاء 


2 
لمن أعتق”'". 


أي أن الدليل الأول للمضيّقين من حرية اشتراط الشروط في العقودهو 
حديثما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وقد ذكر ابن تيمية أن 
المضيقين استدلوا من هذا الحديث بوجهين أحدهما: أن كل شرط ليس في القرآن 


,.١159-1١١١ص المصدر السابق» ج2379‎ )١( 

فق المصدر السابق» ج259 ص١١‏ -١٠7١1,هذاالحديث‏ أخرجه البخاري عن عائشة في كتاب الشروط» 
ج232 ص ه ه/!. وج235 ص .5١‏ وج3 ص 3/ا9. وانظر مسلم؛ ج275 ص؟147١١.‏ والنسائيء ج37 
ص96١.‏ 


-1549- 


ولا في الحديث ولا في الإجماع» فليس في كتاب الله ثانيهما: أنهم يقيسون جميع 
الشروط التي تنافي موجب العقن عل [قي رافك التو راو لأن العنة هيه قوب عالقا 
لمقتضى العقد» وذلك: لأن العقود توجب مقتضياتها بالشرعء فيعتبر تغييرها لما 
أوجبه الشرع بمنزلة تغيير العبادات'') 


واحتجوا بآن الني يل نهى عن بيع وشرط”". انتقل بعدها للقول الثاني وهو 

أن الأصل في العقود والشروط الجواز والصحة ولا يحرم منها ويبطل إلا مادل 
الشرع على تحريمه وبطلانه» وقد ذكر أن هذا القول تقوم عليه أصول أحمد وأن مالكا 
قريب منه وعامة ما يصححه أحمد من العقود والشروط فيها يثبته بدليل خاص من 
أثر أو قياس؛ لكنه لا يجعل حجة الأولين مانعا من الصحة؛ ولا يعارض ذلك بكونه 
شرطاً يخالف مقتضى العقدء أو لم يرد به نص» وكان قد بلغه في العقود والشروط 
من الآثار عن الني يَكِةِ والصحابة ما لا تجده عند غيره من الأئمة» فقال بذلك» وبما 


ق:معتاه فياسا علي ". 


ثم ذكر بعض الأمثلة الفقهية التى نتجت عن التوسع في حرية الاشتراط» وهي 
أمثلة مروية عن أحمد ويوافقه ابن تيمية عليها ومنها: 


-١‏ يجوز للبائع أن يستثنى بعض منفعة المبيع» كخدمة العبد وسكنى الدار ونحو 
ذلكء إذا كانت تلك المنفعة ما يجوز استبقاؤها في ملك الغير. 
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(؟) أخرجه الطبراني في معجمه الأوسط والحاكم النيسابوري في المستدرك على الصحيحين في كتاب علوم 
الحديث" وقد اختلف في صحته قال ابن القطان: وعلته ضعف أبي حنيفة في الحديث. انظر الطبراني» 
أبو القاسم سليمان بن محمد: المعجم الأوسطء (القاهرة: دار الحرمين» 5418١ه)ء‏ ج4؛ ص770. 
وانظر نصب الراية» ج4» ص8١7١‏ . قال عنه ابن تيمية: وقد ذكره جماعة من المصئفين في الفقه ولا 
يوجد في شيء من دواوين الحديث. وقد أنكره أحمد وغيره من العلماء» وذكروا أنه لا يعرف وأن 
الأحاديث الصحيحة تعارضه. ابن تيمية: الفتاوى» ج79 ص 177 . 

(*) المصدر السابق» ج279 ص175 - 1177 . 


اليه" - 


" - يجوز للمعتق أن يستثبى خدمة العبد مدة حياته أو حياة السيد أو غيرهما. 


* - يجوز أن يعتق الرجل أُمنَهُ ويجعل عتقها صّداقها. 

؛ - يجوز للواقف إذا أوقف شيئاً أن يستثنى منفعته وغلّته جميعها لنفسه مدة 
تعبات 

0 - يجوز استثناء بتعض المنفعة في العين الموهوبة والصداق وفدية الخلع. 
والصلح على القصاص ونحو ذلك من أنواع إخراج الملك. 

5 - يجوز أحمد في التكاح عامة الشروط التي للمُشترط فيها غرض صحيح لا في 
الصحيحين عن الني كله أنه قال:إن أحق الشروط أن توفوا به: مااستحللتم به 
الفروج”". ومن قال بهذا الحديث قال إنه يقتضي أن الشروط في النكاح أوكد منها 
في البيع والإجارة. وهذا حالف لقول من يصحح الشروط في البيع دون التكاح. 
فيجوّز أحمد أن تستثنى المرأة ما يملكه الزوج بالإطلاق فتشترط أن لا تسافر معه ولا 
تنتقل من دارهاء وتزيد على ما يملكه بالإطلاق» فتشترط أن تكون مخلية به. فلا 
يتزوج عليها ولا يتسرى. 

- ويجوز أن يشترط كل واحد من الزوجين في الآخر صفة مقصودة. كاليّسار 
والجمال ونحو ذلك» ويملك الفسخ بفواته. 

8 - يجوز أن يشترط على المشتري فعلا أو تركا في المبيع ما هو مقصود للبائع» 
أو للمبيع ا 


علق ابن تيمية على الأمثلة السابقة بقوله: وجماع ذلك: أن الملك يستفاد به 


إدلفق أخرجه البخاري؛ ج25 ص١/917,‏ ومسلم. ج؟. ص69"١1١١,‏ والترمذي. محمد بن عيسى: الجامع 
الصحيح. (بيروت: دار إحياء التراث العربى» د.ءت) 3 صخ 137 5 
() انظر أبن تيمية: الفتاوى» ج259 ص”177 -177, 


 ”هإاد‎ 


تصرفات متنوعة» فكما جاز بالإجماع استثناء بعض المبيع» وجوّز أحمد وغيره استئناء 
بعضن متافعة: جوز أيضا اننناء عضن التضرفات».وعلى هذا فمن قال :هذا الشرط 
ينافي العقد قيل له: أينافي مقتضى العقد المطلق أو مقتضى العقد مطلقأء فإن أراد 
الأول فكل شرط كذلك وإن أراد الثاني لم يسلّم له» وإنما المحذور أن ينافي مقتصود 
العقد كاشتراط الطلاق أو اشتراط الفسخ في العقد”"". 


يؤكد ابن تيمية هنا على أن الشروط التى تنافي مقتضى العقد تكون صحيحة. 
حتى وإن قيّدت بعض تصرفات العاقد» شريطة ألا تنافي هذه الشروط مقصود العقد 
كله. يختار ابن تيمية القول الثانى وهو أن الأصل في العقود الجواز والإباحة ويقرر 
هذا بقوله: 'هو الصحيح بدلالة الكتاب والسنة والإجماع والاعتبار مع 


الأنشدعدات 7 


أولاً. الدليل من القرآن: 


استدل بجملة من الآيات كقوله تعالى: 9 يا أَيّهَا الِّينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالعُقَودٍ» 
[المائدة: »]١‏ والعقود هي العهودء وقوله تعالى: #وَإذَا قُلتَمْ فَاغْدِلُوا كال 1 
ثُربَى وَبعَهْدِ الثم أَْفُوا4 [الأنعام: 116١‏ وبقوله تعالى: « وَأوْمُوا اعد إن اعد 
كَانّ مَسْيُولأ4[الإسراء: 5 فقد أمر الله سبحانه بالوفاء بالعقود 1 عا وكذلك 
أمر بالوفاء بعهد الله وبالعهد» وقد دخل في ذلك ما عقده المرء على نفسه؛ فدل على 
أن عهد الله يدخل فيه ما عقده المرء على نفسهء وإن لم يكن الله قد أمر بذلك المعهود 
عليه نفسه قبل العهد كالنذر والبيع إنما أمر بالوفاء به ولهذا قرنه بالصدق في قوله 


لق المصدر السابق» ج259 ص77١1‏ -خ4م١‏ 
() المصدر السابق» ج2594 ص8١ .١‏ 


لاه - 


تعالى: 8 وَإِذَا قلْتَمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذا قُرّْبَى وَبِعَهْدٍ الله أَوْفُوا4الأنعام: 167], 
ةا القال ل«القون ون يتعلى بالماضي. والت امسر والوقناء والمودة كن فى افون 
المتعلق بالمستقبل © . 

كذلك استدل بقوله تعالى: 8 وَأَوْفُوا بعَهَدٍ الله إذًا عَاهَدْتُمْ ولا تَنْقَضُوا الأَيْمَانَ 
بَعْدَ كيدها وقد جَعَلتُم الله عَلَيَكُمْ كيلا إن الله يَمْلَمُ مَا تَفْعَلُون. ولا كردوا 
كالِّي نَقَضت عَرْلَهَا مِنْ بَعْدٍ قَُةٍ أنكاثا تتَخِذُونَ أَْمَائَكُمْ دَخَلا بكم 4[النحل: 41- 
7 والآيُمان جمع يمينء وكل عقد فإنه يمين قيل سمي بذلك لأنهم كانوا يعقدونه 
العا ا 

ونلا الود بقلي بعنه دك جنقه :آنه ل اميف عد انو والتيى. 
خلاصة الاستدلال بالآيات السابقة هو أن الله سبحانه وتعالى أمرنا بالوفاء بالعقود 
عموماء وأي شرط في العقد يعد التزام وعهد يجب الوفاء به أي أن ما يعقده المرء - 
وإن لم يكن الله قد أمر بتلك العقود نفسها - يجب الوفاء به. 


ثانياً: الدليل من السنة: 


استدل ابن تيمية بأحاديث يمكن تقسيمها إلى اتجاهينء اتجاه في الكلام العام عن 
حرمة الغدر, واتجاه في جواز الصلح والاشتراط» فقد بيْن ابن تيمية أن الأحاديث في 
هذا كثيرة مثل ما في الصحيحين عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله كَلِّ: أربع 
من كن فيه كان منافقاً خالصاً ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من 
النفاق حتى يدعهاء إذا حدّث كذب. وإذا وعد أخلف. وإذا عاهد غدرء وإذا خاصم 


.١1 ١8ص ابن تيمية: الفتاوى. ج2354‎ )١( 
.١1 ١6ص زفق انظر أبن تيمية: الفتاوى. ج2794‎ 


دمن" تك 


فجر”''. والشاهد من الحديث ' وإذا عاهد غدرء أي أن الغدر لا يجوز من المسلمء 
ويعدٌ ابن تيمية عدم الوفاء بالشروط التى في العقد من باب الغدر ويستدل بأحاديث 
507 7 ل 5 8 0 7 عم 

كثيرة كلها في تحريم الغدر" ''» وقد علق عليها بقوله: وكل من شرط شرطا ثم نقضه 
فقد غدر فقد جاء في الكتاب والسسنة بالآمر بالوفاء بالعهود والشروط والمواثيق 
والعقود وبأداء الأمانة ورعاية ذلك والنهى عن الغدر ونقض العهود والخيانة 


والتشديد على من يفعل ذلك”". 


وقد استدل من جملة الأحاديث السابقة على أن جنس الوفاء ورعاية العهد 
مأمور به وبالتالي فإن الأصل صحة العقود والشروطء إذ لا معنى للتصحيح إلا ما 
ترتب عليه أثره وحصل به مقصودهء ومقصود العقد هو الوفاء به فإذا كان الشارع 
كن انو عقضوه العووو دل علق أذ .فتها"الفحة والانالحة "". 


انتقل ابن تيمية بعدها للأحاديث العامة في الصلح والاشتراط وذكر حديث: 
الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحلٌ حراماً أو حرّم حلالاً والمسلمون على 


.١5ص أخرجه البخاري» ج١» ص١١. ومسلم في كتاب الأيمان» ج١ء ص8/. والترمذي. ج5»‎ )١( 
مثل:‎ )0( 
ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة.‎ - ١ 
؟ - لكل غادر لواء عند استه يوم القيامة.‎ 
لكل غادر لواء يوم القيامة يعرف به بقدر غدرته ألا ولا غادر أعظم غدرة من أمير عامة.‎ - ٠“ 
؛ - كان رسول الله إذا أمّر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله وفيمن معه مسن‎ 
المتلمين خيرا : ثم قال: اغزوا باسم الله اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا...‎ 
انان أن حسيق بوم القاءة رل الى قل لتوارراجل اوبحر فلم ادل فلل وول‎ 
استاجر فاستوفى منه ولم يعطه أجره. ” - إن أحق الشروط أن توفوا ما استحللتم به الفروج.‎ 
.١ انظر ابن تيمية: الفتاوى» ج79 ص40‎ 
.١143- ١40ص المصدر السابق» ج79‎ )*( 
.١57ص المصدر السابق» ج9”؟ء‎ )5( 


مه" همه 


شروطهم إلا شرطأ حرّم حلالاً أو أحلَ حراما””'» وبين ابن تيمية أن الحديت فيه 
فهك" "" لكنه علن قوله وهذ» الأساتية روزن كان الراسه يها ميقا تامتواعينا 
من طرق :يش نغضيها بعضه”". وقد وجّه المع المقضود من الحديق توجيها خسنا 
بين فيه المقصود من الشروط في العقود وحدودها بقوله: فإن المُشْتّرط ليس له أن 
يبيح ما حرمه الله ولا يحرم ما أباحه الله فإن شرطه حيكذ يكون مبطلاً لحكم الل 
وكذلك ليس له أن يسقط ما أوجبه الله» وإما الْْترط له أن يوجب بالشرط مالم 
يكن واجباً بدونه» فمقصود الشروط وجوب 5007 واجبا ولاخرايا وعدم 
الإيجاب ليس نفياً للإيجاب حتى يكون المشترط مناقضاً للشرع» وكل شرط صحيح 
فلا بد أن يفيذ وجوب مالم يكن واجباء فإن المتبايعين يجب لكل منهما على الآخر 
من الإقباض ما لم يكن واجباً ويباح أيضاً لكل منهما ما لم يكن مباحاً ويحرم على 
كل منهما مالم يكن حراماًء وكذلك على المتآجرين والمتناكحين”©. 

ثم بين أن هذا المعنى هو الذي أوقع بعضهم في التشدد في عدم قبول حرية 
الاشتراط في العقود» وهذا المعنى هو الذي أوهم من اعتقد أن الأصل فساد الشروط 
قال لأنها إما أن تبيح حراماً أو تحرم حلالاً أو توجب انط أل تشفط واج يذلتك 
لا يجوز إلا بإذن الشارع» وقد وردت شبهة عند بتعض الناس حتى تومّم أن هذا 
الحديث متناقض وليس كذلك بل كل ما كان حراماً بدون الشرط فالشرط لا يبيحه 
كالربا وكالوطء في ملك الغير وكثبوت الولاء لغير المعتق» وأما ما كان مباحاً بدون 


.١16١ص‎ 2٠١ج والبيهقي»‎ 7١ أخرجه أبو داود. ج"ا2 ص‎ )١( 

(1) فقد ذكر أن كثير بن زيد أحد زواة الحديث؛ قد ضعفه يحيى بن معين في رواية عنه» كذلك ذكر ابن 
تيمية أن للحديث رواية أخرى يرويها الترمذي والبزاز عن كثير بن عمرو وهي كذلك ضعيفة لضعف 
كثير بن عمروء فقد ضعفه الجماعة وضرب أحمد على حديثه في المسند فلم يحدّث به. انظر ابن تيمية: 
الفتاوى؛ ج75 ص47١.‏ 

(؟) المصدر السابق» ج2594 ص87 .١‏ 

(5) المصدر السابق» ج75 ص158. 


1خ ل 


الشرط فالشرط يوجبه كالزيادة في المهر والثمن المرهن وتأخير الاستيفاء .... وأما ما 
أباحه الله في حال مخصوصة ولم يبحه مطلقاً فإذا حوّله الشرط عن تلك الحال لم يكن 
الشرط قد حرم ما أحله الله» وكذلك ما حرّمه الله في حال مخصوصة ولم يحرمه 
مطلقاً لم يكن الشرط قد أباح ما حرّمه الله'". 


ثالثاً: الاعتبار: 


وهو من وجوه: 


أ - أن العقود والشروط من باب الأفعال العادية والأصل فيها عدم التحريمء 
فيُستصحب عدم التحريم فيها حتى يدل دليل على التحريم بدليل قوله تعالى: #وَقَدْ 
فصل لَكُم ما حَرُمَ عَلَيِكُمْ4[الأنعام: 119]» فالآية نص عام في الأعيان والأفعال 
فإذا لم تكن الشروط في العقود حراماً لم تكن فاسدة لأن الفساد إنما ينشأ من 


التحريم؛ وإذا لم تكن فاسدة كانت صحيحة؛ فيكون فعلها إما حلالاً وإما عفو”"". 


ب - الأصل في العقود رضا المتعاقدين وموجب الرّضا هو ما أوجباه على 
اهما بالتعساقد لأن الله تعاق قال +2 إلا أن تكون تجنازة عن تَراض 
منكمْ4[النساء: 14]» وقال: « فَإِنْ طِبْنَ كم عَنْ شَيء مِنهُ نفساً فكلوهُ مَنِيئا 
مَريئاً[النساء: 4]» فعلّق جواز الأكل بطيب النفس تعليق الجزاء بشرطه فدلٌ على 

: 2 
سبيت الذلك الك , 


ج - العقد له حالان حال إطلاق وحال تقييد» وفرق بين العقد المطلق وبين 


.159- ١48ص المصدر السابق» ج79‎ )١( 
وقد فصل وأطال الشرح لهذا المعنى.‎ .١15١ انظر ابن تيمية: الفتاوى» ج79» ص‎ )1( 
.١66 [فرف انظر ابن تيمية: الفتاوى» ج259 ص‎ 


8ك هلا - 


المعنى المطلق من العقود. فإذا قيل إن الشرط في العقد يناني مقتضى العقدء لا بد من 
تفصيل المقصود فإن أريد أنه يناني العقد المطلق فكذلك كل شرط زائد وهذا لا 
يضره وإن أريد ينافي مقتضى العقد المطلق والمقيد احتاج إلى دليل على ذلك وإنما 
يصح هذا إذا نافى مقصود العقد”". 


فإن العقد إذا كان له مقصود يراد في جميع صوره وشرط فيه ما يناني ذلك 
المقصود فقد جمع بين المتناقضين ب بين إثبات المقصود ونفيه فلا يحصل شيء. والشروط 
الفاسدة قد تبطل لكونها قد تنافي مقصود الشارع فإذا كان الشرط منافياً لمقصود 
العقد كان العقد لغواء وإذا كان منافياً لقصود الشارع كان تخالفاً لله ورسوله فأما 
إذا لى يشتمل على واحد منهما فلم يكن لغوا ولا اشتمل على ما حرمه الله ورسوله 
فلا وجه لتحريمه؛ بل الواجب حله لأنه عمل مقصود للناس يحتاجون إليه. إذ لولا 
حاجتهم إليه لما فعلوه فإن الإقدام على الفعل مظنة الحاجة إليه؛ ولم يثبت تحريمه 
فيباح لم في الكتاب والسنة مما يرفع الحرج”". 


د - العقود والشروط لا تخلو إما أن يقال: لا تحمل ولا تصح إن لم يدل على 


- ذكر ابن تيمية في موضع آخر رده على منافاة مقتضى العقد بقوله: وكذلك من قال من أصحابنا‎ )١( 
يعنى الحنابلة - إن الشروط التى هي من مقتضى العقد لا يصح اشتراطهاء أو قال تفسد حتى قال‎ 
بعض أصخاب الشافعي إذا قال زوّجتك على ما أمر الله به من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان‎ 
ار المحولاك اورت ا كاد راب حا رك لمر 1 وجبت موجباتها‎ 
المفهوم منه» فإن موجب العقدهوواجب بالعقد كموجب النذر. ابن تيمية: الفتاوى. ج255‎ 
ص7”47. كذلك ذكر نفس الكلام في موضع آخر بقوله: وكذلك من قال من أصحاب أحمد: إن‎ 
الشروط التى هي من مقتضى العقد لا يصح اد شتراطها أو قد تفسده؛ حتى قال بعض أصحاب‎ 
الشافعي...» فإن العقود إنما وجبت موجباتها لإيجاب المتعاقدين ما على أنفسهما ... وإنماأورجب‎ 
.165- ١66ص‎ 7١ج الوفاء بالعقود كما وجب الوفاء بالنذر. المصدر السابق»‎ 
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على حلها دليل سمعي وإن كان عاماًء أو يقال: تصح ولا تحرم إلا أن يحرمها 
الشارع بدليل خاص أو عام. 


والقول الأول باطل لأن الكتاب والسنة دلاً على صحة العقود والقبوض التي 
وقعت في حال الكفر وأمر اللّه بالوفاء بهاء وأما إن قيل لا بد من دليل شرعي يدل 
على حلها سواء كان عام أم خاصاً فعنه جوابان» أحدهما: المنع» والثاني: أن الأدلة 
الشرعية العامة قد دلت على حل العقود والشروط جملة إلا ما استثناه الشارعء أما 
القول الثاني فيرد عليه بأن المقصود هو وجوب الوفاء بالعقود وعلى هذا التقدير 
فوجوب الوفاء بها يقتضي أن تكون مباحة» فإنه إذا وجب الوفاء بها لم تكن باطلة 
وإذا لم تكن باطلة كانت مباحة» فلا يبقى إلا القول الثشالث وهو بقاء العقود 
والشروط على أصل الإباحة لأنها من المعاملات لا من العبادات”". 


هذا ملخص للأدلة التي سماها ابن تيمية الاعتبار» وهي متضمنة الرد على 
بعض أدلة الفقهاء القائلين بحرمة الاشتراط في العقود شروطأً ليست في كتاب الله. 
ولإيضاح الأمر أكثر يُبِيّن الباحث رأي الظاهريّة في حرية الاشتراط في العقود بذكر 
أهم دليل عندهم وكيفية رد أو توجيه ابن تيمية لهذا الدليل. يستدل الظاهرية بحديث 
مايال وال يشترطوق: شتروطا ليست :فق كتاي الله ما كان طح شرط لين فى كنات 
الله فهو باطل”'» وهم يقفون عند المعنى الظاهر من الحديث فكل شرط ليس في 
القرآن ولا في الحديث ولا في الإجماع فليس في كتاب الله وبالتالي فهو باطلء لأن 
اشتراط شرط ليس في كتاب الله تعد لحدود الله وزيادة في الدين» والله تعالى يقول: 
« اليَْمْ أَكُمَلْتَ لكم دينكخ14المائدة: “7]» ويقول تعالى: « وَمَنْ يَنَعَدَ حُدُودٌ اللم 
َقَدْ ظَلّمَ نَْسَهُ4[الطلاق: ]١‏ يقول ابن حزم: فإن ذكِر الشرط في حال عقد البيع 


)١(‏ انظر المصدر السابق» ج79 ص5١‏ - 174. انظر للمزيد محمد, عباس: الاشتراط لمصلحة الغير في 
الفقه الإسلامي والقانون المقارن» (جدة: مكتبة عُكاظ» ط 1 1404ه-1984م))» ص١1714-17.‏ 
(0) سبق تخريجه.» صخ 1 7. 
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فالبيع باطل مفسوخ والشرط باطلء؛ أي شرط كان لا تحاش شيئاء إلا مسبعة 
شروط”''» ويذكر ابن حزم الشروط السبعة» ويبين أن سبب تصحيحه لما كون النص 
قد ححاء بها: 


قد وجّه ابن تيمية هذا الدليل بقوله: وهذا الحديث الشريف المستفيض الذي 
اتفق العلماء على تلقيه بالقبول» اتفقوا على أنه عام في الشروط في جميع العقود. 
ليس ذلك مخصوصاً عند أحد منهم بالشروط في البيع”". 


ثم ناقش المعنى المقصود والمفهوم من الحديث حيث إن الشرط يراد به المصدر 
تارة والفعل أخرى.... والمراد هنا والله أعلم الشروط لا نفس المتكلم.ء ولمهذا قال 
وإن كان مائة شرطء أي وإن كان مائة مشروط وليس المراد تعديد التكلم بالشرطء 
وإنما المراد تعديد المشروط والدليل على ذلك قوله: كتاب الله أحق وشرط الله أوثق» 
أي كتاب الله أحق من هذا الشرط وشرط الله أوثق منهء وهذا إنما يكون إذا خالف 
ذلك الشرط كتاب الله وشرطه. بأن يكون المشروط مما حرمه اللّه تعالى» وأما إذا كان 
المشروط مما لم يحرمه الله فلم يخالف كتاب الله وشرطه حتى يقال كتاب الله أحق 
وشرط الله أوثق» فيكون المعنى من اشترط أمراً ليس في حكم الله أو في كتابه 
بواسطة أو بغير واسطة فهو باطل لأنه لا بد أن يكون المشروط مما يباح فعله بدون 
الشرط حتى يصح اشتراطه و يجب بالشرطء فانظر إلى المشروط إن كان فعلاً أو 
حكماً فإن كان الله قد أباحه جاز اشتراطه ووجبء وإن كان الله تعالى لم يبحه لم يجز 
اشتراطه؛ فإذا شرط الرجل أن لا يسافر بزوجته فهذا المشروط في كتاب الله لأن 
كتاب الله يبيح أن لا يسافر بهاء فإذا شرط عدم السفر فقد شرط مشبروط مباحاً في 
كتاب اللّه. فمضمون الحديث أن المشروط إذا لى يكن من الأفعال المباحة أو يقال 


)١(‏ أبو محمد علي بن أحمد, ابن حزم: الحلى» تحقيق لجنة إحياء التراث العربي في دار الآفاق» (بيروت: دار 
الآفاق الجديدة» د.ت)؛ ج28 ص7١4.‏ 
(1) ابن تيمية: الفتاوى» ج2321 ص8 18. 
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ليس ف كتاب الله أي ليس في كتاب الله ل 0 


أي أنه من غير الممكن أن يكون مقصود قوله كلِّ: كل شرط ليس في كتاب الله 
فهو باطل»كل شرط لم يرد في القرآن بنصه فهو باطلء إذ إنه أضيق تفسير. والمعنى 
الذي يذهب إليه ابن تيمية من قوله: ليس في كتاب الله أي ليس في كتاب الله 
تحريمه.وهو المعنى الذي يفهمه الحنابلة ومن وافقهم من الموسعين لحرية الاشتراط في 
العقود» وهو ما نراه أقرب للصواب. 


أمثلة لجواز الاشتراط في العقود: 
ذكر ابن تيمية بعض الأمثلة التي يجوز فيها الاشتراط في العقود منها: 


١‏ - استثناء بعض منفعة المبيع» يجوز لكل من أخرج عيناً من ملكه بمعاوضة 
كالبيع والخلع أو تبرع كالوقف والعتق أن يستثنى بعض منافعها''» أي يجوز استتناء 
بعض منفعة المبيع» لكن بشرط أن تكون معلومة فإن كان ممالا يصلح فيه الغرر 
كالبيع فلا بد أن يكون المستثنى معلوماً”". 


فابن تيمية يرفض أن يكون مقصود عقد البيع التسليم الفوري فموجب العقد 


.151- 155 المصدر السابق» ج79 ص‎ )١( 
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(*) المصدر السابق» الصفحة نفسها. ويستدل هذا بما رواه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي عن 
جابر بن عبد الله أنه كان على جمل له قد أعيي فأراد أن يسيبه» قال فلحقنى الى # فدعا لي وضربه. 
فسار سيراً لم يسر مثله فقال؛ بعنيه بأوقبة» قلت: لاء ثم قال: بعنيه' فبعته بأوقية» واشترطت حملانه إلى 
أهلي فلما بلغت أتيته بالجمل» فنقدني ثمنه» ثم رجعت فأرسل في أثري» فقال: أتراني ما كستك 
لآخذ جملك؟ خذ جملك ودراهمك فهو لك. سنن أبي داود» ج”؟؛ ص 787. يعد هذا الحديث عمدة 
الحنابلة والمالكية كذلك فيما صححوه من الشروط المقارنة للعقود. فبناء عليه صحح الحنابلة اشتراط 
منفعة البائع في المبيع» بشرط أن تكون المنفعة معلومة» كما صححوا اشتراط البائع نفع المبيع مدة 
معلومة» كأن يبيع دارا ويستثني سكناها شهرا. 


54. 


إما أن يكون ما أوجبه الشارع بالعقد أو ما أوجبه المتعاقدين على أنفسهماء وكلاهما 
منتف. فلا الشارع أوجب أن يكون كل بيع مستحق التسليم عقب العقد. ولا 
العاقدان التزما ذلك» بل تارة يعقدان العقد على هذا الوجه كما إذا باع معيناً بدين 
حال وتارة يشترطان تأخير تسليم الثمن كما في السسّلمء وكذلك في الأعيان. وقد 
يكون للبائع مقصود صحيح في تآخير التسليم كما كان لجابر حين باع يعيره من النئ 
كِْدِ واستثنى ظهره إلى المدينة» ولهذا كان الصواب أنه يجوز لكل عاقد أن يستثني من 
منفعة المعقود عليه مالّه فيه غرض صحيحء كما إذا باع عَقاراً واستئنى سكناه مدة» 
أو دوابه واستثنى ظهرهاء أو وهب ملكأ واستئنى منفعة:» أو أعتق العبد واستثنى 


5 2012 
حلمته مذة 2. 


” - الشروط في النكاح» وقد ذكر ابن تيمية هذا المثال في أكثر من موضع 
وبأكثر من طريقة» مرة بطريقة التنظير» ومرة عن طريق الإجابة على الأسئلة الموجهة 
إليه (فتاوى». يدور محور استدلال ابن تيمية على حديث عقبة بن عامر عن الني كَل 
أنه قال:إن أحقى الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج”''. فالنص يدل على 
أن الوفاء بالشروط في التكاح أولى منه بالوفاء بالشروط في البيع» فإذا كانت الشروط 
الفاسدة في البيع لا يلزم العقد بدونهاء بل إما أن يبطل العقدء وإما أن يثبت الخيار 
لمن فات غرضه بالاشتراط إذا بطل الشرطء فكيف بالمشروط في النكاح؟!”". 

فبداية يقرر ابن تيمية ألا فرق بين الشروط في البيع والشروط في التكاح» بل 
الوفاء بشروط النكاح أولى» فالصواب عند ابن تيمية أن كل شرط إذا كان مباحاً 
كو لازماً ويجب الوفاء به» وإذا لم يُوف به ثبت الفسخ» لا فرق بين البيع والتكاح» 
وهو بهذا يرد على من يقول النكاح لا يقبل الفسخ» ويوضح هذا بمثال المهر فيقول: 


.68 18 - 55 ابن تيمية: الفتاوى» ج١7 ص5‎ )١( 
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والمقصود هنا أن مقتضى الأصول والنصوص أن الشرط يلزم إلا إذا خالف كتاب 
الله» وإذا كان لازماً لم يلزم العقد بدونه» فالمسلمون كلهم يِجوّزون أن يُشترط في المهر 
شيئاً معينء مثل هذا العبدء وهذه الفرس» وهذه الدارء لكن يقولون إذا تعذر تسليم 
المهر لزم بدله فلم يملك الفسخ؛ وإن كان المنع من جهته؛ وهذا ضعيفء مخالف 
للأصولء فإن لم يقل بامتناع العقد فقد يتعذر تسليم العقدء فلا أقل من أن تمكن 
المرأة من الفسخ؛ فإنها لم ترض وتبح فرجها إلا بهذاء فإذا تعذر فلها الفسخ”'"". 


يرد ابن تيمية على من يفرّق بين النكاح والبيع بعدم الفسخ بفوات الشرط 
الصحيحء وبالصحة مع الشرط الفاسد في التكاح بخلاف البيع بأن هذا ليس له أصل 
في كلام الشارع ألبتة» بل متى كان الشرط صحيحاً وفات» فلمشترطه الفسخ.... 
وأما صحته مع الشرط الفاسد, فالأصل فيه تقدير المهر وليس هذا شرطأ فاسداء 
بدليل أن الشرط الفاسد لا يمحل اشتراطه. وهذا التكاح حلالء فلو تزوجها ولم 
فرفن شهراء لكن على عاذ الناتن آنه لأ تن طاامن نه نبا أن تراعنياء وإنا ان 
يكون لها مهر نسائهاء فهذا التكاح حلال ليس فيه شرط فاسد. فمن ذَيْنك القياسين 
الفاسدين فرّقوا بين النكاح والبيع» وألزموا الناس بنكاح لم يرضوا به. وإن شرطوا 
فيه شرطاً صحيحا”". 

يؤكد ابن تيمية في موضع آخر' "على التفريق ما بين عدم تحديد المهر وبين عدم 
المهرء فعدم تحديد المهر لا يعد شرطا فاسدا بينما عدم المهر يعد شرطا فاسداء ويذكر 
أن للعلماء في هذه الشروط ثلاثة أقوال: 


3 عدم صحة التكاح» وهو أحد قولي مالك وألفل: 


000( ابن تيمية: الفتاوى. ج2594 ص 76١‏ ويرد ابن تيمية على من يقول إن المهر ليس هو المقصود الأصلي 
بأن كل شرط في العقد فهو مقصود وأن المهر في النكاح أؤكد من الثمن في البيع. 
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”. يبطل نكاح الشغار والمتعة» ونكاح التحليل المشروط في العقد. ويصح 
النكاح مع المهر المحرم ومع نفي المهرء وهذا مذهب الشافعي وهو الرواية الثانية عن 
ج20 

ثم علق على هذه الأقوال بأن النكاح إذا قبل بصحته ولزومه فإما أن يقال 
بذلك مع الشرط المحم الفاسد. وهذا خلالاف النص والإجماع» وإما أن يقال به مع 
إبطال الشرطء فيكون ذلك إلزاماً للعاقد بعقد لم يرض به ولا ألزمه الله به... وإذا 
كان كذلك فالنكاح المشروط فيه شرطا لم يلزم الشارع صاحبه أن يعقده بدون ذلك 
الشرطء ولا هو التزم أن يعقده مجرداً عن الشرطء فإلزامه بما لم يلتزمه هو ولا ألزمه 
به الشارع إلزام للناس بمالم يلزمهم الله به ولا رسولهء وذلك لا يجوزء ولآن 
الشروط في النكاح أوكد منها في البيع”". 

يورد ابن تيمية بعد ذلك إجابات على شكل فتاوى تتعلق بالشروط في التكاح 
وهى إجابات مباشرة» من هذه الفتاوى: 

١‏ - سئل عن رجل تزوج بامرأة فشّرط عليه عند النكاح أنه لا يتزوج عليها 
ولا ينقلها من منزها. فأجاب بصحة هذه الشروط ومافي معناهاء وفي حال عدم 
ثاءع الك اله 3 : 0000 4 
إيفاء الزوج بهذه الشروط كأن يتزوج عليها فلها الحق في فسخ النكاحم . 


١‏ - سئل عمّن اشترط عليه ألا يتزوج على الزوجة ولا يتسّرى؛ بأن كانت 
الشروط قبل العقد واتفقا عليها ولم يكتبا أو يذكرا ني العقد. فأجاب بصحة هذه 


.١68ص انظر المصدر السابق» ج77‎ )١( 

(5) المصدر السابق» ج77 ص69١‏ - .15١‏ 

() انظر المصدر السابق» ج7"ا» ص74١‏ - 176. وقد بين الخلاف في هذا الفسخ في توقفه على حكم 
الحاكم من عدمه. 
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الشروط ولزومها مالم يبطلها الزوجان. 


* - سئل عن رجل اشترط عليه بالشهود ألا يسكنها منزل أبيه. فكانت مدة 
السكنى منفردة» وهو عاجز عن ذلكء. فهل يجب عليه ذلك؛ وهل لما أن تفسخ 
التكاح؟ فأجاب أنه لا يجب عليه ما دام عاجزاء وليس لما أن تفسخ النكاح. 

؛ - سئل عن رجل تزوج وشرطوا عليه في العقد أن كل امرأة يتزوج بها تكون . 
زوجته الأولى طالقاء وكل جارية يتسرى بها تعتق عليه ثم إنه تزوج وتسرى فما 
الحكم؟ فأجاب بأن هذا الشرط غير لازم في مذهب الشافعيء ولازم في مذهمب أبي 
حنيفة» متى تزوج وقع به الطلاق» ومتى تسرى عتقت عليه الأمة» وكذلك مذهصب 
مالك» وأما مذهب أحمد فلا يقع به الطلاق ولا العتاق لكن إذا تزوج وتسرى كان 


الأمر بيدها: إن شاءت أقامت معه وإن شاءت اناو 


أهم ما تلاحظ على طريقة تناول ابن تيمية للعقود والشروط فيها: 


١‏ العنوان الذي اختاره ابن تيمية وهو العقود والشروط فيهاء عنوان موفق 
ومعبّر» وبقي شرح ابن تيمية في إطار العقود على الرغم من الاستطرادات الكثيرة. 


-١‏ جوهر موضوع العقود والشروط فيها هو بيان هل الأصل في العقود المنع 
والحظر أم الإباحة؟ وهذا ما جعل ابن تيمية يبدأ حديثه وشرحه بالإجابة على هذا 
السؤال مبيناً الآراء في المسألة» وهما قولان: 

أ. الأصل في العقود والشروط المنع والحظر. 

ب. الأصل في العقود والشروط الإباحة. 
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الأولء أما الرأي الثاني فهو رأي الحنابلة ومالك قريب منهم. وقد فرّق ابن تيمية ما 
بين أهل الظاهر والحنفية والشافعية وبين أنهم مراتبء. لكن مجرّد جعل الحنفية 
والشافعية مع أهل الظاهر يُوهم بالتقارب فيما بينهم؛ ونحسب أنه من غير المناسب 
ضم رأي الحنفية والشافعية مع أهل الظاهر لا في التنظير ولا في التطبيق الفقهي» وأن 
الأنسب والله أعلم أن يُجعل للحنفية والشافعية مرتبة وسط ما بين أهل الظاهر 
الفتقين والختائلة لوحتيل نكرية الأشتراط 


” - ذكر ابن تيمية رأي المضيقين لحرية الاشتراط في العقود ورد على أدلتهم 
قبل أن يذكر أدلة الفريق الشاني الموسّعون الذي يؤيده ابن تيمية» وفي رده على 
الفريق الأول اكتفى بتوجيه معنى حديث كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل 
حيث ذكر رذه على ما فهمه أهل الظاهر من ظاهر الحديث؛ ولم يذكر هنا أن الحديث 
متواتر أم آحاد» بل ذكر أنه مما اتفق العلماء على تلقيه بالقبول» وهو المنهج الذي 
يسير ابن تيمية عليه في قبول الحديثء فما تلقاه العلماء بالقبول يعد حجة لا نزاع 


0١ 
. فيه‎ 


ا 


ثم رد على ما فهمه الحنفية والشافعية من عدم جواز اشتراط ما ينافي مقتنضى 
العقدء بأن الأصل أن ينظر فيما يُنافي مقصود العقد لا مقتضى العقد. 

لم يذكر الأدلة الأخرى التى استدل بها المضيقون لحرية الاشتراط ولم يتوسّع في 
الرد والنقاش. مع أن الحنفية والشافعية القائلين بمقتضى العقد قد عذلوا فساد شرط 
الولاء الذي شرط على عائشة بمخالفته لمقتضى العقدء وقد قاسوا عليه بعد ذلك كل 
شرط خالف مقتضى العقد فحكموا عليه بالبطلان» لكنهم يختلفون بعد ذلك في 
تفاصيل الشروطء ما يُعتير منها مخالفاً لمقتضى العقد وما لا يُعتبر» مع ملاحظة أن 
الحنابلة قد وافقوا الحنفية والشافعية في تعليل إبطال شرط الولاء في الحديث بمناقضة 


.١177ص قارن مع منهج ابن تيمية الأصوليء انظر البحث»‎ )١( 
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مقتضى العقد إلا أنهم توسعوا في تفسير مقتضى العقدء وجعلوا مصلحة العاقدين 
من مصلحة العقد نفسه. فالحنفية والشافعية أقرب إلى الحنابلة منهم إلى أهل الظاهر. 

وقد اعتمد الحنفية والشافعية فيما ذهبوا إليه على ما رواه عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن جده رضي الله عنه أن رسول الله َك قال: لا يحل سلف وبيع» ولا شرطان 
في بيع» ولا ربح مالم يضمنء ولا بيع ما ليس عندك”''. وهذا الحديث قد صحّحه 
الحنابلة واعتمدوا عليه. 


: - الأمثلة التى ذكرها ابن تيمية منسوبة إلى الإمام أحمد ليست محل اتفاق لا 
عند أحمد ولا عند أصحابه فبعض الأمثلة للإمام أحمد فيها أكثر من رأي وقد رويت 
عنه أكثر من رواية» وأصحابه كذلك غير متفقين على الأمثلة كلهاء وقد ذكر وبين 
ابن تيمية هذاء لكن إيراد الأمثلة من قبل ابن تيمية دون تعليق عليها يدل على 
موافقته عليها. وقد ذكر ابن تيمية أن سبب مُوافقته لأحمد بن حنبل هو اتباع أحمد 
للآثار النبوية أو ما ورد عن الصحابة الكرام. 

- عد ابن تيمية رأي الحنابلة الذي يؤيده أنه الرأي الصحيح بدلالة الكتاب 
والسنة والإجماع» ولم يستخدم عبارة الرأي الراجح أو ما أرجّحه» وهو أسلوب يوهم 
القارئ ويوقعه في وهم أن القول في هذه المسألة محسوم وهو هذا الرأي فحسبء. فهو 
الرأي الحق والصواب» ولن يكون غيره إلا باطلء وهذا الأسلوب قد يصلح في 
العقائد أو في الحديث لكنه غير مناسب في الفقه» فالمسألة هذه والتى قبلها الحلئف 
بالطلاق و الطلاق الثلاث بلفظ واحدً هي من المسائل التى فيها خلاف بين الفقهاء 
وقد اعتمد الفقهاء فيها جملة من الأحاديث منها الصحيح ومنها الضعيفء منها 
المتفق عليه ومنها المختلف فيه. وقد يكون الخلاف راجعاً إلى تصحيح الأحاديث أو 


)000 أخرجه أبو داو ج”3. ص”787. والترمذي. ج”. ص ه07. وقال عنه: حديث حسن صحيح» وإن كان 
اعتماد الحنفية الأول على حديث نهى يَِةِ عن بيع وشرط الذي سبق ذكره؛ وهو ما رده ابن تيمية. 
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الترجيح بينها أو في تفسير معاني بعضها. وعموماً هذه المسائل الفقهية وغيرها - نما 
يكون لكل طرف أدلة يستشهد بها - يصعب إطلاق الصحة على رأي والبطلان 
على الرأي الآخر وأقصى ما يمكن هو الترجيح فيما بينها. 

١‏ - الأدلة التى استدل بها ابن تيمية وهي القرآن والسنة والإجماع والاعتبار 
يلاحظ عليها الآتي: 


أ. القرآن الكريم: الآيات التى استشهد بها ابن تيمية آيات عامة في الوفاء 
بالعهود وذم الغدر وتجرمه. وليست في جواز الاشتراط وترك الحرية للعاقدين 
باشتراط ما يشاؤواء فهي آيات ليست في محل النزاع فالكل يسلّم بوجوب الوفاء 
بالعهود وبحرمة الغدر لكنه استطاع أن يربط المسألة الجزئية وهي الشروط في العقود 
بمسألة كلية قطعيّة وهي وجوب الإيفاء بالعقود وحرمة الغدر. 

ب. السنة: الأحاديث التى استدل بها كذلك المبينة لوجوب الوفاء بالعهود 
الشروط هو حديث جابر حيث اشترط شرطاً زائداً على ما يقتضيه عقد البيع من 
تسليم المبيع وهو تأخير المبيع» وعليه صحّح الحنابلة ووافقهم المالكية جواز اشتراط 
منفعة للبائع في المبيع بشرط أن تكون المنفعة معلومة» ولم يعمل الحنفية بهذا الحديث 
رغم صحته لأنهم عللوا ما تم بين جابر والرسول ككلَِهِ بحسن الصحبة والعشرة وأنه لم 
يكن بيع حقيقة وتأويل حديث جابر رضي الله عنه أن ذلك لم يكن شرطاً في البيع» 
على أن ما جرى بينهما لم يكن بيعاً حقيقة» وإنما كان من حسن العشرة والصحبة في 
السفرء الدليل على ذلك قصة الحديث”" . 


)١(‏ أبو بكر محمد بن أحمد» السرخسي: المبسوطء (باكستان: منشورات إدارة القرآن والعلوم الإسلامية» 
/ا0 اه-لاىة ام ج17 ص .١‏ 
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ج. الإجماع: ذكره كدليل مع القرآن والسنة» لكنه لم يذكره فيما بعد, ولم يذكر 
من الذي نقله أو اذعاه. أو حتى أين يوجد. 

د. الاعتبار: المذكور تحت هذا الدليل أقرب إلى الأدلة العقلية”''.وبالفعل ناقش 
موضوع الشروط مناقشة عقلية وأطال فيها. 

ه . الاستصحاب: ذكره ابن تيمية بقوله الاعتبار مع الاستصحاب”". وبقوله: 
والأدلة العقلية التى هي الاستصحاب”"» أي أن الاستصحاب يقتضي الإباحة 
الأصلية للاشتراط في العقود. لكنه بعد ذلك بين أن الاستصحاب وحده لا يجوز 
الاعتماد عليه ألبتة ولا يعمل به إلا بعد البحث عن الأدلة الشرعية أما إذا كان 
المدرك الاستصحاب ونفي الدليل الشرعي فقد أجمع المسلمون وعلم بالاضطرار من 
دين الإسلام أنه لا يجوز لأحد أن يعتقد ويفتي بموجب هذا الاستصحاب والنفي إلا 
بعد البحث عن الأدلة الخاصة إذا كان من أهل ذلكء فإن جميع ما أوجبه الله 
ورسوله وحرمه الله ورسوله مغير لهذا الاستصحاب. فلا يوثق به إلا بعد النظر في 
أدلة الشرع لمن هو أهل لذلك”'. نلاحظ أن ابن تيمية ذكر أن الشروط في العقود لا 
تحل أو تحرم إلا إذا دل على ذلك دليل شرعيء وقد نص ابن تيمية على أن النص - 
قرآن وسنة - والإجماع والقياس هي الأدلة الشرعية ولم يذكر المصلحة أو قول 
الصحابي أو غيرها من أدلة محتلف فيهاء مما يُرجّح لدينا أن بقية الأدلة - غير القرآن 
والسنة والإجماع والقياس - عند ابن تيمية تؤخذ كوسائل لفهم الأدلة الشرعية لا 
كأدلة مستقلة بذاتها. وحتى استدلال ابن تيمية بالاعتبار هنا جاء بعد الاستدلال 
بالقرآن والسنة ولم يكن الاعتبار وحده الدليل على جواز الاشتراط في العقود؛ وإن 


.8"4١ص وإن عده أبو زهرة مرادفا للقياسء انظر أبو زهرة: ابن تيمية»‎ )١( 
(؟) ابن تيمية: الفتاوى. ج79؛ ص18.‎ 

(©) المصدر السابق» ج79 ص56١.‏ 

(4) المصدر السابق» ج79 ص55١.‏ 
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كان ظاهر جواز الاشتراط في العقود استصحاب عدم التحريم - لأنه من الأفعال 
العادية - حتى يدل دليل على التحريم, إلا أن ابن تيمية استدل بالقرآن والسنة على 
الجواز واستثمر الاستصحاب في فهم النصوص. 

- المثال الأوضح عند ابسن تيمية هو الشروط في التكاح, إذ ذكره معنوناً 
بالكامل لأهميته» وقد بقي ابن تيمية في الشروط في إطار مذهب الحنابلة تقريباء 
الأمر الذي لم يسبّب له مشكلة» كتلك التى حصلت له بسبب آرائه في الطلاق. 


8 - عند التطبيق الفقهي للتنظير الذي ذكره ابن تيمية» لم تكن الإجابات على 
الأسئلة الموجهة إليه فتاوى منسجمة - في حدود تقديرنا - فقد أجاب عن السؤال 
الأول والثاني والرابع باتجاه جواز الشروط وضرورة وفاء الزوج بما امشترط عليه 
كعدم زواجه من ثانية أو تسريه بجارية. فهذه الشروط صحيحة أولاء ويجب الوفاء 
بها من قبل الزوج ثانيأء ويحق للمرأة فسخ النكاح إذا أخل الزوج بالوفاء بها من قبل 
الزوج ثالثاً. لكنه في السؤال الثالث عن اشتراط عدم سكن الزوجة في بيت والد 
الزوج» أجاب بجواز عدم إيفاء الزوج بهذا الشرط وبأنه لا يجب عليه ذلك ما دام 
غير قادرء وليس للزوجة أن تطلب فسخ النكاح. والسؤال الذي يتبادر: لماذا هذا 
التفريق ما بين الشروط؟ ثم القدرة من الذي سيحددها الزوج أم القاضي؟ وهل 
كان الزوج مدركاً لظروفه قبل عقد النكاح؟ ولماذا قبل شرط سكنى زوجته منفردة؟. 

4 - استخدم ابن تيمية لفظ المقصود و القصد كثيراً في هذه المسألة» وهذا يدل 
على عمق فقهي وعلى بعد نظر وبحث في جوهر العقد لا في شكله الخارجيء وهو 
مقصد معتبرء لكن ابن تيمية في فتوى النكاح بنية الطلاق ركز على شكل العقد 
وصيغته أكثر من جوهر العقد وهو ديمومة الزواج واستقرار الأسرة. فالنظرة 
المقاصدية لم تكن - في تقديرنا - واحدة في المثالين» فقد غلب الجانب الشكلي لعقد 
التكاح بنية الطلاق غير الُشترطة في العقد على الجوهر (المقصد) لعقد التكاح» بينما 
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غلب المقصد والجوهر في الشروط في النكاح على الشكل والصيغة. 

٠‏ - في هذه المسألة نحى ابن تيمية نحو التساهل في فسخ النكاح مثل مسألة 
التكاح بنية الطلاق» لكنه نحى نحو التشدد في مسألبي الطلاق الثلاث بلفظ واحده. 
والحلف بالطلاق في الحفاظ على الأسرة والرابطة الزوجية. الملاحظ أن فهم المقاصد 
سيكون حسب اجتهاد الفقيه للمقاصد وترجيحه لمقصد على مقصدء فقد رجح ابن 
تيمية في هذه المسألة جواز الاشتراط تمشياً مع مقصد التسهيل على الناس في 
معاملاتهم» وغلبه على مقصد حفظ شكل العقد وصيغته - المقصد الذي رجّحه 
بعض الفقهاء - تاماً مثلما رجّح ابن تيمية مقصد ديمومة الزواج واستقراره - فأفتى 
بأن الطلاق بلفظ الثلاث يقع طلقة واحدة» وأن الحلف بالطلاق لا يوقع الطلاق - 
على مقصد حفظ صيغة عقد الزواج وعدم التلاعب به؛ المقصد الذي رجّحه بتعسض 
الفقهاء الآخرين. 

الخلاصة أن المقاصد تتنوع وتتعدّد في المسألة الفقهية الواحدة» وقد يرجح المجتهد 
مقصداً على مقصد ولا يعنى هذا الترجيح بالضرورة أن الطرف المقابل لم يلتفئت 
للمقاصد. 

يحسن قبل الخروج من المسألة الإشارة بإيجاز إلى أهم النقاط في المذاهب الفقهية 
للشروط في العقود: 

أ. الحنفية: يفرقون ما بين المعاوضات المالية وعقود غير المعاوضات الالية في 
بطلانها بالشروط الفاسدة» فكل شرط متضمن لمنفعة زائدة على أصل مقتضى العقد 
فهو فاسد مُفُسد للمعاوضة المالية» أما في عقود غير المعاوضات المالية كالزواج فيلغو 
الشرط بنفسه ولا يؤثر في العقد. فالشروط عند الحنفية تمنع إلا إذا ورد الشرع 
يجوازهاء أو كانت ملائمة للعقد. أو كانت تجري على مجرى العرف المعشير شرعاً. 
ولا يصحح الحنفية الشروط في المعقود عليه إلا إذا كان العقد ممايمكن فسخه 


ل /ا ا ل 


كاشتراط الخيار في البيع» أما العقود التى لا تقبل اله لفسخ فلا تصحح فيها الشروط 
0007 
١‏ - شرط من مقتضى العقد: كالبيع بشرط خيار المجلسء فهذا الشرط صحيح. 
ساكول اسن هو شتفي العقدا لقن كيه مشالكة العاقذة عجار العرطل كلاق 
٠"‏ - شرط لا يتعلق به غرض يورث النزاع عادة: كما إذا اتْترّط البائع على 
المشتري ألا يأكل إلا طعاما معيئاً أو يلبس نوعاً من اللباس» فهذا الشرط لا يفسد 
اقيرط وضف 'مقضوة مر يسترى ذانة :بشرظ كونهنا شاملا أوتلبوناء 
فيصح العقد والشرطء لأنه شرط يتعلق بمصلحة العقد. 
ه - شرط ينافي مقتضى العقد: كأن يبيع دارا بشرط أن يسكنها مدة. فهذا شرط 
فاسل مة له 
الشروط على الربا والغرر ونقصان الملك. ومنها اعتبار وقت اشتراطهاء ومنها اعتبار 
علاقتها بمقتضى العقد.” 


د.الحنابلة: الأصل عندهم في الشروط الصحة واللزوم إلا ما دل دليل شرعي 


)000( انظر السرخسي: المبسوط. ج217 ص7١‏ -18. 1 
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على خلافه» والشرط المخالف لكتاب الله إذا اشترطه المتعاقدان فقد التزما ما حرم 
لله فلا يلزم كما لو نذر شخص معصية فلا تلزمه» يستوي في ذلك علمهما بحرمته 
وعدم علمهماء لكن تأثير الشرط على العقد يختلف حسب اعتقاد العاقد. فإن 
اشترطه أحدهما معتقداً جوازه ولزومه فالشرط لاغ؛ أما العقد فله الخيار في فسخه 
أو إمضائه'''. كذلك ما كان من مصلحة العاقد فهو من مصلحة العقد وبالتالي يجوز 


الترال ”7 , 


وقد أظهر الحنابلة في الشروط أن الشرط قد يكون في ذاته وبحسب طبيعته غير 
ملزم شرعاً للمشروط عليه ومع ذلك يصح اشتراطه ولا يلغوء وتكون فائدة صنحة 
اشتراط هذا النوع من الشروط - رغم عدم لزومه - أن الطرف المشروط لمصلحته 
يحق له فسخ العقد عند عدم وفاء الطرف الآخر بالشرط. ومثاله أن تشترط المرأة في 
عقد الزواج على الزوج ألا يتزوج عليهاء فالزوج لا يجبر على هذا الشرط قضاء 
وإن كان الأحسن له شرعا الوفاء بمثل هذا الشرط ما استطاعء لكنه إذا لى يف بهذا 
الشرط لا ينفسخ عقد النكاحء بل الأمر يُترك للزوجة إذا أرادت فسخ النكاح كان 
لحا وإذا قبلت بالبقاء معه كان لما ذلك. 


وقد مال معظم المعاصرين لهذا الرأي”"» ولب على من ألف في نظريّة العقد 
ترجيح حرية العاقدين في اشتراط الشروط شريطة ألا تحلٌ ما حرّم الله أو تحرّم ما 


. انظر ابن تيمية: الفتاوى» ج79 ص48‎ )١( 
قسم الحنابلة الشروط في البيوع إلى أربعة أقسام وهي:‎ )0( 
الشروط التي تكون من مقتضى العقد.‎ - ١ 
شروط تتعلق بها مصلحة العاقدين.‎ - " 
شرط ليس من مقتضى العقد ولا من مصلحته لكن لا ينافي مقتضاهء وهو نوعان.‎ - '* 
.1908- ١6 ؛ - شرط ينافي مقتضى العقد. وهو نوعان. انظر للمزيد ابن قدامة: المغبي, ج4» ص5‎ 
.4١ - 8١ص وج4؛‎ 
انظر للمزيد السدلان» صالح غام: الشروط في النكاح. (د.م: د.ن» طكء 14ه-1984م).‎ )9( 
.ه5-6١0ص‎ 
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أحل الله؛ وهو الرأي الذي نراه مناسباً لعصرنا هذا والله أعله”". 

نشير - باختصار - إلى ما يعرف في القانون الحديث بالشرط الجزائي» ومثاله أن 
يَتعهّد البائع بتقديم المبيع إلى المشتري لكنه يتأخر عن تسليمه في موعده المحدد. 
فيتعطل العمل ويلكق المشترئ ضرراً من جراء التاعر ”© والقضاء ها يضين: اصيل 
الحق لصاحبه وليس فيه جَبر لضرر التعطل أو الخسارة. شاع هذا الشرط في العقود 
قارزافضا العاضر لمائجة الثانن إلبه ضماناً للوفاء بالالتزام في الوقت المحددء فهل 
يصح هذا الشرط في العقد أم لا؟ لم يذكر ابن تيمية صورة هذا الشرط لكن تلميذه 
ابق القيم ذكره مستذلاً ما روا البخاري عن ابن سيرين 'قال؛ “قال :رجل لكريه ادخيل" 
ركابك فإن لم أرحل معك في يوم كذا وكذا فلك مائة درهم؛ فلم يخرج» فقال شريح 
من شَرّط على نفسه طائعا غير مُكرّه فهو عليه. علّق ابن القيّم بأن الصواب جواز 
هذا كله.”"وقد رجّح الزرقا جواز هذا الشرط” '» وهو مانراه أنسب لواقعنا 
العام 


- 4868 انظر لبيان مزايا المذهب الحنبلي في حرية التعاقد. الزرقا: المدخل الفقهي العام؛ ج١؛ ص‎ )١( 
.101 

(؟) انظر المصدر السابق» ج؟» ص١١71.‏ 

() انظر ابن القيّم: إعلام الموقعين» ج"اء ص88" 84". وانظر ضويانء إبراهيم محمد: منار السبيل» 
تحقيق عصام القلعجيء (الرياض: مكتبة المعارف, طلاء 404١ه).ء‏ ج١»‏ ص740. ذكر البخاري 
الحديث في كتاب الشروطء باب ما يجوز من الاشتراط والثنيا في الإقرار والشروط التي يتعارفها الناس 
بينهم» عن أبن سيرين قال الرجل لكريّه: أدخل ركابكء فإن لم أرحل معك يوم كذا وكذا فلك مائة 
درهم, فلم يخرج؛ فقال شريح: من شرط على نفسه طائعاً غير مُكْرَه فهو عليه. انظر ابن حجر 
العسقلاني: فتح الباري. دراسة وتحقيق فؤاد عبد الباقي ومحيي الدين الخطيب» (باكستان: ذارانتتيو 
الكتب العلمية» د.ت)؛ ج65 ص4 ه". وقد ذكر ابن حجر أن شريحاً قضى في المسألتين على الشمَرِط 
بما اشترّطه على نفسه بغير اكراهء إلا أن الفقهاء قد خالفوا شُريحاً وقالوا إنها عدّة فلا يلزم الوفاء بهاء 
وم يبين ابن حجر رأيه في المسآلة أو يُرجّح أحد الآراء. 

(5) انظر الزرقا: المدخل الفقهي العام؛ ج١؛‏ ص 440 - 445. وج7, ص١1/‏ - 717. 
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المبحث الثالث 
أمثلة فْ السياسة الشرعية 
كان لابن تيمية دور سياسى ملحوظ سواء في أفكاره وأقواله. أم في أفعاله؛ 
وكان لا يتأخر في إبداء شورى رأى أن فيها مصلحة عامة» فحياة ابن تيمية كانت 
حافلة بالممارسة السياسية ولم يكن بمعزل عن الأمة الإسلامية بل شارك واجتهد. 
وكانت له فتاوى يمكن تسميتها بالفتاوى السياسية. سيقتصر الباحث على بعض 


الأمثلة للتعرف على فقه ابن تيمية السياسيء والمنهج الذي عالج به القضايا 
السياسية. نعرض أمثلة ثلاثة في ثلاثة مطالب: 


المطلب الأول: المقصد من الحكم أو الولايات. 
المطلب الثاني: الطاعة للحاكم. 


المطلب الثالث: الشورى. 


المطلب الأول 
المقصد من الحكم أو الولايات 


فتاواه» إضافة إلى الإشارات الكثيرة في مؤلفاته الأخرى لمذه المسألة» فقد ذكر 
هذه المسألة في قاعدة في الحسبة”''. كذلك ذكرها في رسالة السياسة الإلهية 
)١(‏ أصل هذه القاعدة في الفتاوى» ج78 ص30» وقد طبعت وحدها أكثر من طبعة وسميت بالحسبة. 


سبع 1ت 


0) 


والإنابة النبوية"'". يمكن كذلك ضم فتوى له وردت في الفتاوى”'' توضّح التطبيق 
الفقهي لما ذكره في الرسالتين السابقتين. 


تناول ابن تيمية المقصد من الحكم في الإسلام سواء كان خلافة أو ولاية في أكثر 
من موضع وني أكثر من مناسبة» كلها تدور حول قضية واحدة »هي أن جميع 
الولايات في الإسلام مقصودها أن يكون الدين كله لله وأن تكون كلمة الله هي 
اليا وقد بين ابن تيمية أن الحكم في الإسلام جزء لا يتجزأ عن ديسن الإسلام» 
وهو نوع من أنواع العبادة المتنوعة التي يُتقرب بها إلى الله تعالى تمامأ كالصلاة 
والصيام وغيرهاء فمفهوم العبادة عند ابن تيمية ليس مفهوماً قاصراً محدودا بالشعائر 
والهيئات التعبدية فحسب بل للعبادة عنده مفهوماً أوسع من ذلك بكثير» فالعبادة 
تشمل النشاط الإنساني كله فهي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال 
والأعمال الباطنة والظاهرة» فالصلاة» والزكاة» والصيام» والحج.؛ وصدق الحديث» 
وأداء الأمانة» وبر الوالدين» وصلة الأرحام؛ والوفاء بالعهود. والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء والجهاد للكفار والمنافقين» ... وأمثال ذلك من العبادة» وكذلك 
حب الله ورسوله وخشية الله والإنابة إليه....:”*": فاداء الأمانات والوفاء بالعهوة 


)١(‏ أصل هذه الرسالة في الفتاوى» ج78 ص : 7 - 2917 وقد طبعت أكثر من طبعة» ونشرت بعنوان 
ألسياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية» مع ملاحظة أن ابن تيمية لم يستخدم هذا العنوان» فما 
قاله نصا هو: فهذه رسالة مختصرة فيها جوامع من السياسة الإلهية والإنابة النبوية لا يستغني عنها 
الراعي والرعية. .الفتاوى» ج718 ص44 7. وقد ذكر أبن القيمٍ - تلميذ ابن تيمية - هذا العنوان 
عندما عدّد مصنفات ابن تيمية في الفقه فذكر أن لابن تيمية كتاباً في السياسة الشرعية لإصلاح الراعي 
والرعية. انظر ابن القيم: أسماء مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق صلاح الدين المنجدء 
(بيروت: دار الكتاب الجديد» ط؛» 1401 1هب-1983م)؛ ج١1‏ ص77. 

(؟) في الجزء الثلاثين» ص07 وسيرد ذكرها تفصيلا. 

(3) ابن تيمية: الفتاوى» ج274 ص١1.‏ وذكر ابن تيمية هذا المعنى في موضع آخر حيث قال: فالمقصود أن 
يكون كله لله» أن تكون كلمة الله هى العليا. ابن تيمية: السياسة الشرعية» ص79. 

(5) ابن تيمية: العبودية» تقديم عبد الزن الباني» (بيروت: المكتب الإسلامي» ط 3 11789ه)ء: ص78. 
وانظر ابن تيمية: الفتاوى» ج١٠2‏ ص4١‏ - .15١0‏ 
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وجهاد الكفار كلها عبادات وإن ظهر الجانب السياسي فيها على غيره. 


يربط ابن تيمية ما بين الحكم في الإسلام وما بين العبادة ربطاً محكماء إذ يجعل 
الحكم والولاية صنفاً من العبادة» ويستدل بالآيات التى تتحدث عن العبادة عموماً 
بقوله: أصل ذلك أن تعلم أن جميع الولايات في الإسلام مقصودها أن يكون الدين 
كله للّه؛ وأن تكون كلمة الله هي العليا؛ فإن الله سبحانه وتعالى إنما خلق الخلق 
لذلك. وبه أنزل الكتبء وبه أرسل الرسلء وعليه جاهد الرسول والمؤمنونء قال الله 
تعالى: # وَمَا خَلْقَتُ الجن وَالإِنْسَّ إلا لِيَعبَّدُون4[الذاريات: 55]. وقنال تعالى: 
وما أَْسلْنًا ين قَبِِكَ من رَسُول إلا نُوحِي إلَِهِ أنّهُ لا إن إلا أنَا فَاعْبُدُونَ» 
[الأنبياء: 786]. 0 1 00 ١‏ 

فالحكم والخلافة والولاية الأصل فيها أن تكون كلمة الله هي العليا وأن تحقفق 
مصلحة الإسلام في الدنياء فالحاكم أو الخليفة أو الوالي يؤدي عبادة يؤجر عليها عند 
قيامه بوظيفته في الحكم "'. 

هذا هو المقصد من الحكم عند ابن تيمية يُذكره ويؤكد عليه أكثر من مرة» ليصل 
إلى أن بن آدم لا بد لهم من اجتماع وتعاون ولا يتم هذا إلا بوجود حاكم يأمر 
وينهى فكل بن آدم لا تتم مصلحتهم لا في الدنيا ولا في الآخرة إلا بالاجتماع 
والتعاون والتناصرء التعاون والتناصر على جلب منافعهم؛ والتناصر لدفع مضارهم. 
فإذا اجتمعوا فلا بد لهم من أمور يفعلونها يجتلبون بها المصلحة» وأمور يجتنبونها لما 
فيها من المفسدة» ويكونون مطيعين للآمر بتلك المقاصد. والناهي عن تلك المفاسدء 
فجميع بنى آدم لا بد لهم من طاعة آمر وناه”"» بل إن من لا دين هم يطيعون 


)١(‏ انظر ابن تيمية: السياسة الشرعية: ص .١١6‏ فالواجب اتخاذ الإمارة ديئاً وقربة يتقرب بها إلى اللم: فإن 
التقرب إليه فيها بطاعته وطاعة رسوله من أفضل القربات. 
زفة المصدر السابق» ج2758 ص؟17. 
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5 ان : 5 يرق 
ملوكهم فيما يرون أنه يعود بمصالح دنياهم؛ مصيبين تارة ومخطئين أخرى . 


وحتى لا يترك أمر هذه الطاعة مبهماً يربطها مباشرة بطاعة الرسول ككل 'وإذا 
كان لا بد من طاعة آمر وناو فمعلوم أن دخول المرء في طاعة الله ورسوله خير له" 
والبطة كرا نمال 2 وَمَا أْسَلنَا ين رَسُول إلا لبُطاعَ بإِذن الل وَلَوْأنْهُمْ إذ 
1 نَفسَهُمْ جَاءُوكَ فَامْتَغْفَرُوا الله وَامْتَغْفْرَ لَهُمُ الرسُولُ لَوَجَدُوا الله اننا 
يما قاذ وزتلف لاز منلوق حتنى تكو له وبا شَجِرَ بَيْنْهُمْ ثم لا يَجَدُوا في 
ا ل ار تَسْلِيماً4[النساء: 10-34]. وقوله تعالى: 
9يَلكَ حُدُودُ الله وَمَنْ يْطِع الله وَرَسُولّهُ يُدْخِلّهُ جَناتٍَ تَجْرِي مِنْ يَخيهًا الأنهَارٌ 
خَالِدِينَ فِيهًا وَذَلِكَ الفُورٌ العَظِيم. وَمَن يَخْص الله وَرَسُولَهُ وينَعَدَ حُدُودَهُ يُدْخلَهُ ارا 
عالدا يها وله دان كيه 4[القنات اا 
ثم ختم الموضوع بقوله: وهذا كانت الولاية لمن يتخذها ديناً يتقرب به إلى الله 
ويفعل فيها الواجب بحسب الإمكان من أفضل الأعمال الصالحة”". 


انتقل بعدها للواة قع الفعلي بعد التنظيرء وهو واقع ما تقوم به الولايات أو ما 
يجب أن تقوم به وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإذا كان جماع الدين وجميع 
الولايات هو أمر ونهيء فالآمر الذي بعث الله به رسوله هو الأمر بالمعروفء والنهي 
الذي بعثه به هو النهي عن المنكر كما قال الله تعالى: # وَاُؤِْئُونَ وَالمُؤْنَاتٌ 
بَعضهم أوْلِياءُ , عض يَأمُرُونَ با مروف وَيَنْهَوْنَ عَنِ المْكر»[التوبة: ١لاأء‏ وهذه هي 
القاعدة الثانية من الولاية أو الحكم وهي أن تكون الأؤامر والتزاهن ها سافن 


الرسول يَكْ بعد التسليم بأن مقصود الولايات والحكم أن يكون الدين كلّه لله. أما 


درق المصدر السابق» الصفحة نفسها. 
2 المصدر السابق» ج758 ص16. 
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حكم القيام بالولاية فهو فرض على الكفاية»؛ ويصير فرض عين على القادر الذي لم 
يقم به غيره”''» فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمفهومه السياسي أي المقترن 
بالقوة» هو فرض كفاية على الأمة لكنه فرض عين على الولاة والحكام فهو عملهم. 
وابن تيمية يفسّر القدرة بالسلطان والولاية: والقدرة هو السلطان والولاية» فذووا 
السلطان أقدر من غيرهم» وعليهم من الوجوب ما ليس على غيرهم؛ فإن مناط 


الو جوت هو الو 


يؤكد ابن تيمية على أن الولايات الإسلامية مهما كانت فإن مقصودها الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء سواء في ذلك ولاية الحرب الكبرى: مثل نيابة السلطة» 
والصغرى مثل ولاية الشرطة؛ وولاية الحكم, أم ولاية المال وهي ولاية الدواوين 
الالية زولا الخ 


يُبين ابن تيمية أن من المتولين من يكون بمنزلة الشاهد المؤتمن والمطلوب منه 
الصدقء. ومنهم من يكون بمنزلة الأمين المطاع والمطلوب منه العدل» ولهذا يجب على 
كل ولي أمر أن يستعين بأهل الصدق والعدل”*' هذا هو الأصلء وابن تيمية يتعامل 
مع الواقع كذلك وهو القريب من السياسة المدرك لمعادن الناس في زمانه فيقرر 
قاعدة الأمثل فالأمثل وإذا تعذر ذلك استعان بالأمثل فالأمثل وإن كان فيه كذب 
وظلم, فإن الله يُؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر وبأقوام لا خلاق لهم””". شريطة أن 
يجتهد الحاكم في إيجاد الأمثل والأصلح وإلا فسيكون خائناً لله ورسوله بنص حديث 
رسول الله بكلِ: من قلّد رجلاً على عصابة وهو يجد في تلك العصابة من هو أرضى 


.22 المصدر السابق» ج78: ص‎ )١( 

(؟) المصدر السابق» الصفحة نفسها. 

© انظر المصدر السابق» الصفحة نفسها. 

(4) المصدر السابق» ج278 ص77 -77. يذكر ابن تيمية بعض الآيات الواردة في فضل الصدق والعدل؛» 
وكذلك ما ورد في الصحيحين: عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة. 

(5) المصدر السابق» الصفحة نفسها. 
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منه فقد خان اللى وخان رسوله. وخان المؤمئين”!'. فالواجب إغا هو الأرضى من 


الموجود, والغالب أنه لا يوجد كاملء فيفعل خير الخيرين» ويدفع شر الشرين» وهذا 
كان عمرين القطانث يقزل: افعو رليك لد الفاجتن وعجر العة”"".زقد اكد هنذا 
المبدأ بأن ليس للحاكم أن يستعمل إلا أصلح الموجود. وقد لا يكون في موجوده من 
هو أصلح لتلك الولاية» فيختار الأمثل فالأمثل في كل منصبو بحسبه”". 


يعود ابن تيمية ليؤكد على أن جميع هذه الولايات هي ني الأصل ولاية شرعية 
ومناصب دينية» فأي من عَدَلُ في ولاية من هذه الولايات فساسّها بعلم وعدل 
وأطاع الله ورسوله بحسب الإمكان فهو من الأبرار الصالحين» وأي من ظلم وعمل 
فيها بجهل فهو من الفجّار الظالمين”. 

طبّق ابن تيمية هذا المقصد من الحكم أو الولايات تطبيقا واقعياً من خلال 
إجابته على سؤال يستفتيه عن رجل متول ولايات» وعليه أن يبعث للسلطان بنعصض 
الضرائب» وهو يار أن سقط الظل كلت ويجتهد في ذلك بحسب ما قدر عليه. وقد 
نظر ابن تيمية نظراً مقاصدياً مبنياً على أن الأصل في الولايات والحكم أن تكون لله 
تعالى ولتحقيق مصلحة المسلمين» وعليه فإذا كانت هذه نية المسلم فله تولي الولاية 
حتى وإن كان فيها بعض الظلمء بناء على قاعدة تعارض الحسنات أو السيئات أو 
هما معأ إذا اجتمعا ول يمكن التفريق بينهماء وباستعمال فقه الموازنة في ترجيح خير 
الخيرين وشر الشرين وتحصيل أعظم المصلحتين بتفويت أدناهما ودفع أعظم 


. أخرجه الحاكم في المستدرك؛» ج4» ص97. انظر ابن تيمية: الفتاوى» ج8؟؛ ص27‎ )١( 

(؟) المصدر السابق» ج278 ص78. 

() انظر ابن تيمية: الفتاوى» ج278 ص 507. وانظر ابن تيمية: السياسة الشرعية» تحقيق إبراهيم رمضان» 
(بيروت: دار الفكر اللبناني» ط١ء‏ 1497م)» ص١7‏ - 77. وقد فصّل القول في تولية الأصلح وإن 
العدول عن الأصلح إلى غيره لأجل قرابة بينهما أو ولاء أو أي سبب آخر يعد خيانة لله ورسوله 
والمؤمنين. انظر ص7١‏ -18. 

(54) ابن تيمية: الفتاوى» ج78 ص28. 
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المفسدتيق اهمال ادناهما". 


ولا نرى بأساً من نقل السؤال والإجابة عليه لتتضح المسألة أكثر» فقد سُئل عن 
رجل متول ولايات» ومقطع إقطاعات»؛ وعليها من الكلف السلطانية ما جرت به 
العادة» وهو يختار أن يسقط الظلم كله ويجتهد في ذلك بحسب ما قدر عليهء وهو 
يعلم أنه إن ترك ذلك وأقطعها غيره فإن الظلم لا يترك منه شيء». بل ربما يزداد. 
وهو يمكنه أن بخفف تلك المكوس التي في إقطاعه. فيسقط النصف» والنصف الآخر 
جهة مصارف لا يمكنه إسقاطه؛ فإنه يطلب منه لتلك المصارف عوضهاء وهو عاجز 
عن ذلك لا يمكنه ردها. فهل يجوز لمثل هذا بقاؤه على ولايته وإقطاعه؟”". فأجاب 
ابن تيمية: نعم إذا كان مجتهداً في العدل ورفع الظلم بحسب إمكانه؛ وولايته خير 
وأصلح للمسلمين من ولاية غيره» فإنه يجوز له البقاء على الولاية والإقطاع. ولا 
إثم عليه في ذلك» بل بقاؤه على ذلك أفضل من تركهء وقد يكون ذلك واجبا إذا م 
يقم به غيره»ء وما يقرره الملوك من الوظائف التى لا يمكن رفعها لا يطلب بهاء 
والمقطع الذي يفعل هذا الخير يرفع عن المسلمين ما أمكنه من الظلمء ويدفع شر 
الشرين بأخذ بعض ما يطلب منهم., فما لا يمكنه رفعه هو محسن إلى المسلمين غير 
ظالم لهمء يثاب ولا إثم عليه فيما أخذه ". 


أهم ما نلاحظ على ما كتبه ابن تيمية: 


-١‏ استخدم ابن تيمية لفظ المقصود””' في هذا المثال بصورة واضحة ومتكررة» 
وهو بهذا يؤكد على أهمية المقصد أو المقاصد في فهم النصوص الشرعية وبناء 


)١(‏ انظر ابن تيمية: الفتاوى. ج١27‏ ص48. 

() انظر ابن تيمية: الفتاوى, ج٠”»‏ ص05". فهل يجوز له البقاء على الولاية والإقطاع؟ وهل عليه إثم 
في هذا الفعل أم لا؟ وإذا لم يكن عليه إثم فهل يطالب على ذلك أم لا؟ وأي الأمرين خير له؟ 

© المصدر السابق» ج١٠5‏ ص 7607 - 76/8. نص السؤال والجواب من ص5 55 إلى 775. 

(5) الولايات في الإسلام مقصودها...' وجميع الولايات الإسلامية إنما مقصودها... 


ىلا - 


التصور الكلي من ورائهاء لكنه لم ينص على عدها دليلاً مستقلاً منشئاً للحكمء بل 
هي وسيلة لفهم النص فهما صحيحا ومقدّمة ضرورية لتطبيق النص الشرعي. 

١‏ - لم يتعامل ابن تيمية مع هذه المسألة بطريقة جزئية» بل نظر نظرة كلية 
فأرجع القضية كلها إلى أصل مهمء وهو أن الحكم أو الولاية ني الإسلام نوع من 
أنواع العبادة» وبهذا يقرر أن الإسلام دين ودولة لا فصل بينهما ألبتة» وأن الحكم أو 
الولاية تكليفات شرعية مطلوبة كغيرها من عبادات سواء بسواءء» لذا يؤجر من 
يؤديها بحقها وتكون من أعظم القرباتء ويأثم من لا يؤدي حقها ويحاسب في الدنيا 
والآخرة» كالتقصير في أي عبادة أخرى. وهو بهذا يضبط كافة تصرّفات المسلم بأن 
تكون خالصة لله تعالى» وأن يكون المقصد منها إرضاءه سبحانه» فلا يعرف الإسلام 
الفصل بين الدين والدولة» وشؤون الدولة ومتطلباتها نوع عبادة في الإسلام. 

دودرو يي علة ف الآباكا نيان آن التسد ام نكن ايكون 
لله تعالى» وهي آيات عامة في العبادة وأن الغاية من خلق الإنس والجن هي تحقيق 
العبودية لله تعالى» لكنه أدخل السياسة الشرعية في جملتها لتكون أيضاً مما يُقصل به 
تحقيق العبودية. استشهد كذلك بجملة من الأحاديث التىي جاءت كشواهد 
للاستطرادات التي استطردها ولم تكن في صلب الموضوع. 

5 - لم يناقش المسألة مناقشة فقهية» فيبين الحكم ثم يستدل له. إنما كانت عبارة 
عن طرح فكري مدعم بالحجج والبراهين» فجاءت المسألة مترابطة» ولم يتعرض فيها 
لقول أحد من الصحابة أو التابعين أو الفقهاء. إذ طبيعة الموضوع فرضت هذاء إذ إنه 
يعرض ويؤصل أكثر مما يناقش ويحاجج. 

- ربط ما بين المقصود من الحكم أو الولاية وهو الأمر والنهي وما بين الأمر 
الذي بعث الله به رسوله يك وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وذكر بعض الآيات 
الدالة على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وبين حكم الأمر بالمعروف والنهي عن 


جاه 


المتكرء وهو فرض كفاية في الأصل ويصير فرض عين على القادر الذي ل يقم به غيره. 
وبالتالي فإن القيام بأمر الولايات فرض عين على القادر الذي لم يقم به غيره. 

7 - كان ابن تيمية واقعياً في هذا المثال» لذا قرر قاعدة الأمثل فالأمثل» تأكيداً 
منه على عدم وجود الصالح - المؤهل - دائما» وبالتالي فالصيرورة إلى الأصلح 
فالأصلح أو الأمثل فالأمثل لا بد منها لإقامة الحكم أو الولاية التي هي ني الأصل 
وسيلة لتحقيق العدل الإهي في الأرض. 

- في إجابته على السؤال الموجه له لطلب الفتوى» أجاب بتنظير فكري دون 
أن يذكر آية أو حديث أو قول لصحابي أو تابعي أو رأي لفقيه؛ بل بين الحكم 
مباشرة وهو جواز تولي الولاية» بل أحياناً وجوب هذا التولي. مستخدماً الموازنة ما 
بين المصالح والمفاسد دون أن ينص على المصلحة كدليل شرعي. وهذه الطريقة قَلَ 
أن يستخدمها ابن تيمية» لكنها تدل على أنه ليس من الضروري أن يذكر المجتهد أو 
الفقيه - دائماً - الأدلة التي يستدل بها في فتواه» هذا من جهة. الأمر الثاني أن ابن 
تيمية لا ينص على أن المصلحة دليل من الأدلة الشرعية - في هذا المثال - وإن 
استخدمها وكانت هي - في نظرنا - دليل الجواز في المسألة. 


- يعد السؤال الذي وَجُّه لابن تيمية من القضايا المطروحة في الواقع 
المعاصرء والذي دار حوله خلاف وجدل طويلء وأكثر ما يشبهه حكم مشاركة 
المسلم في وزارة دولة - إسلامية أم غير إسلامية - لا تطبق الشريعة الإسلامية أو 
مشاركة المسلم في البرلمان. وغالباأ ما يستدل الجيزون للمشاركة في الحكم بفتوى ابن 


تيمية هذه الى تنضن على 'للتواز بل والوجتوب إذا التضك اللخابية”". 


)١(‏ انظر للمزيد عطية» بسام: الفكر السياسي عند ابن تيمية. رسالة دكتوراه غير مطبوعة؛ قدمت لكلية 
الدراسات الإسلامية في الجامعة الوطنية الماليزية» 1417 ١ه-‏ 1997م» ص7"87. وقد ذهب الباحث 
إلى عدم جواز المشاركة في الحكم؛ واستنكر على ابن تيمية رأيه القاضي بالجواز. 
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وهو ما نراه أقرب إلى تحقيق المقصد من الحكم. إذ بمشاركة المسلم المؤهل 


المطلب الثاني 


طاعة الحاكم 


ذكر ابن تيمية موضوع طاعة الحاكم بشكل واضح. وتحداث عنه في مواضع 
كثيرة ومختلفة من مؤلفاته» بغض النظر عن حقيقة الحاكم وطريقة توليه الحكم سواء 
تولى عن طريق البيعة العامة» أم بيعة أهل الحل والعقد أو حتى عن طريق التغلب 
والقهر» ويعود هذا التركيز من ابن تيمية على أهمية الطاعة ووجوبها لتوافر 
النضوص الكثيرة الدالة على هذا. 

أوضح مثال للمسألة هو ما ذكره ابن تيمية تحت عنوان (قاعدة مختصرة في 
وجوب طاعة الله ورسوله)”'حيث قال: فهذه قاعدة مختصرة في وجوب طاعة الله 
ورسوله في كل حال؛ على كل أحدء وأنّ ما أمر الله به رسوله من طاعة الله وولاة 
الأمور ومناصحتهم: 0 واستدل بقوله تعالى: ## إِنّ الله اي أَنْ تَوَدُوا 
الآمَانَات إِلَى أَهلِهًا وَإذَا حَكَمْتُم بَيْنَ الثاس أن تَمْكُيُوا بالعَذْل إن اله بْعِما يَعظْكم 
إن الله كَانَ شيعا بصير)4[الساء: ]1 وقوله تعالى: سه َي ماق الْذِينَ وا 
أطيمُوا الله وَأطنوا السو َأَوْلِي الآمر يك إن تتارَعْتمْ في شّيء فردوة إلى 
الله وَالرسُول إِنْ كَنْتُمْ تؤْنُونَ بالل وَاليوْمِ الآخير ذَلِكَ خيرٌ وَأحْسَنُ تأويلاً4[النساء:” 


د 


6 انظر ابن ثتيمية: الفتاوى. ج0 ”.2 ص ه. وانظر ج258 ص ١ - ١7١‏ وصغ 71 5 وج١٠.‏ 
ص16 5. وج15ء2 ص5١١9-1١١.‏ 
(0) المصدر السابق» ج70 ص"". 


عم 


0 فأمر الله المؤمنين بطاعته وطاعة رسوله وأولي الأمر متهن . 


استدل بعد هذا بمجموعة كبيرة من الأحاديث الدّالة على وجوب طاعة أولياء 
الأمرء منها حديث عبادة بن الصامت - رضى الله عنه - حيث قال: بايعنا رسول 
الله يِِ على السمع والطاعة والعسر واليسرء والمنشط والمكره وعلى أثرة عليناء 
الله لومة لائه”". 


واستدل بحديث عبد الله بن عمر عن الني كك أنه قال: على المرء المسلم السمع 
والطاعة فيما أحب وكره؛ إلا أن يؤمر بمعصية» فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا 
طاعة”". واستدل بحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله يكِِ: عليك 
بالسمع والطاعة في عسرك ويسرك» ومنشطك ومكرهكء وآثرة عليك ”*) 

وقد فسّر ابن تيمية معنى وأثرة عليك بقوله: أي وإن استأثر ولاة الأمور عليك 
فلم ينصفوكء ولم يعطوك حقك”. وألزم المسلم في هذه الحالة بالطاعة كذلك 
مسدلا يحديت عيلا اللها بن مسعوه قال؛ قال رسول الله يَكِ: إنها ستكون بعدي 
أثزةة واموو تكزوتها» قالواة يا وسبؤل اللاكنف تافرتتن أذرك كا ذلك؟ كال: 
تؤدون الحق الذي عليكمء وتسألون الله الذي لكم”"". 


علق ارو كسرة علق هده الأسادية يقولة ادنك نا اف الل مدوزيتوله من 


زلف ابن تيمية: الفتاوى. جه ”3 ص" . 

(؟) أخرجه مسلمء جا ص .١ 57١‏ ابن تيمية: الفتاوى» ج250 ص8. 

ليف أخرجه النسائي» ج4» ص 737, وج3 ص87 .١‏ وجمع الزوائد» ج5. ص7١7.‏ 

(5) أخرجه مسلم.ء كتاب الإمارة؛ باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية وتحريمها في المعصية؛ انظر 
صحيح مسلم بشرح النووي» ج١21‏ صغ ؟71. 

(6) ابن تيمية: الفتاوى. ج2370 ص8. 
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طاعة ولاة الأمور ومناصحتهم: هو واجب على المسلمء وإن استائروا عليه. وما 
ا : 3 2 00 : 
نهى عنه الله ورسوله من معصيتهم: فهو محرم عليه» وإن أكره عليه لم يكتف ابن 
تيمية بهذا بل أكد على هذه الطاعة في أي حال حتى ولو لم يعط المسلم عهداً 
بالطاعمة أو يحلِف فعليه الطاعة وما أمر الله به ورسوله من طاعة ولاة الأمور 
ومناصحتهم واجب على الإنسان وإن لم يعاهدهم عليه؛ وإن لم يحلف لمم الأيمان 
المؤكدة. كما يجب عليه الصلوات الخمس. فإن ما أوجبه الله من طاعة ولاة الأمور 
ومناصحتهم واجب وإن لم يحلف عليه» فكيف إذا حلف عليه؟! وما نهى الله 

: له 0 : مد 8 ل‎ ١ 
ورسوله عن معصيتهم وغشهم محرم وإن لم يحلف على ذ ك '. ينقل بعد ذلك‎ 
قول أهل العلم - دون أن يشير إلى أشخاصهم - بقوله: وأما أهل العلم والدين‎ 
والفضل فلا يرخصون لأحد فيما نهى الله عنه من معصية ولاة الأمورء وغشهمء‎ 
والمخروج عليهم؛ يجدسن الرحرب كط تدخ تيس جناوات اهل السعة والدين‎ 
قديماً وحديثاً ومن سيرة غيره”"‎ 


عاد ابن تيمية ليؤكد مفهوم طاعة ولي الأمر بحشد مجموعة أخرى من الأحاديث 
التي توجب الطاعة لولي الأمر مهما كان جنسه أسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم 
عبد حبشي كأن رأسه زبيبة”''» وما روي عن أبي ذر بقوله: أوصاني خليلي أن 


)١(‏ ابن تيمية: الفتاوى» ج70 ص4. 

(؟) المصدر السابق» ج06 ص١٠.‏ 

(*) المصدر السابق» ج06 ص17» ذكر بعد هذا جملة من الأحاديث التي تحرم الغدر وكذلك عدم جواز 
خلع اليد من الطاعة مثل حديث من خلع يدا لقي الله يوم القيامة ولا حجة له» ومن مات وليس في 
عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. أخرجه مسلم» كتاب الإمارة» باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند 
ظهور الفتن. مسلم بشرح النووي» ج١١2‏ ص٠1‏ 7. وحديث من خرج عن الطاعة» وفارق الجماعة. 
فمات مات ميتة جاهلية. أخرجه مسلم عن أبي هريرة. انظر ابن تيمية: الفتاوى؛ ج06 ص217- 
ا 

(5) البخاري» كتاب الأحكام. باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية؛ ج”؛ ص7١751.‏ 


وخا - 


أسمع وأطيع ولو كان عبدا حبشياً مجدع الأطراف”"". 

ربط ابن تيمية طاعة أولياء الأمر بطاعة الله ورسوله وعدّها نوع عبادة يؤجر 
المسلم عليهاء ولا يجوز للمسلم أن يطيع لغرض دنيوي» بل طاعته يجب أن تكون 
لوجه الله تعالى فطاعة الله ورسوله واجبة على كل أحدء وطاعة ولاة الأمور واجبة 
لأمر الله بطاعتهم؛ فمن أطاع الله ورسوله بطاعة ولاة الأمر لله فأجره على الله 
ومن كان لا يطيعهم إلا لما يأخذه من الولاية والمال فإن أعطوه أطاعهم.؛ وإن منعوه 
عصاهمء فماله في الآخرة من خلاق”'“. والحديث يُبين شدة العقوبة للذي يربط 
الوفاء بخدمة الدولة على نفع دنيوي» والذي يمعمل مصالح الدولة تابعة للأهواء 
والعطايا ومقدمة على خدمتها التي ينبغي أن تكون صادرة عن باعث ديني. 

يستدل ابن تيمية كذلك على وجوب طاعة الحاكم بالأدلة العقلية الى تفرض 
ضرورة الاجتماع والانقياد يجب أن يعرف أن ولاية أمر الناس من أعظم واجبات 
الدين» بل .لا قيام للدين ولا للدنيا إلا بهاء ولا بد لهم عند الاجتماع من رأس» حتى 
قال الني كك إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمّروا أحدهم”” ... وروى الإمام أحمد في 
المسند عن عبد الله بن عمروء أن الني كَكهِ قال: لا يحل لثلاثة يكونون بفلاة من 
الأرض إلا أمّروا عليهم أحدهم”'' فأوجب كلل تأمير الواحد في الاجتماع القليل 


)١(‏ أخرجه مسلمء ج”ء ص578١.‏ وسئن البيهقي» ج"اء ص88 إلى غيرها من أحاديث. انظر ابن تيمية: 
الفتاوى. ج250 ص؛١‏ -16. 
أ - ولو لحبشي كأن رأسه زبيبة. 
ب - ولو استعمل عبد يقودكم بكتاب الله اسمعوا وأطيعوا. 
ج - الا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئاً من معصية فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدأ 
من طاعة. 
(؟) ابن تيمية: الفتاوى» ج70 ص5١‏ - 17. 
(*) أخرجه أبو داود في كتاب الجهاد 75754. 
(4) هذا جزء من حديث طويل رواه الإمام أحمد في المسند» ج؟. ص/ا19. 
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العارض في السفرء تنبيهاً بذلك على سائر أنواع الاجتماع”". وهو هنا اجتهاد في 
قياس الإمارة الكبرى على الإمارة الصغرى - السفر . والمواضع التى ذكرها ابن 
تيمية مشيراً إلى قضية الطاعة للحاكم كثيرة منثورة في مؤلفاته» لكنها على كل ليست 
طاعة مطلقة بلا قيدء فابن تيمية يقيدّها بألا تكون في معصية الله ورسوله. 


فطاعة الحاكم مقيدة بألا يأمر بمعصية لله ورسوله. فإذا أمر بمعصية سقط حقه في 
الطذاعة :و تكد ل على هذا ما ورد ين سليع روسل انه قل انهودف تجيفت اوأر 
عليهم رجلاًء فأوقد نار فقال: ادخلوهاء فأراد الناس أن يدخلوهاء وقال الآخرون 
إنا فررنا منهاء فذّكِر ذلك لرسول الله يلك فقال للذين أرادوا أن يدخلوها: لو 
مره تزالرا ها إل يرع القيامةاوثال للأخرين نولا نار رفباك: لا طاعة 
للخلوق في معصية الله إنما الطاعة في المعروف”") 


أهم ما نللاحظ على ما كتبه ابن تيمية: 

١‏ - أعطى ابن تيمية الحكم مباشرة - ما أمر الله به ورسوله من طاعة الله 
وولاة الأمور ومناصحتهم واجب - ء بكل ثقة من البداية دون أن يمهّد له. 

؟ - استدل على ما ذهب إليه بالقرآن الكريم» وقد ذكر آيتين, الأولى عامة في 
وجوب تأدية الأمانات مطلقاًء واستدل بها على أن طاعة الحاكم أمانة في عنق المسلم 
يجب أن يؤديها. أما الآية الثانية فهي نص صريح في وجوب الطاعة لأولياء الأمر 


"١‏ - استدل بعدد كبير من الأحاديث النبوية غالبها في البخاري ومسلم أو في 


() ابن تيمية: السياسة الشرعية؛ ص .١١90‏ 1 
() ابن تيمية: الفتاوى» ج70 ص6١.‏ رواه مسلم؛ كتاب الإمارة» باب وجوب طاعة الأمراء في غير 
المعصية» وتحريمها في المعصية» مسلم بشرح النووي» ج217 ص7١‏ 7. 
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أحدهماء وبعضها عام في الطاعة. وبعضها خاص في الحاكم بعينه. واكتفى 
بالاستدلال بالقرآن والسنة ولم يذكر غيرهما من أدلة مختلف فيها. 


4 - ينحى ابن تيمية نحو التشدّد في ضرورة الطاعة للحاكم» ووجوب ذلك 
حتى وإن استأئر على الرعية. 

- جعل ابن تيمية طاعة الحاكم واجبة كغيرها من العبادات - كالصلاة 
والصيام - سواء بسواء. ولا تحتاج إلى حلف أو عهد من المسلم, إذ تلزمه الطاعة 

1 - نقل أقوال أمل العلم دون أن يذكرهم بأشخاصهمء وم يذكر الفقهاء 
الأئمة الأربعة» بل اكتفى بقوله: وأما أهل العلم والدين والفضل» وكأن المسألة عنده 
محسومة بوجوب الطاعة؛ ولا حاجة لذكر اختلاف الفقهاء وتفصيلاتهم في المسألة. 

- انطلاقاً من مفهوم أن الولايات مقصودها أن تكون لله تعالى وخالصة له 
فكذلك طاعة ولي الأمر يجب أن تكون لله تعالى خالصة له فلا تكون خوفاً من 
الحاكم ولا طمعاً فيما عنده - من مصلحة أو مأرب دنيوي - بل طاعة لله. 

8 - استدل ابن تيمية بالأحاديث الواردة في إمارة السفر» على وجوب الطاعة 
للحاكم في الإمارة الكبرى من باب الأولى» أي يقاس وجوب الطاعة للحاكم على 
وجوب طاعة أمير السفر. 


9 - بعد تأكيد أمر الطاعة بالنصوص الكثيرة من القرآن والسنة» قيّد ابن تيمية 
طاعة الحاكم بكونها في غير معصية الله تعالى وهو قيد يقّر به الجميع ولا خلاف فيه 
لكن عند التطبيق الفعلى قد تختلف الأنظار كثيراً. 


-8م78” - 


المطلب الثغالث 
الشورى 


لم يتعرض ابن تيمية للشورى كموضوع فقهي بحت من حيث تفصيلاته» من 
بيان حكم الشورى ومجال الشورى ومدى إلزامية الشورىء وغيرها من مباحث 
مهمة, - كما تعرض لها أغلب المعاصرين في حديثئهم عن الشورى كمبحث فقهي 
وتحاولة إعطاء حكم الإباحة أو الوجوب للحاكم باستشارة أهل الشورى» ثم مدى 
إلزام الحاكم برأي أهل الشورى أو برأي الأغلبية» وكيفية تعيين الأغلبية""- إنما ذكر 
ابن قيمية الشؤرئ ف اتهاية وسالئة المسماةا ب الشياسة الشرحية”" وقد تعرضن لاق 
فتاواه تعرضاً غير مباشرء كذلك ذكرها في مؤلفاته الأخرى”"' بصورة ثانوية ملحقة 
بموضوع معين. فتحديد رأي واضح لابن تيمية في كيفية ممارسة الشورى وإجراءاتها 
بالشكل المعاصرء أمر في غاية الصعوبة» خاصة أن بعض الباحثين ' يريد من ابن 
تيمية فتوى تين حكم الشورى وكيفية بمارستها في وقتنا الحاضر. 

بدأ ابن تيمية كلامه عن الشورى بقوله: لا غِنى لولي الأمر عن الشورى” وهذا 


النص يمكن أن يفهم منه وجوب المشاورة مع احتمالية الاستحباب؛ لكن إكمال نص 
ابن تيمية يدل على وجوب المشاورة إذ يقول: فإن الله تعالى أمر بها نبيه فقال: 


)١(‏ أي ما المقصود بالأغلبية. 

فق سبق الحديث عنها ولم يعنون فا بعنوان مستقل. انظر ابن تيمية: الفتاوىء ج78؛ ص85”. أما في 
رسالة السياسة الشرعية الحققة» فقد عَنون المحقق لما بعنوان الشورى أحد موضوعين (وهما: 1 - 
الشورى. ب - أهمية الولاية) في الخاتمة. 

() خاصة منهاج السنة النبوية. 

(4) انظر عطية: الفكر السياسي عند ابن تيمية» ص١١‏ - .4١5‏ 

(0) ابن تيمية: السياسة الشرعية» ص7١١.‏ ابن تيمية: الفتاوى. ج78: ص87". 
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طقَاغف عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَه وََاورْهُمْ في الْآمْرِ14آل عمران : 1]168('". واستدل 
كذلك بحديث أبي هريرة» بقوله: وقد رُوي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لم 
يكن أحد أكثر مشورة لأصحابه من رسول الله يك '' .ثم ذكر-ابن تيمية أن الله تعالى 
اتى على الؤكتين ينض القرآن بقولية تعالى: , وَالَذِينَ اْتَجَابُوا لرَبُّهمْ م وَأَقَامُوا 
الصّلاة وَأَمْرَهُمْ شُورّى نهم وَتما رَرْقنَاهُم يُنَفِقَونَ نَ #[الشورى: 7]. 

انتقل بعدها مباشرة للحديث عما سيكون بعد الشورى فقال: وإذا استشارهمء 
فإن بين له بعضهم ما يجب اتباعه من كتاب الله أو سنة رسوله أو إجماع المسلمين» 
فعليه اتباع ذلكء ولا طاعة لأحد في خلاف ذلكء وإن كان عظيماً في الدين 
والدنيا””"» وإن كان أمراً قد تنازع فيه المسلمون فينبغي أن يستخرج من كل منهم 
رأيه ووجهة رأيه» فأي الآراء كان أشبه بكتاب الله وسنة رسوله» عمل به“ أي أن 
ابن تيمية هنا يفصل ما بين نوعين من نتائج المشورة وهما: 

١‏ - إذا ظهر أن المسألة من المسائل اين في القرآن أو في السنة أو الإجماع كيفية 
التعامل معهاء فيجب على ولي الأمر' أن يتبع ما ظهرء وكا ل عه يناعا 
للشورى بل هو اتباع للقرآن والسنة والإجماعء إذ تبين أن المسألة فيها حكم شرعي 


.١١7؟ص ابن تيمية: السياسة الشرعية»‎ )١( 

(0) المصدر السابق» الصفحة نفسها. أخرجه الترمذي ني كتاب الجهاد. باب ما جاء في المشورة» ج4» 
ص١1.‏ وقد أورده الترمذي بغير سند وقال: يُروى عن أبي هريرة. وقال ابن حجر في الفتح: 'رجاله 
او الما عا ل مو د لان 

... فتح الباري؛ ج2117 ص٠5‏ 7. وانظر سنن البيهقي؛ ٠جة‏ ص718. 

ف 0 (يا أيه الذين آمنوا. أطيصوا الله وَأطِيمُنا الرُسُول وَأَوْلِي الآمر مِنْكمٌ فَإِنْ 
َنارْعْنمْ في شيء فَردُوه إَِى الله وَالرُسُول إِنْ كنم َؤْمنُونَ بالل وَاليوْمٍ الآخر » سورة النساءء الآية 
608 

ف4 ابن تيمية: السياسة الشرعية» ص7١١‏ - .١١7‏ واستدل بقوله تعالى: ( فإ تَارْعْتَمْ في شيء فردُوةُ 


إِلَى الله وَالرسُول | ن كتُمْتؤْنُونَ بالل وَاليوْمٍ الآخر ذَِكَ حير وَأَحْسَنُ تأوبلا» سورة النساء» الآية 
06 
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قد غاب عن ولي الأمر وقد أظهره له أحد المستشارين فعلى الجميع وولي الآمر منهم 
أن يتبع هذا مهما كان عظيماً. 

١‏ - إذا كانت المسألة من المسائل المتنازع عليهاء فعلى ولي الأمر أن يطلب من 
مستشاريه أن يستخرج كل منهم رأيه ووجه رأيه؛ أي أن يجتهد كل واحد منهم في 
استخراج الحكم وبيان وجه ذلك» بعد هذا يأخذ ولي الأمر بالرأي الذي يراه أشبه 
(أي أقرب) إلى القرآن والسنة. 

ول يذكر ابن تيمية هنا لا رأي الأغلبية ولا الأكثرية» وهو أصلاً لا يناقش هذا 


وأولوا الأمر صنمان: الأمراء والعلي 


عاد بعدها إلى طريقة علاج القضايا والحوادث المشكلة التى تعرض على الأمراء 
أو العلماء ومتى أمكن في الحوادث المشكلة معرفة ما دل عليه الكتاب والسنة»ء كان 
هو الواجب؛ وإن لم يمكن ذلك لضيق الوقت أو عجز الطالب أو تكافؤ الأدلة أو 
غير ذلك فله أن يقلد من يرتضي علمه ودينه» هذا أقوى الأقوال”"'» وهذا إعادة 
تأكيد من ابن تيمية لنوعي المساتل المطلوب التشاور فيهاء فإذا أمكن معرفة مادل 
عليه الكتاب والسنة كان الواجب اتباعه» دون نظر إلى شخص أو عدد القائلين 
المشيرين بهذا الرأي» وكأن ابن تيمية يُبين هنا طريقة التعامل مع المسائل الشرعية» 
فإذا تبين في مسألة شرعية ما حكم سابق فيجب على ولي الأمر اتباع ذلك الحكمء 
أما إذا لم يمكن معرفة حكم المسألة فلولي الأمر أن يختار قول من يرتضي علمه ودينه» 
وعبّر عن هذا بقوله فله أن يقلّد ما يدل على أن المسائل التى يتحدث عنها ابن تيمية 
هي مسائل شرعية وأن الوالي أو الحاكم يطلب تمن يثق بدينهم وعلمهم أن يفتوه أو 


.١١7”ص المصدر السابق»‎ )١( 
المصدر السابق» الصفحة نفسها.‎ )( 


-؟9و1١-‎ 


يشيروا عليه بالأصلح. 


كر ابن قب يماع وترون أكوالديون اارلهر اسهاينا بالفصل أن 
أدلتهم» أو أن يرد عليهم. فاكتفى بقوله: وقد قيل: ليس له التقليد بحال. وقيل: له 


التقليد بكل حال» والأقوال الثلاثة ف مذهب أحهمل و 


وكأنه بهذا ينقل آراء الفقهاء ني الحاكم المجتهد. إذ يفترض في الحاكم أن يكون 
حتهداء وعلى هذا فليس له تقليد غيره في المسائل الشرعية أو له تقليد غيره دائماًء أو 
له أن يختار من الأقوال ما يراه أقرنبٍ للكتاب والسنة. وقد ذكر ابن تيمية أن الأقوال 


الثلاثة في مذهب أحمد وغيره» دون أن يذكر من يقصد بغيره. 


أهم ما نلاحظ على كلام ابن تيمية: 


١‏ - لم يكن طرح ابن تيمية لموضوع الشورى في رسالته السياسة الشرعية طرحا 
فقهياً يهدف إلى الوصول إلى حكم شرعيء خاصة في الموضوع المطروح حديثاً وهو 
هل الشورى ملزمة أو معلمة؟» وعليه فيجب فهم ما قاله ابن تيمية في سياقه دون 
تحميله ما لا يحتمل» فطرح ابن تيمية لم يكن القصد منه بيان آراء الفقهاء ومناقشتها 
وعرض الأدلة وبيان الراجح منهاء كل ماني الأمر أن ابن تيمية يُبين وجوب 
الشورى لولي الأمر' - وهو عنده صنفان الحكام والعلماء ولذا لا يجوز تخصيص أو 
قصر ولي الأمر على الحاكم فحسب - فهو يتكلم عن الشورى كمبدأ من مبادئ 
الإسلام» لا يتحدث عن جزئية من جزئيات موضوع الشورى. 

” - استدل ابن تيمية بآية قرآنية وحديث نبوي على بيان وجوب الشورى. 
وَهذا هو تهج الأغلت :وه الاستدلال بالتصوض. :و يستدل بالأدلة المفتليف 
فيها. 


)١(‏ المصدر السابق» الصفحة نفسها. 
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- مجال الشورى لم يذكره ابن تيمية تفصيلاء إذ لم يقصد الحديث عنه؛ فقد 
ذكره عَرَضاً بقوله: وليستخرج منهم الرأي فيما لم ينزل فيه وحي من أمر المحروب 
والأمور الجزئية وغير ذلك”' »ولو كان الحديث مفصلاً لبيّن ابن تيمية محال الشورى 
الذي يُعد أمرأ ضرورياً قبل الوصول إلى نتيجته وهني الإلزام أم الإعلام؟ 

- الآية الثانية لم يذكرها ابن تيمية كدليل على وجوب الشورى بقدر بيان ثناء 
الله على المؤمنين الذين يتشاورون فيما بينهم؛ مما يعرّز القول بأن ابن تيمية يتكلم 
عن الشورى كمبدأ من مبادئ الإسلام» ولا يناقش مسألة فقهية. 

0 - نتيجة الشورى عند ابن تيمية ليست على إطلاقها بل هي مقيدة بالكتاب 
والسنة والإجماع» فإذا كان من واجب الحاكم أو العالم أن يستشير في ما يُستشكل 
عليه» فعليه وعلى الجميع اتباع ما يُتبين أن في الكتاب أو السنة أو الإجماع حكمه. 
والاتباع هنا للكتاب والسنة والإجماع لا للشورى ولا للأغلبية» إنما هي من باب الرد 
إلى الله والرسول ككل وهذه الصورة كثيراً ما حصلت في عهد الصحابة إذا 
استشكلت مسألة على أبي بكر أو عمر مثلا دعيا الصحابة واستشاروهم فإذا ذكر 
أحدهم أنه سمع من رسول الله يكلْكِ فيها شيئا التزم الجميع بهذاء ولم تعد المسألة 
خاضعة لا للشورى ولا للأغلبية. 

5 - المسائل المتنازع عليهاء والتى يُطلبْ من أهل الشورى إبداء الرأي فيهاء 
للعالم أو الحاكم أن يختار من بين هذه الآراء ما يراه أقرب للكتاب والسنة. هذا 
سج منه أن ابن تيمية لا يُلزم الحاكم أو العالم برأي الأغلبية بل يُلزمه بأن يختار 
منابين الآراءعا يراه أكرت تلكتانب:والفنة: ولعل هذا هنا تعمل المحدكين يضكفنو] 
ابن تيمية ضمن من يرون أن الشورى معلمة غير ملزمة. وإن كنا تتحفظ على هذا 


)200 المصدر السابق» ص١١١.‏ 
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الإسقاط لكلام ابن تيمية على واقعنا المعاصر”". 


- تقييد ابن تيمية الطاعة للحاكم بضرورة أخذه بالقول الراجح المستند على 
الأدلة القوية يعنى أن رأي الإمام لا يعد مرجّحاً لأحد الأقوال مالم يكن راجحا في 
نفسه من حيث الدليل» فالإمام يجب أن يأخذ بالأرجح من الأقوال وهو لا يطلب 
المشورة إلا لهذا ومن ثم فطاعته مقترنة بهذاء لذا يُلاحظ على ابن تيمية أنه على 
الرغم من تأكيده على طاعة الحاكم لم يلتزم هو بهذه الطاعة» ولعل مسألة الطلاق 
بلفظ الثلاث مثال واضح في عدم امتثال ابن تيمية لرأي الحاكم - بغض النظر عن 
تفصيلات المسألة وأدلة الفريقين - لأن ابن تيمية افترض أن الأدلة التي استدل بها 
هو هي الراجحة لذا لا تلزمه طاعة الحاكم. 

4 - من القضايا المطروحة في واقعنا الحالي مدى إلزامية الشورى للحاكم أو 
هل الشورى ملزمة أو معلمة؟! مع العلم أن غالب ما يُتَكلّم فيه هو من المسائل التي 
لا نص فيها والبى تخضع للاجتهاد ابتداءء وأحيانا تكون بعض المسائل من القضايا 
الاقتصادية أو الطبية أو غيرهاء فهل يلم الحاكم برأي أغلبية أهل الشورى أو مجلس 


)١(‏ استشهد بعض الباحثين بما قاله ابن تيمية في منهاج السنة وروي عنه أنه قال: إذا اتفقتما على شيء لم 
أخالفكما. ابن تيمية: منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية» تحقيق محمد رشاد سالم» 
(القاهرة: مكتبة ابن تيمية» ط 3 404 1ه-1984م)»: ج7) ص75١.‏ يرى ابن تيمية أن الرسول وَل 
أخذ برأي أبي بكر وعمر ول يأخذ برأي الأغلبية وذكروا بعض الأمثلة. والحقيقة أن هذا إسقاط 
لكلام ابن تيمية على موضوع لم يقصده. فكل ما في الأمر أن ابن تيمية يرد على الروافض في قدحهم 
في أبي بكر وعمر» فآراد أن يُبِين منزلتهما وعِظّم قدرهما عند رسول الله يَكِهِ وانه كان يشاورهما 
ويقدم رأيهما على غيرهما. وليس في هذا أخذ برأي الأقلية على الأغلبية بشيء؛ إذ الموضوع هو 
تفضيل الرسول يِل بكر وعمر على غيرهما في البدء بالمشورة ومعلوم أن الرسول وَل لم يكن ليجمع 
كل الصحابة ويعرض عليهم الرأي ثم يأخذ رأي الأغلبية بحساب عدد الأصوات كما هو متصور 
لدينا اليوم. واستشهدوا كذلك بما قاله ابن تيمية في منهاج السنة آن النِييَةٍ إذا استشار أصحابه أول 
من يتكلم أبو بكر في الشورى وربما تكلم غيره» وربما لم يتكلم غيره؛ فيعمل برأيه وحده؛ فإذا خالفه 
غيره اتبع رأيه دون رأي من يخالفه. ابن تيمية: منهاج السنة النبوية» ج4» ص40". مع أن هذا النص 
- فيما يحسب الباحث - ليس فيه دلالة على أن ابن تيمية لا يلزم الحاكم برأي الأغلبية. 
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الشورى أو يعلم به وله أن يأخذ به أو لا يأخذ؟ هذه صورة المسألة في واقعناء وقد 
ذهب أغلب الباحثين المعاصرين إلى وجوب أن تكون الشورى ملزمة للحاكم 
واستشهدوا بأدلة كثيرة وردوا على أدلة وأقوال من يرون أن الشورى للإعلام”". 


وهو الرأي الذي نراه أقرب إلى روح الإسلام ومقاصد الشريعة» بأن تكون 
الشورى مُلزْمة للحاكم وللعالم”". 

خلاصة ما وصلنا إليه بعد عرض أصول ابن تيمية وبعض تطبيقاته الفقهية,. أن 
أصول الاستنباط عند ابن تيمية هي: النصوص (القرآن والسنة) مع التأكيد على 
شمولية هذه النصوص للأحكام كلّهاء وأن فروع المسائل الفقهية مهما كَثْرت فإن 
أصوها الكلية ترجع لا محالة للنصوص. والإجماع عنده هو ما استند إلى النص. 
والقياس هو القياس الصحيح فحسب وهو الذي لا يُعارض النصوص. بقية الأدلة 
يعمل بها كمسالك لفهم النصوص وهي بذاتها ليست مستقلة في إنشاء الأحكام 
الشرعية ما لم تسندها النصوصء وهي بهذا المعنى أدلة من باب المجاز ليس إلاء ولا 
يوجد تعارض بين النصوص وبين مسالِك فهيها أو التعرّف عليهاء وسّلّك هذه ' 
المسالك هو بناء على طلب النصوص نفسها. المنهج الذي سلكه ابن تيمية كان في 
عصر غلب التقليد عليه وقد أعاد الحيوية للاجتهاد من جهة وأعاد ردٌ الاعتبار 
للنصوص من جهة ثانية» بل وأثبت عدم التلازم بين كثرة استعمال الأدلة وبين سعة 


)١(‏ انظر للمزيد الأنصاري» عبد الحميد: الشورى بين التأثير والتأثر» (القاهرة: مطابع الشروق» 
7ه- 1987م). وانظر الأنصاريء عبد الحميد: الشورى وأثرها في الديمقراطية دراسة مقارنة» 
(بيروت: المكتبة العصرية» ط 3 د.ت). وانظر عطية» بسام: الفكر السياسي عند ابسن تيمية» ص 7994 
-ع41. 

( انظر للمزيد الشاوي» توفيق: فقه الشورى والاستشارة» (مصر: دار الوفاءء. ط7ء 51١ه-‏ 
5م) ص5١1١.‏ فقد ناقش الفرق ما بين الشورى والمشورة» وعد أكثر خلاف المعاصرين راجع 
إلى عدم التفريق بينهماء إذ إن المشورة نوعان أحدهما مُلزم وآخر غير مُلزم وأن المشكلة هي في عدم 
معرفة الحد الفاصل بينهماء ووصل إلى أن الشورى الجماعية ملزمة» أما المشورة الفردية التي من باب 
المناصحة فغير ملزمة. : 
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الفقه وصلاحيّته للتطبيق» فصر الأدلة على النصوص والإجماع والقياس قد يوهم 
تضبق الفقه وود لكة الحتهادات امو قبسشة اتعت أن السوض بذاتها متك 
القدرة على إعطاء الأحكام لكافة ما يُستجد شريطة أن يُقوم المجتهدون بدورهم وأن 
يبذلوا قصارى جهدهم في فهم النصوص ومعرفة مقاصد الشارع. 

منهج ابن تيمية هذا كان كذلك في الوقت الذي ظهرت فيه المناداة بتقديم 
المصلحة على النص”"' » يمكن القول أن منهج ابن تيمية ضّبط كيفية التعامل مع 
النصوص والمصالح وأثبت أيضاً ألا تلازم بين التقيّد بالنصوص وإهدار المصالح. 


)١(‏ ينسب هذا القول للطوني. انظر البوطي: ضوابط المصلحةء» ص7١7‏ -505. الطوفي هو سليمان بن 
عبد الكريم بن سعيد الصرصري البغدادي» فقيه أصولي ولد سنة 6ه قال عنه ابسن رجب: كان 
شيعياً منحرفاً في الاعتقاد» نزل الشام وأدركه الأجل في بلدة الخليل سنة ١١لاهء‏ من تصانيفه بغية 
السائل في أمهات المسائل في أصول الدين. انظر ابن رجب: الذزيل على طبقات الحنابلة» ج27 
ص77". وانظر ابن حجر: الدرر الكامنة» ج37ء ص5 .١9‏ 
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تلمل 
510 ه 
7ه 0 
3 8 0-2 


ضوابط الاجتهاد عند ابن تيمية 


يُقدّم هذا الباب خلاصة لأهم الضوابط التى راعاها ابن تيمية في اجتهاداته. 
وهي ضدابط ذات قيمة كبرى لأنها لم تأت من مُنظر بعيد عن الاجتهادء بل جاءت 
من فقيه مجتهد عالج الكثير من القضايا الممْتّجدة في عصره؛ وأفتى لها مُعتمداً على 
ضوابط حَكمت طريقة اجتهاده. 

لم يُرنّب ابن تيمية هذه الضوابط» الواحدة تلو الأخرى» بل جاءت منشثورة في 
مؤلفاته ورسائله. نقوم في هذا الباب بمحاولة لجمع هذه الضوابط من تلك الأماكن 
من خلال استكشافها من أصوله وفقهيّاته» وتقديمها كمنظومة واحدة تكون بعثابة 
ضوابط الاجتهاد عند ابن تيمية» صاحّب ذلك تقديم ملحوظات كمدارسة لهذه 
الضوابط. تتميز هذه الضوابط بأن منها ما هو عام ومنها ما هو خاصء وعليه فقد 
قسمنا الباب إلى فصلين: 

الفصل الأول: الضوابط العامة. 

الفصل الثانى: الضوابط الخاصة. 
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قبل ذكر ضوابط الاجتهاد عند ابن تيمية يتحسن التعرّض لبعض الملحوظات 
الأولية التى نعتقد أنها تُساعد على فهم منظومة الضوابط عند ابن تيمية» وهي: 

١‏ - صلاحية الشريعة الإسلامية للتطبيق في كل زمان ومكان تَعْن أنها قادرة 
على مُواجهة ومُعالجة قضايا العصرء وهذا لا يتم إلا بالاجتهاد. فالاجتهاد هو 
العنصر الحيوي في الشريعة الإسلامية أو هو الشرط الأول لصلاحية الشريعة 

للق 

فالاجتهاد من مُستلزمات خلود الشريعة وصلاحيتها لكل زمان ومكان. لأن 
النصوص محدودة ومتناهية» ووقائع الناس وأقضياتهم غير محدودة ولا متناهية. 

والناس كلهم مُتفقون على الاجتهاد والتفقه الذي يحتاج فيه إلى إدخال القضايا 
المعينة تحت الأحكام الكلية العامة التى نطق بها الكتاب والسنة”'"'» هذه العبارة من 
ابن تسن تؤكد هن اناق الستلمين عانى الاكيناد: ولق وهنا يون ادال 
القضايا الجزئية المسسّجدة تحت الأحكام العلينة العامة للشرريفة الى نقتت علبينا 
نصوص القرآن والسنة» وهو اجتهاد ضروري إذ لا بد من الاجتهاد في الجزئيات”". 


١‏ - ضوابط الاجتهاد لا تقل أهمية عن المناداة بضرورة إحياء الاجتهاد. 
والفصل ما بين الضوابط من جهة والاجتهاد من جهة ثانية هو فصل شكلي ليس 
إلا فالأصل أن الاجتهاد مرتبط بضوابطه وشروطه. وأن الاجتهاد دون ضوابط نوع 
تخبط واختلال واضطراب وفي الغالب سيؤدي إلى عكس المقصود من الاجتهاد. 


)١(‏ انظر القرضاويء يوسف: شريعة الإسلام خلودها وصلاحها للتطبيق في كل زمان ومكان. (بيروت: 
المكتب الإسلامي. طث. 5 1ه-145 ام ص١1 .١‏ 

(؟) ابن تيمية: درء تعارض العقل والنقل» جلا ص777”5. 

(') ابن تيمية: منهاج السنة» ج8» ص7177. 


-798- 


فالاجتهاد وضوابطه صنوان لا ينفصمان ولا يمكن أن يستغنى أحدهما عن الآخر 
فكلاهما يوجد وكلاهما يتتفي وهما يدوران معا من حيث البقاء والانتهاءء فالعمل 
بضوابط الاجتهاد هو العمل بالاجتهاد. وضوابط الاجتهاد في الاجتهاد كالشرط مسع 
المشروط والدليل مع المدلول""". 

ضوابط الاجتهاد إذن لم تأت لضبط الاجتهاد فحسبء بل هي معه مُلتصقة به 
لا يتصور للاجتهاد أن يسير دون ضوابطه. ولا علاقة بين التطبيق الخاطئع للاجتهاد 
وبين ضوابطه» بل ولم تكن هذه الضوابط نتاج تطبيقات غير صحيحة للاجتهاده بل 
هي في الأصل مع الاجتهاد؛ فالتاكيد على الضوابط هو من أجل ضبط الاجتهاد 
بميزان الشرع ومعياره الذي لا يتغير. 


"ا - جاء ابن تيمية في الفترة الى سادت فيها مقولة سد أو غلق باب الاجتهاد. 
وقد كتب بعض الرسائل في الاجتهاد والتقليد إلا أنه لم ييعرب صراحة عن ضرورة 
فتح باب الاجتهاد أو إعادة فتحه'''» بل قام بممارسة الاجتهاد عن طريق الفتوى 
والتأليف دون أن يُنادي بإعادة فتح هذا البابء مما يُسْتَدل به على أن الباب لم يكن 
مُغْلقا بالمعنى الظاهر لكلمة إغلاق» بقدر أنه لم يكن هناك المجتهد الجريء الذي 
يُمارس الاجتهاد بضوابطه» فقام ابن تيمية بالخطوة العملية دون أن يُشغِل نفسه في 
التنظير لإعادة فتح باب الاجتهاد”". 

1- لاحظنا أن أطريقة امن تيدية ق الاجتهاد والتجديد تعتمد: آسابنا على 
النصوصء والجدير بالذكر أنه في الوقت الذي كان النص منطلقه إلا أنه كان يقف 
على مقصود الشارع ويُغْلْبٍ جانب المصالح فيهاء وهذا مايُميّر الاجتهاد عنده 


.5١ - ١9ص انظر للمزيد الخادمي: الاجتهاد المقاصديء ج”.‎ )١( 
.١١ (؟) انظر هنري لاوست: نظريات ابن تيمية) ج37 ص4‎ 
.7,٠١,ص فيرف قارن مع السيوطي» انظر شروط امجتهد.‎ 
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فالقرآن والسنة وآثار الصحابة عماد الاجتهاد على مدار الزمان» فعلى الرغم من 
ذكر ابن تيمية للمصالح كثيرا إلا أنه لم يتقبل معارضتها للنصوص بل أدخلها في 
النص لتكون مَسْلكاً في فهمه لتطبيقه تطبيقاً صحيحاء فقد شغل نفسه بما هو أهم مِنْ 
ما الذي يَقدّم: النص أو العقل؟ وهو بهذا أعطى للنص مكانته الصحيحة وأعطى 
للعقل مكانته الصحيحة ووصل إلى عدم وقوع تعارض حقيقي ما بين النص 
والعقل» بالتالي فدعوى تقديم المصلحة ستسقط لا محالة إذ إن النص يُحدّد المصالح 
والمنافع لذا لا يُمكن أن يكون أدنى تعارض بين النص والمصلحة. 


0 - أهم ما يُميّز فتاوى ابن تيمية أنها جاءت غير محصورة في الشرح والتعليق 
على أقوال السابقين بل تعدّت ذلك إلى التحليل والنقد والرفض والترجيح 
والتجديد وتقديم الحلول الجديدة. فالمجهود الشخصي في فقه ابن تيمية هو أبرز 
ويوجه كل رأي ويرجح ويدلل ويعلل ويقارن. 

1 - استخدام كلمة ضوابط هنا لم يأت صدفة بل جاء بقصد أن الضابط هو ما 
يحجز الشيء عن الالتباس بغيره. والضابط من الضبط بمعنى الحزم. الضبط لزوم 
0 0 3 . 3 4 . بلق . . 1 
الشيء وحبسه؛ الضبط لزوم شيء لا يفارقه في كل شيء”"''» والضابط 'حكم كلي 
ينطبق على جميع جزئياته”''» وقد ذكر أبو سنة أن الضابط بمعنى القاعدة - وهي 
قضية كلية يتعرف منها أحكام جزئيات من موضوعها - غير أن الفرق بينهما أن 
القاعدة تجمع أحكاماً من موضوعات مختلفة والضابط يجمع أحكاماً من موضوع 
واعيل”. هله الشبوائة لست خاضة بالماسة جيه اورياشرف آل الاستويان 


رق ابن منظور: لسان العرب» (بيروت: دار صادرء ط١. 5٠١‏ 1اه-0١199م).‏ 

() ابراهيم أنيس وآخرون: المعجم الوسيط؛ (قطر: دار إحياء التراث الإسلامي؛ د.ت)؛ ج١؛‏ ص077. 

(*) أبو سئة؛ أحمد فهمي: النظريات العامة للمعاملات في الشزيعة الإسلامية» (مصر: مؤسسة دار التأليف». 
لاه - لاكقام4 ص”17. 


لواحت 


٠‏ - قد يعترض على بعض ما سَيّذكر من ضوابط كونها عامة أو كلية» لكن 
الباحث في مؤلفات ابن تيمية يجد أنها بمعنى الضابط تماماً بل هي شيءٌ أساس في 
يقة الاجتهاد عند ابن تيمية» وتحكم الآلية عنده ويستخدمها دائمأء وينطلق 
ا 
ولا نرى أن ابن تيمية يفرق بين الضوابط سواء كانت عامة أم خاصة. كلية أم 
جزئية» وهي عنده مطلوبة ومهمة؛ وليس بالضرورة أن يكون الضابط للاجتهاد 
منحصراً في الآلية فحسب بل يمكن أن يكون في المنظومة الكليّة» ولعل هذا ما جعل 
ابن تيمية لا يتوقف عند شروط المجتهد ويكثر من الحديث فيهاء إذ حتى لو توافرت 
هذه الشروط في شخص ما لكنه سيقوم بالاجتهاد بغير ضوابطه فإن النتيجة مرفوضة 
كذلك؛ لأن شروط المجتهد جزء بسيط من ضوابط الاجتهاد وهي متعلقة فقط بآلية 
الاجتهاد. أيْ نوع من الشروط التكميلية المطلوبة. 


)١(‏ ذهب الخادمي في دراسته لضوابط الاجتهاد المقاصدي إلى الفَصّل ما بين نوعين من الضوابط: 
أ - ضوابط عامة وشروط إجمالية وهي: 
١‏ شرعية المقاصد وإسلاميتها وربّائيتها. 
"١‏ شمولية المقاصد وواقعيتها وأخلاقيتها. 
٠"‏ - عقلانية المقاصد. 
ب - ضوابط خاصة: 
١‏ ضوابط المصلحة المرسلة. 
١‏ - ضوابط العرف. 
8 - ضوابط التعليل. 
انظر الخادمي: الاجتهاد المقاصدي. ج27 ص70 -05. 


1 عات 


إلبطيلن كن 


الضوابط العامة 


نقصد بالضوابط العامة هنا الضوابط الآولية الى تضبط طريقة التفكير 
الاجتهاديء أي أنها تَؤسّس لكيفية الاجتهاد الصحيح. وهي ضوابط لا تقل أهمية 
عن الضوابط الخاصة المتعلقة بآلية الاجتهاد - كشروط المجتهد مثلا - » وهي ضوابط 
يغلب عليها صفة العموم لكن لا يمنع هذا من كون بعضها يقترب من الضوابط 
الخاصة. هذه الضوابط هي: 


الضابط الأول: الشريعة قائمة على ما يُحقق العبودية لله. 
الضابط الثاني: تسليم المجتهد بأن المرجعية للشرع لا غير. 


الضابط الأول 
الشريعة قائمة على ما يُحقق العبودية لله 


أن يسلّم المسلم ابتداء بأن الشريعة الإسلامية وُضعت من الشارع حتى يكون 
المسلم مُنْقاداً لها غير منقاد لهواه؛ أي أن الشارع قَصّد من الشريعة أن يُخرجٍ المكلف 
عن واغية هواة حت يكون عبذا لمولاة؛ وهذا إشارة إلى أن الإنسان كاثناً من كان لا 
ينفك عن وصف العبودية فإما أن يكون عبداً لله وإلا فهو عبد لغيره» وغيره قد 


كا ات 


يكون هواه فكل من استكبر عن عبادة الله لويد ان يعر ار 

تعامل ابن تيمية مع العبادة أو مع العبودية بمعناها الشامل الذي لا يقتصر على 
الشعائر» فالعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة 
والظاهرة فالصلاة» والزكاة» والصيام» والحج. وصدق الحديثء وأداء الأمانة» وبر 
الوالدين» وصلة الأرحام؛ والوفاء بالعهود. والأمر بالمعروف والنهى عن المتكرء 
والجهاد للكفار والمنافقين» والإحسان للجار واليتيم» والمسكين» وابن السبيل» 
والمملوك من الآدميين. والبهائم؛ والدعاء. والذكر» والقراءة» وأمشال ذلك من 
العبادة”'". يؤسس ابن تيمية لهذا المفهوم مستدلاً بالآيات الكثيرة كقوله تعالى: # وَمَا 
خلقت الجن وَالإنس إلا لَيَعْبُدُون4[الذاريات: 07]» ليصل إلى أن الدين كله داخل 
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قي العبادة . 


ومن ثم فتصرفات المسلم كلها يجب أن تكون ضمن إطار العبادة ولأجل تحقيق 
العبودية للّه تعالمى فالعبادة والطاعة والاستقامة ولزوم الصراط المستقيم ونحو ذلك 
من الأسماء مقصودها واحد ولا يمكن أن تتحقق إلا بالأصلين الآتيين: 

الأول: أن لا يعبد إلا الله. 

الثانى: أن لا يبد إلا بما أمر وشرع. 

لا يعبد الله بغير ذلك من الأهواء والظنون والبدع”*)» فت فتجب عبادة الله على 


الطريقة التي شرعها الله لعباده» وهذه العبودية هي التى ترفع من مقام المسلم. إذا 
تبيّن هذا فكمال المخلوق في تحقيق عبوديته لله» وكلما ازداد العبد تحقيقا للعبودية 


.١ ابن تيمية: العبودية» ص١١١. وانظر ابن تيمية: الفتاوى؛ ج١٠؛ ص54‎ )١( 
المصدر السابق» ص8”.‎ )0( 

(9) المصدر السابق» ص57 . 

(4:) انظر المصدر السابق» ص؛ ل. 


لدم ا ا 


ازداد كماله وَعَلتَ درجته» ومن تَوهّم أن المخلوق يخرج من العبودية بوجه من 
لاك : 57 : ولف 
الوجوه؛ أو أن الخروج عنها أكمل» فهو من أجهل الخلق» بل من أضلهم '". 


وعلى هذا فكل عمل أريد به غير الله لم يكن لله وكل عمل لا يوافق شرع الله 
لم يكن للهء بل لا يكون لله إلا ما جمع الوصفين: أن يكون لله وأن يكون موافقاً محبة 
الله ورسولهء وهو الواجب”". هذا الربط من ابن تيمية ما بين محبة المسلم لله 
ورسوله ولزوم طاعتهما أو طاعة الشرع المنزّل دلالة على ضرورة استشعار المسلم 
دائماً وأبدا اند غيد له تعال ومطلوت“ منه تنفيد أوامر القالق: وهي الصفة التي لا 
يُمُتدح العبد بغيرهاء فالعبد هو الطائع لسيده فكيف بامحب الطائع لخالقه. 


كما يربط ابن تيمية بين هذا المفهوم الشامل للعبادة وبين ضرورة اتباع الرسول 
كه كذلك حيث يقول: وكما أننا مأمورون أن لا نخاف إلا الله» ولا نتوكل إلا على 
الله ولا نرغب إلا إلى اللهء ولا نستعين إلا بالله وأن لا تكون عبادتنا إلا له 
فكذلك نحن هامورون أن : حم ادل و راي ا باق خلال مااي 
والحرام ما حرّمه. والدين ما شرع" وسكدل لذّلك بقوله تعالى:(إوَلو أَنْهُمْ رَضُوا 
ما آنَاهُمُ الله وَرَسُولَهُ وَقَانُوا حَسْبنًا الله' مَيونينا الذوه فق نشلة ررشرلة إن إِلَى الل 
رَاعْبُونَ4[التوبة: 094]» فحقيقة الشرع إذن اتباع للرسول يل ودخول تحت طاعته. 


بناء على هذا لني فالاجتهاد يجب أن يتطابق مع مبدأ العبودية لله تعالى» 


)000( المصدر السابق» ص١85.‏ 

زفق المصدر السابق» ص1756. 

(9) المصدر السابق» ص١7١.‏ 

(:) قد يُعترض على عد هذا المفهوم عند ابن تيمية ضابطاً من ضوابط الاجتهاد؛ لكن لكن المتتبع لمنهج ابن 
تيمية وآرائه يجد أن مفهوم العبادة وتحقق العبودية لله تعالى ومن ثم طاعة الله وطاعة رسوله متحققاً 
دائما عند ابن تيمية بل وينطلق من هذا الأصل في طريقة تفكيره يَأ كان مجال هذا التفكير فابن تيمية 
ا ص عرض سي كر رد ويعا لجها من كونه 

عبدأ لله وبالضّرورة طائعاً لشرعه المنؤّل. 


- 1 ل 


وأن يكون ضابط العبودية لله منطلقاً في التعامل مع كافة ما يطرأ من مستجدات» 
ومن الخطأ الذي قد يطرأ على الاجتهاد تضييق معنى العبودية الإلهية ليقتصر على 
الناحية الشعائرية التعبدية من صلاة وحج وذكر وصومء وإهمال نواحي المعامللات 
والأنكحة والجنايات وغير ذلك مما يجب إدراجه ضمن مبدأً العبودية الإهية”". 


فاجتهد يجب أن يُلاحِظ أوّل ما يلاحظ مبدأ تحقيق العبودية فيما يقول أو يجتهد 
قل وان تطلق دافماً. وآنذا مهما كانت القفية الما حوكفا الفاش من اانه 
بعبوديته لله تعالى. وقد تناول ابن تيمية هذا المعنى بوضوح عند حديثه عن القصد 


من الحكم والولايات”". 


الضابط الثاني 
تسليم المجتهد بأن المرجعية للشرع لا غير 


هذا الضابط وإن كان في ظاهره عام يسلّم به الجميع من ضرورة أن يكون 
الشرع هو المرجع وهو الحجة أولأء لكن مجرّد التاكيد عليه من ابن تيمية والتنصيص 
عليه في أكثر من موضع يجعلنا لا نتردد في عدّ هذا الضابط الأول ضابطاً معتبراً 
وضرورياً عند ابن تيمية حتى ولو كان نظريء فدين المسلمين مبني على اتباع كتاب 
الله وسنة رسوله يكل وما اتفقت عليه الأمة» فهذه الثلاثة هي أصول معصومة”". لا 
يجوز تجاوزها أو الخروج عليهاء وهي نعمة ربانية من الشارع الحكيمء وقد أدرك 
الصحابة أن ' من أعظم ما أنعم الله به عليهم اعتصامهم بالكتاب والسئة» فكان من 


2000 انظر الخادمي: الاجتهاد المقاصدي» ج275 ص/77. 
(8) انظر البتسك ضن 14 


جد اع سارت 


الأصول المتفق عليها بين الصحابة والتابعين لهة”"» ولذا' كانت الحجّة الواجبة 
الاتباع: للكتاب والسنة والإجماع. فإن هذا حق لا باطل فيه؛ واجب الاتباع لا يجوز 
تركه محال عام الوجوب لا يجوز ترك شيء مما دلت عليه هذه الأصول وليس لأحد 
الخروج عن شيء مما دلت عليه”'". وقد ألف ابن تيمية رسالة سمّاها (فصل في أن 
رسول الله ب بين الدين وأصوله وفروعه باطنه وظاهره علمه وعمله) فإن هذا 
الأصل هو أصل أصول العلم والإيمان وكل من كان أعظم اعتصاماً بهذا الأصل 
كان أولى بالحق علماً وعملا””". 


الضابط الثالث 


تناول ابن تيمية هذا الضابط بالتفصيل الدقيق وأسهب فيه””. انطلق ابن تيمية 
من كون العقل شرطاً في معرفة العلوم» وكمال وصلاح الأعمال؛ وبه يَكْمُل العلم 
والعمل لكنه ليس مستقلاً بذلك» وإن انفرد بنفسه لم يُنْصر الأمور التى يعجز وحده 
عن دَرْكِهاء والرسل جاءت بما يعجز العقل عن دركه لم تأت بمايُعْلم بالعقل 
امتناعه» فالرسول يُخبر بمُحارات العقول لا بمُحالات العقول””. إذا سُلّم بهذا فإن 
الإنسان مستا إق الشرع لمقرفة الناقع من الصنار كول الرسعالة نل ميد الفقتل إلى 


)١(‏ المصدر السابق» ج7١2‏ ص78. 

(؟) المصدر السابق» ج9١؛‏ ص 68. 

() انظر ابن تيمية: معارج الوصول إلى أن أصول الدين وفروعه قد بيّنها الرسول. (السعودية: مكتبة ابن 
الجوزي. ط1ء 4017 1ه-19487م)) ص 6. 

(؟) ألف كتابا كاملا بعنوان (درء تعارض العقل والنقل) وقد قام محمد رشاد سالم بتحقيقه. وقد طبع أكثر 
من مرة ويقع في عشرة أجزاءء فيه تفصيلات وردود وتأصيل» وهو مرجع في موضوعه. 

(4) انظر ابن تيمية: درء تعارض العقل والنقل. جه ص195. 


اللي لك 


تفاصيل النافع والضار في المعاش والمعاد”'. والعقل غير مستقل بإدراك الخير والشر 
قمن قال إن العقل يجوز أن يُعارض النقل لم يفهم حدود العقل ومجاله ولم يدرك 

حقيقة ما جاء به النقل» بل هو قول خطا إذ لا يمكن لصريح المعقول أن يخالف 
صحيح المنقول”'". وليس معنى هذا أن العقل عند ابن تيمية منفي أو مهمل لكنه 
ليس الحكم الأوّل والأخير, إذ لا بد للعقل من أن يستند إلى مصدر يستعين به 
ويكمّل عمله وهو النصوصء والعقل بعد ذلك يتكفل بصياغة النصوص في نظم 
وقوانين وتطبيقات مفصلة في سائر مجالات الحياة الواقعية”". 


الع ابن تيمية لا يرى العقل مستقيم الإدراك في الوصول منفرداً إلى 

ثق الدين؛ بل لا بُدَ من النقل» فهو لا يهمل العقل» د يطلبه ولكن ليكون تابعاً لا 
د اع 7 وهذا الضابط يلتزم به ابن تيمية 
في المقائد واللشفي والعقه والا سول قفر شاط للعلرع الشرعية يعوا هنا لأن 
ما يعلمه العقل ليس شيئاً واحداً تشترك فيه العقول فإن كون الشيء معلوماً بالعقل 
أو غير معلوم بالعقل» ليس هو صفة لازمة لشيء من الأشياء بل هو من الأمور 
النسبية الإضافية» فإن زيداً قد يعلم بعقله ما لا يعلمه بكر بعقله وقد يعلم الإنسان 


لق المصدر السابق» ج9١2‏ ص١١٠١.‏ 
(1) ابن تيمية: درء تعارض العقل والنقل» ج١2‏ ص 8. وقد ذكر مجموعة من الأسباب التي تمنع التعارض 
أ - إن التعارض بين العقل والنقل إما أن يراد به القطعيات وهذا غير مسلم به» وإما أن يراد الظنيات» 
فالراحج منهما هو المقدم مطلقاً 
ب - العقل شهد بصحة ما جاء به الشرعء أما الشرع فلم يصدق العقل في كل ما أخير عنه. 
ج - إن ما يعلمه العقل ليس شيئاً واحدأ تشترك فيه جميع العقول بل هو أمر نسي 
د - إن ما علم من النقل معارضا لصريح العقل هو إما حديث موضوع وإما دلالته ضعيفة غير صا حة 
للاستدلال. انظر للتفصيل عقيلي: تكامل المنهج المعرفي عند أبن تيمية؛ ص١٠"‏ - ,7١(‏ 
فرق انظر الميلي: ظاهرة اليسار الإسلامي» ص١١‏ 8م75 .١‏ 
)2( أبو زهرة: ابن تيمية»؛ ص6١75.‏ 


حدر ا 


في حال بعقله ما يجهله في وقت آخر”'". بعد هذا التوضيح لصفة العقل يُؤكّد ابن 
تيمية على أن المسائل التي قيل إن العقل عارض فيها النص إنما كان لاضطراب 
العقل أو لضعف النقل فالمسائل التي يُقال إنه قد تعارض فيها العقل ا 
ما اضطرب فيه العقلاء؛ ولم يتفقوا فيها على أن موجب العقل كذاء وإن ما علم من 

السمع معارضاً لصريح العقل هو إما حديث موضوع يُعرف أهل النقل أنه كذب؛ 
أو دلالة ضعيفةٌ غير صالحة للاستدلال بها على الشرع 00 :وقد ذكين الساطى :ما 
يشبه هذا بقوله: ولو جاز للعقل تخطي مأخذ النقل لم يكن للحد الذي حده النقل 
فائدة لأن الغرض أنه حدّ له حداء فإذا أجاز تعدّيه صار الحد غير مفيدء وذلك في 


الشريعة ا 


دق أبن تيمية: درء تعارن ض العقل والنقل» ج١»‏ ص5 .١4‏ 
زفق انظر المصدر السابق» ج١»‏ ص5١‏ - .1١115‏ 
زرف الشاطي: الموافقات» ج١2‏ ص/ا4/. 


0 ل 2 


الضوابط الخاصة 
الضابط الأول: عدم الخروج عن خط السلف الصالح في فهم الأصول (القرآن 
والسنة) ومعاني الألفاظ الشرعية. 
الضابط الثاني: أن تكون المصلحة متوافقة مع شرع الله المنزّل. 
الضابط الثالث: أن لا يكون الفهم المقاصدي نفياً للمقاصد الشرعية. 


الضابط السادس: مجال الاجتهاد لا يكون إلا في الظنيات. 


الضابط الأول 
عدم الخروج عن خط السلف الصالح في فهم الأصول (القرآن والسنة) 
ومعاني الألفاظ الشرعية 
يؤكد ابن تيمية على أن امجتهد .ني تعامله مع القرآن والسنة كمصدر للتشريع 
' يجب أن يرجع لأقوال السلف وكيفية فهمهم للقرآن والسنة» وأن يكون فهمه موافق 


م١‎ 


للمنهج الذي التزمه السلف ذلك أنهم شهدوا تنزيل الوحي وما قصه الله في القرآن 
وما عَنى به» وما أراد أخاصُ هو أم عامٌ» لذا فإن من تأوّل القرآن على ظاهره بلا 
دلالة من رسول الله يكل ولا أحد من أصحابه فهذا تأويل أهل البدع"". بل أكثر 
من هذا ' ينبغي أن يُعلم أن القرآن والحديث إذا عرف تفسيرهما من جهة الني كَل م 
يحنج في ذلك إلى الاستدلال بأقوال أهل اللغة ولا غيرهم”'". إذ إن معرفة أقواهم في 
العلم والدين وأعمالهم خيراً وأنفع من معرفة أقوال المتأخرين» فالاقتداء بهم خير 
من الاقتداء بمن بعدهمء ومعرفة إجماعهم ونزاعهم في العلم والدين خير وأنفع من 
معرفة ما يذكر من إجماع غيرهم” ". 

الاقتداء بالسلف معناه الاقتداء بمنهج السلف فكرا وستلوركا واغتفنادا وَلِيسْن 
الالتزام والتقيد بالحلول التى اقترحها السلف لمشكلاتهم وإنما اتباع منهجهم في فهم 
الإسلاه©. 


فمن الأمثلة على الاقتداء بالسلف أنهم لم يقبلوا معارضة الآية بما هو دونها من 
ادلة» وأجازوا معارضة الآية بآية تُفسّرها أو تنسخهاء أو معارضة الآية بسنة تبيّنها 
وتشرحهاء إذ لم يكن السلف يقبلون معارضة الآية إلا بآية أخرى تفسرها وتنسخها؛ 
أو بسنة الرسول كَل تبين القرآن وتدل عليه وتعبر عنه» إذ المقصود أنهم كانوا 
متفقين على أن القرآن لا يعارضه إلا قرآن لا رأي ومعقول وقياس» ولا ذوق ووجد 
وإهام ومكاشفة””". 


91 - 790 انظر ابن تيمية: الفتاوى» جلا ص‎ )١( 

(0) المصدر السابق» ج17١‏ ص77. 

() المصدر السابق» ج"117, ص77 - 70. 

(4) انظر الميلي» محسن: ظاهرة اليسار الإسلامي»؛ (الرياض: دار النشر الدوليء ط١ء‏ 514١ه-‏ 
11م)., ص 716 . ْ 1 

(0) ابن تيمية: الفتاوى؛ ج17 ص9؟ - .7١‏ 


فابن تيمية هنا يثبت أن اللغة ليست غاية في حد ذاتها بل هي وسيلة لفهم أقوال 
الشارع» وإذا كانت كذلك فالمرُجع لفهم أقوال الشارع يكون فيما قاله الرسول يَكل 
وفيما قاله السلف الصالح» هذا الأكمام من ابن كب نصترة كثرة الاختلافات ني 
تفسير النصوص الشرعية وما وقع بين المتأخرين من نزاع حول معاني الألفاظ 
الشرعية'''. فقد عر على ابن تيمية أن تصير الألفاظ الشرعية مائعة تؤوّل حسب 
الأهواء والأغراض وتحمّل ما لا تحتمله من المعاني”". 

ذهب ابن تيمية كذلك إلى بياذ أن نصوص الشرع لا تفهم إلا بمحاولة الكشف 
عن معانيها من داخلهاء بل إن عدم اتخاذ النصوص الشرعية أصلاً في إعطاء المعنى 
قد يؤدي إلى حمل ألفاظ الشارع على غير ما أراد واللفظ إنما يدل إذا عرف لغة 
المتكلم التى بها يتكلم وهي عادته وعرفه التى يعتادها في خطابه ودلالة اللفظ على 
المعنى دلالة قصذية إرادية اختيارية. فالمتكلم يريد دلالة اللفظ على المعنى فإذا اعتاد 
أن يعبّر باللفظ عن المعنى كانت تلك لغته. ولمذا كل من كان له عناية بألفاظ 
الرسول كَل ومراده بهاء عرف عادته في خطابه وتبين له من مراده ما لا يتبين لغيره. 
ولهذا ينبغي أن يقصد إذا ذكر لفظ القرآن والحديث أن يذكر نظائر ذلك اللفظ. ماذا 
عنى بها الله ورسوله فيعرف بذلك لغة القرآن والحديث وسنة الله ورسوله التي 
يخاطب بها عباده. وهي العادة المعروفة من كلامه. ثم إذا كان لذلك نظائر في كلام 
غيره وكانت النظائر كثيرة عرف أن تلك العادة واللغة مشتركة عامة لا يختص بها هو 
يك بل هي لغة قومه” ". 

فلا يجوز تفسير كلام الله ورسوله إلا على ضوء النصوص الدالة على ذلك مسن 
كلامهما وكلام الصحابة الذين عاصروا التنزيل. 


(1) انظر للمزيد عقيلي: تكامل المنهج المعرفي عند ابن تيمية» ص١١‏ - 117. 
(9) انز الضدر السابةة الفصفيحة شبرها: 
0 [فوة ابن تيمية: الفتاوى» جلاء ص90١١‏ . 


ا 


الضابط الثاني 


أن تكون المصلحة متوافقة مع شرع الله المنرّل 
استخدم ابن تيمية المصلحة بمعناها الشامل أي المصالح والمنافع الدنيوية 
والأخروية» ولم يقصرها على المصلحة المرسلة» فهو عند ذكرها لا يُقصد أنها دليل 
من أدلة الشرع. وعليه فهو لا يقارن بينها وبين الأدلة الأخرى كالقرآن والسنة 
والإجماع والقياس من حيث الترتيب والتقديم. يوؤضح ابن تيمية أن الشريعة لم تدزّل 
إلا لتحقيق مصالح العباد الدنيوية والأخروية والله تعالى بعث الرسل بتحصيل 
المصالح وتكميلهاء وتعطيل المفاسد وتقليلهاء والني يكل دعا الخلق بغاية الإمكان. 
ونقل كل شخص إلى خير ما كان عليه بحسب الإمكان”'". فالمصالح هنا المصالح 
الدنيوية والأخروية المرتبطة بالشرع المنرّل فالرسالة ضرورية في إصلاح العبد في 
معاشه ومعاده. فكما أنه لا صّلاح له في آخرته إلا باتباع الرسالة» فكذلك لا صّلاح 
له في معاشه ودنياه إلا باتباع الرسالة» فإن الإنسان مُضطرٌ إلى الشرع”'". فهذا تأكيد 
من ابن تيمية على ضرورة الشرع للعبد في حياته الدنيوية» بهذا المعنى يجب أن نؤمن 
بأن الشريعة لا تهُمل مصلحة قطهء بل الله تعالى قد أكمّل لنا الدين وأتم النعمة» لكن 
ما اعتقده العقل وإن كان الشرع لم يَرِدْ به فأحّد الأمرين لازم له. إما أنّ الشرع دل 
عليه من حيث ل يُعلّم هذا الناظر أو أنه ليس بمصلحة”"» فإذا اعتقد المسلم أن شيعاً 
ما مصلحة له ولم يرد الشرع به فهو أحد أمرين: 
- أن الشرع قد دل عليه لكن العقل قصّر عن إدراكه ومعرفته. 


- أن هذا الأمر ليس مصلحة معتبرة عند الشارع وإن اعتقد العقل أنه مصلحة. 


للق ابن تيمية: الفتاوى» ج217 ص36ة -/اة. 
(1) المصدر السابق» ج19» ص44. 
زفرف ابن تيمية: رسائل وفتاوى» مج23 ج06 ص77 


امد 


ذلك لأن المصلحة هي المنفعة الحاصلة أو الغالبة» وكثيراً ما يتوهم الناس أن 
الشيء ينفع في الدين والدنيا ويكون فيه منفعة مرجوحة بالمضرة» كما قال تعالى في 
الخمر والميسر: # قل فِيهماإِنْمُ كِيرٌ وَمَنَافِعُ للناس وَإِنْمُهُمَا أكُبَرُ ين 
نَفْعِهِمًا4[البقرة: 719]. فالشارع هو الذي حدّد أن ما يراه الحقل قي الكتم رمن تمناقم 
يعد فنعا مان 

لذا فإن هذه المصلحة من وضع الشارع وعلى المجتهد أن يستنبطها ويكتشفها 
ويقيس عليها أو على جنسهاء فليس للمجتهد دَخَلٌُ في ابتداع المصالح”''» فجّهد 
المجتهد يجب أن يتوجّه لاستكشاف المصالح الكامنة في النصوص لا في ابتداع 
المصالح لأن كَوْن المصلحة مصلحة تقصد بالحكم, والمفسدة كذلك مما يُخْتَِص 
بالشارع فإذا كان الشارع قد شرع الحكم لمصلحة فهو الواضع لها مصلحة وإلا فكان 
يمكن عقلاً ألا تكون كذلك”". إذ إن الواقع أثبت أن الإرادة الإنسانية قد تتتكب 
الغاية واقعاء أو تخرج على التشريع جملة» حكما ومقصداء أو تعتسيف مقصد 
الشارع من تشريع الحكم في مواقع الوجود. أنانية وأثرة» أو استجابة 
للهوى؛ وعندئلر يكون دور التشريع تقوبمياً لا تقريرياء لحماية مقاصده العامة 
والخاصة”". فالتشريع قد جاء لتحقيق مصالح العباد وعلى المجتهدين اكتشاف هذه 
المصالح؛ ليكون التشريع مَرْجعاً للمصالح مُقَوّماًلما يستجد منها فيرُدٌ الضار ويقبل 
النافع» لا أن يُقرر التشريع المصالح الُستجدة مبتورة عسن النصوص الشرعية. 'فإن 
الأمر والنهي وإن كان متضمناً لتحصيل مصلحة ودفع مفسدة فينظر في المعارض له 
فإن كان الذي يُفِرّت من المصالح أو يحصّل من المفاسد أكثر لم يكن مأموراً به بل 
يكون محرماً إذا كانت مفسدته أكثر من مصلحته؛ لكن اعتبار تقدير المصالح والمفاسد 


دلق انظر الدرينيى: دراسات وبحوث في الفكر الإسلامي» ج١2‏ ص7 . 
زرف المصدر السابق» ج١2‏ ص 7”8. 


هام 


هو عي ]نا الخبويعة"''. لذا فون واجب المجعهد انررق أنه النبان علي مععة 
9 : 5 وروي 
راجحة وليس في الشرع ما ينفيه 


وقد ذكر ابن تيمية في هذا المعنى قاعدة في غاية الإحكام إذ قال وأحق الناس 
بالحق من علق الأحكام بالمعاني التى علّقها بها الشارع”". 


الضابط الثالث 


أن لا يكون الفهم المقاصدي نفياً للمقاصد الشرعية) 


لا يشك المسلم في أن للشارع حِكمٌ من التشريعء يُطلق عليها مقاصد الشارع أو 
مقاصد الشريعة””. حيث لا يُعقل أن يُنَرّل الشارع الشريعة عبشأ فالعبث على الله 
تعالى محال. إلا أن المشكلة ليست في الاعتقاد بأن للشريعة مقاصد أو لا؟ وإنما 


المشكلة في وسائل الكشف عن تلك المقاصد وكيفية تحقيقها"". 


يؤكد ابن تيمية أن للّه تعالى مقاصد في تشريعه ترجع في عمومها إلى تحقيق مصلحة 


)١(‏ ابن تيمية: الفتاوى. ج258 ص؟؟.,. 

زههة ابن تيمية: رسائل وفتاوى» مج ”2 ج26 ص 7, 

إفرفق أبن تيمية: الفتاوى» ج257 ص١77,.‏ 

(4) استخدم محسن الميلي عنوان (الفهم المقاصدي نفي لمقاصد الشريعة) وقد رأى الباحث أن يعدّل في الصياغة 

ليصبح ضابطاً من ضوابط الاجتهاد عند ابن تيمية. انظر الميلي: ظاهرة اليسار الإسلامي» ص١15.‏ 

(9) انظر البحث» ص ١١6‏ . فقد تعرض الباحث لتعريفات المعاصرين لمقاصد الشريعة. 
() انظر الميلي: ظاهرة اليسار الإسلامي» ص47 .١‏ وقد اعتبر المؤلف أن المشكلة تكمن في: 

أ - طرق إثبات المقاصد الشرعية. 

ب - الوسائل الكفيلة بتحقيق المقاصد الشرعية. وقد لاقى هذا الموضوع (الكشف عن مقاصد 
الشارع) إقبالاً من الباحثين ويذكر هنا أنه قد سُّجّل عنوانين في الموضوع في الجامعة الإسلامية 
العالمية» ماليزياء أحدهما: في وسائل الكشف عن مقاصد الشريعة بين الشاطبي وابن عاشور 
(رسالة ماجستير). والثانى: مسالك الكشف عن مقاصد الشريعة (رسالة دكتوراة). 


15م 


العباد وسعادتهم في الدنيا والآخرة. وأن هذه المقاصد (الكم) ليست بمعان خارجة 
عن النصوص حتى يطلب إدراكها من جهة غير تلك النصوصء إذ إن المقصد والنص 
منسجمان وأحق الناس بالحق من علق الأحكام بالمعاني التي علّقها بها الشارع”'؛ فلا 
يجوز أن يترك للعقل وحده استخراج وتحقيق المقاصد الشرعية. فالنصوص كلها جاءت 
تحمل المقاصد في ذاتهاء فالأمر بفعل شيء ما إنما هو نص في مقصد شرعي يحققه القيام 
(التالطر - «الارائوو اراسي السرمة ماه ل انها اعسوم للب 
مقاصد شرعية لا تتحقق هذه المقاصد إلا بالقيام بالأوامر والانتهاء عن النواهي. 


يوضّح الشاطبي هذا عند بيانه طرق الكشف عن المقاصد وأنه يعرف من 
جهات: إحداها مجرد الأمر والنهي الابتدائي التصريحي, فإن الأمر معلوم أنه إنما كان 
أمرً لاقتضائه الفعلء فوقوع الفعل عند وجود الأمر به مقصود للشارع وكذلك 
الي مئال هذا قوله تعالى: 9 وَالسنّارقَ وَالسسّارقة فَافطموا ييا جَرَاءٌ ما 
كسَبًا» [المائدة: 103 فالآية أمر يتوق متصيه شرع ريخو تحفظ ادال ولا حمق 
هذا إلا بقطع يد السارق. ويجب ألا نقول بأن قطع يد السارق سيؤدي إلى ضرر 
يلحق الإنسان المقطوع وهو ما يخالف حفظ النفسء» امتهم ععل ارامواله 
عاطلة عن أن تؤدي إلى تحقيق مقاصده بل يجعله ناقضاً لتلك المقاصد”' . 

ينطبق هذا أيضاً على حد الزنا فلا يُقال إن حفظ كرامة الإنسان مقصد إلهي 
ويجب ألا نرجم أو نجلد الزاني صوناً لهذا المقصدء إذ إن هذا الخطأ منشؤه تحديد 
مقصد من خارج النص الشرعي كحفظ كرامة الإنسان ثم إجراء فهم نص جلد 
الزاني على هذا المقصد. لذا ستكون النتيجة حياداً عن المراد الشرعيء فالأصل أن 


."١ ابن تيمية: الفتاوى. ج717 ص‎ )١( 

(1) النجار: خلافة الإنسان بين الوحي والعقل» ص”9. 
() الشاطي: الموافقات» ج17 ص١74.‏ 

(4) النجار: خلافة الإنسان بين الوحي والعقل» ص44. 


امد 


الأوامر والنواهي في ذاتها تحمل تحقيق المقاصد الشرعية وتَعْيين المقصد يكون من 
النص ذاته”" . 

ابن تيمية اعترض على الأصوليين حصرهم المصالح الكلية في حمس مصالح 
(الدين؛ النفسء العقل» النسلء المال)”"'» وكان أساس اعتراضه أن هذا الحصر 
أخرج الكثير من الأحكام الشرعية من الضروريات (كالوفاء بالعهود» وصلة 
الأرحامء وحقوق المسلمين بعضهم على بعض) وغيرها من أحكام قد أمر الشارع 
بها أو نهى عنها وغير ذلك من أنواع ما أمر به ونهى عنه”". فالأساس عند ابن تيمية 


هذا الاعتراض من ابن تيمية له وجاهته في رأينا ويدل على عمق فهم ابن 
تيمية للشريعة الإسلامية وطبيعتهاء فحصر المقاصد أو المصالح الكلية في حمس يشير 
بعض التساؤلات: فهل الشارع قصد من التشريع حفظ هذه المقاصد المخمس 
فحسب؟ ثم ما هو الجديد الذي جاء به التشريع إذا كان لحفظ هذه الخمس فقطء إذ 
إن العقول السليمة قد تصل إلى هذه المبادئ دون حاجة إلى رسل أو وحي؟! وإذا 
استطاع العقل أن يُحدّد المقاصد الكلية وإن كان بالاستقراء - فما المانع من أن 
يُسمح للعقل من تحديد كيفية تحقيق هذه المقاصد باختراع أو ابتداع الوسائل 
المناسبة؟! ألا يُمكن أن يتم تحقيق مقاصد الشريعة (الخمس) بالإسلام وبغيره؟ إذ 
لسن مق الفتروري أ يكدون الإنتسان نوما بالله وسيدلما لكي محقى مقتاصيد 
الشارع”. ألم يزد بعض الأصوليين مقصداً سادسأً وهو العرض”'» وقد زاد بعض 


.460 - انظر للمزيد المصدر السابق» ص‎ )١( 
.١7ا7/ انظر البحث» ص‎ )( 

(*) ابن تيمية: الفتاوى» ج17" ص5 77. 

(5) انظر الميلي: ظاهرة اليسار الإسلامي؛ ص58١.‏ 
(2)6 انظر البحث» صه7١.‏ 


18م - 


المعاصرين مقاصد الحرية والعدالة”'' ؟! ويمكن أن يُزاد حفظ كرامة الإنسان وغيرها. 


ما القيمة من تحديد المقاصد؟ هل ستكون المقاصذ حَكَماً على النصوص بمعنى 
إذا لم يُحقق النص مقصداً محددا فهل يُلغى النصء فالصلاة إذا قيل إنها وسيلة 
لتحقيق الانتهاء عن الفحشاء والمتكر فإذا أدَى المسلم الصلاة ولم تَنْهّه عن الفحشاء 
والمنكر هل يُلغى النص ويُبحث عن وسائل أخرى لتحقيق مقصد الانتهاء عن 
الفحشاء والمنكر أو نقول إن الصلاة في ذاتها مقصد وغاية وليست وسيلة» وعلى 
المسلم أن يؤديها وأن يفترض في نفسه الخطأ ويصلحه لا في الصلاة فيتركها ليبحث 
عن غيرها. 

أليست المقاصد الخمس وما قد زيد عليها مبادئ وشعارات عامة متضمنة في 
كتب الفلاسفة والحكماء؟ فما الداعي إلى أن 1 عن طريق النصوص؟1"". ثم مَنْ 
سيتبع مَنْ: النص سَيّتبع المقصد أو المقصد سيتبع م التضى؟ ! قاما فل الملجة أتقدم 
على النصض آم تق السدن عليساءوقانا لتم المفل ال الشل. وهي في نظرنا 
تطورات لإشكالية واحدة ابتدأت بالتحسين والتقبيح» ثم العقل والنقلء ثم المصالح 
والنصوص. ثم المقاصد والنصوص. 

فمسألة النص والمصلحة قريبة جداً من العقل والنقل وهي وجه من وجوهها أو 
فرع من فروعها'"» ابن تيمية تعرض للعقل والنقل لأنها الإشكالية التي كانت في 
عصره أما المصلحة والنص فكانت ما زالت في بداياتها على يد الطوني المعاصر لابن 
تيمية وني اعتقادنا أن المقاصد والنصوص لا يمكن أن يحدث بينهما أدنى تعارض. 
وإلا فسيكون هذا افتئاتاً على النصوص.ه إذ لا يمكن أن نقول - على سبيل المثال لا 


.١5١ص انظر للمزيد الخمليشي: وجهة نظرء ص54 5. وانظر البحث»‎ )١( 

(1) انظر الميلي: ظاهرة اليسار الإسلامي» ص44١.‏ 

© انظر الريسونىء أحمد.النص والمصلحة بين التطابق والتعارض» مجلة إسلامية المعرفة» عدد »)١7(‏ السنة 
الرابعة 8ه-19948م ص27 . 


9م - 


الحصر - أن تشريع الصوم جاء لتحقيق سلامة الأبدان أو لتحقيق شعور الأغنياء 
بالفقراء فإذا تحقق هذا المقصد عن طريق وسائل أخرى فلا حاجة لنا بالصيام, إذ 
النتيجة أن العقل القاصر سيحكم التشريع. فلا بد للمجتهد من أن يراعي المقاصد 
الشرعية التى جاءت النصوص بهاء لا أن يُفترض مقاصد من خارج التشريع ثم 
يفهم النصوص وفقا لما افتَرَضِ من مقاصد فإن على الباحث في مقاصد الشريعة أن 
يُطيل التأمل» ويُجيد التثبت في إثبات مقصد شرعيء وإياه والتسرع في ذلك, لأن 
تعيين مقصد شرعي كلي أو جزئيء أمر تتفرع عنه أدلة وأحكام كثيرة في الاستنباط 
ففي الخطأ فيه خطر عظيمء فعليه ألا يُعيّن مقصداً شرعيا إلا بعد استقراء تصرفات 
الشريعة في النوع الذي يريد انتزاع المقصد الشرعي منهء وبعد اقتفاء آثار الأئمة 
معطي اناي 7 


الضابط الرابع 
التسليم بأن الإجماع لم يُعارض النص ولا يمكن أن يعارضه 


يؤكد ابن تيمية على أن الإجماع لم يعارض النص ولا يجوز أن يعارضه. وهذا 
ضابط مهم للاجتهاد» فلا الإجماع قدياً قد عارض النصء ولا يُقبل من الإجماع 
الحديث - إن وجد - أن يُعارض النصء وهو بهذا يثبت أن الأمة لو اجتمعت - 
افتراضاً - على تغيير نص ثابت لم يجز لما ذلك. ومن ادّعى إجماعاً يمخالف نص 
الرسول من غير نص يكون موافقاً الما يدعيه» واعتقد جراز تخالفة أهل الإجماع 
للرسول برأيهم» وأن الإجماع ينسخ النص كما تقوله طائفة من أهل الكلام والرأيء 
)١(‏ الميساوي: ابن عاشور وكتابه مقاصد الشريعة» ص57١.‏ انظر للمزيد عن كون المقاصد دليلاً مستقلاً 

عن الأدلة الشرعية؛ الخادمي: الاجتهاد المقاصدي؛ ج١ء‏ ص0١‏ - .١59‏ فقد بين المؤلف أن المقاصد 

ليست دليلاً مستقلاً عن الأدلة الشرعية وناقش حجج دعاة استقلال المقاصد الشرعية وبيّن ضعفها. 


جا لاعت 


فهذا من جنس هؤلاء”' » يقصد بهؤلاء الجهلة المذمومين. ويضبط هذا بقاعدة عامة 
وهي أنه' لا سبيل إلى أن يُعلم إجماع قطعي على خلاف النص”". 

ثم يوضّح ابن تيمية الفرق ما بين من يُعتقد بجواز معارضة الإجماع للنصء وما 
بين من يَسْتند في إجماعه على نص فيقول: وأما إن كان يعتقد أن الإجماع يدل على 
نص لم يبلغنا يكون ناسخاً للأول» فهذا وإن كان لم يقل قولاً سديداً فهو مجتهد في 
ذلك. يبيّن له فساد ما قالهء وذلك بأن يُبيّن له عدم الإجماع المخالف للنصء» أو يسن 
له أنه لم تجتمع الأمة على مخالفة نص إلا ومعها نص معلوم يعلمون أنه الناسخ 
للأولء فدعوى تعارض النص والإجماع باطلة”". 

هذا التفريق من ابن تيمية يؤكد على أن القوة في الإجماع لسنده. وهو النص 
وليس في الإجماع ذاته. فالإجماع غير المستند على نص لا قيمة له ولا يجوز معارضته 
للتموسن "ا ذلك الآن النضوصن معلوفة علفوظلة والامة مامؤرة مها واتباعي” : 

إذ الإجماع يلي الكتاب والسنة ولا يقدّم ني الاستدلال على الكتاب والسنة 
شيع فمن قال بتقديم الإجماع على النصوص باعتباره أقوى دلالة فقد أخطأء إذ 
الصواب ما عليه السلف من تقديم النصوص على الإجماع. لأنه إنما اسْتّند إليها في 
الأصلء فهو فرع بالنسبة إليهاء فلا يقدّم الفرع على أصله”''» ولا يمكن أن يُعارض 
الإجماع النصوص فضلاً عن أن يُقَدّم عليها ني الاستدلال. ولإزالة الاستشكال 
الوارد من وجود إجماع بلا نص أثبت ابن تيمية أن عدم وجود النص هنا راجع إلى 


)١(‏ ابن تيمية: الفتاوى» ج219 ص1717. 

(؟) المصدر السابق» ج19١.‏ ص717؟. 

() المصدر السابق» ج9١‏ ص777. 

(4) قارن مع منهج ابن تيمية الأصوليء انظر البحث» ص 175. 
(6) ابن تيمية: الفتاوى» ج19١‏ ص7717. 

30( انظر عقيلي: تكامل المنهج المعرفي عند ابن تيمية» ص 756 . 


ضيه 


عدم علم العلماء بوجوده لا لانتفائه استقرأنا موارد الإجماع فوجدناها كلها 
منصوصة؛ وكثير من العلماء لم يعلم النص”". 


الضابط الخامس 
خبر الآحاد ليس ظنياً بإطلاق 


على المجتهد ني الاجتهاد ألا يتعامل مع خبر الآحاد على أنه ظني الثبوت دائماً» 
بل منه ما هو قطعي الثبوت الذي يتساوى مع المتواتر وبالتالي ييحتج به كالمتواتر 
وأيضاً فالخبر الذي تلقاه الأئمة بالقبول تصديقاً له أو عملاً بموجبه يفيد العلم عند 
جماهير الخلف والسلف. وهذا في معنى المتواتر”'". وقد أكد ابن تيمية هذا المعنى في 
أكثر من موضعء إذ إن تلقي العلماء للحديث بالقبول يجعل الحديث بمرتبة المتواتر 
وإن رواه الواحد. 


وخبّر الواحد المتلقى بالقبول يُوجب العلم عند جمهور العلماء من أصحاب أبي 
حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وإن كان في نفسه لا يُفيد إلا الظن» لكن لما اقترن به 
إجماع أهل العلم بالحديث على تلقيه بالتصديق كان بمنزلة إجماع أهل العلم بالفقه 
على حُكم مستندين في ذلك إلى ظاهر أو قياس أو خبر واحدء فإن ذلك الحكم يصير 
قطعياً عند الجمهور وإن كان بدون الإجماع ليس بقطعي لأن الإجماع معصوم فأهل 
العلم بالأحكام الشرعية لا يُجْمِعون على تحليل حرام ولا تحريم حلال كذلك أهل 
العلم بالحديث لا يُجمعون على التصديق بكذب ولا التكذيب بصدق. وتارة يكون 
علم أحدهم لقرائن تحتف بالأخبار توجب لهم العلم» ومن عَلِم ما علموه حصل له 
من العلم ما حصل لهو”". 
)١(‏ ابن تيمية: الفتاوى» ج١١؛‏ ص97١.‏ 


() المصدر السابق» ج8١‏ ص48. قارن مع منهج ابن تيمية الأصولي انظر البحث» ص7ا5١.‏ 
المصدر السابق» ج218 ص ١؛.‏ 


م 


فخبر الواحد عند ابن تيمية حجة معتبرة يجب العمل به» وهو مُقدّم على غيره 
من الآدلة فلا يتقدم عليه غير القرآن. وقد آلف ابن تيمية رسالة قيمة في سبب عدم 
عمل الأئمة الأربعة ببتعض أحاديث الآحادء وقد طبعت هذه الرسالة منفردة 
وسميت برفع الملام عن الأئمة الأعلام”'". ثم إن ابن تيمية في فتاواه وفقهياته لم 
يفرّق بين الحديث المتواتر والآحاد في الاستدلال بل كان يستدل بالآحاد الذي تلقته 
الأمة بالقبول كاستدلاله بالمتواتر» لا ينص على أن هذا متواتر أو آحاد. 


مجال الاجتهاد لا يكون إلا في الظنيات 


أي أن الاجتهاد لا يكون في القطعيات”"» وقد ذكر الأصوليون القدماء قريبا 
من هذا المعنى إذ لا يجري الاجتهاد في القطعيات» وفيما يجب فيه الاعتقاد الجازم 
من أصول الذي ". 

وقد ذهب أغلب المعاصرين إلى تقسيم النصوص إلى قطعية وظنية. وأن 
النصوص القطعية هي التى لا يختلف الناس في فهمها ولا يُشكون في صحة مصدرها 
وأنها صريحة واضحة لا تقبل التأويل وغالباً ما يُمَئْل ها بأركان الإسلام» كالشهادتين 
وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيتء وبالمحرمات اليقينية كالسحر 


)١(‏ موجودة في الفتاوى» ج١7‏ ص١77»‏ ومطبوعة وحدها أكثر من طبعة. وقد بيّن ابن تيمية في رسالته هذه 
أعذار العلماء في تعاملهم مع خبر الآحاد وقسمهم إلى أصناف ثلاثة: أ - عدم الاعتقاد بأن الرسول قد 
قال الحديث. ب - عدم الاعتقاد بأن تلك المسألة مرادة بذلك القول. ج - الاعتقاد بأن حكم الحديث 
منسوخ. ابن تيمية: الفتاوى» ج١7‏ ص 7777 ثم بيّن أن هذه الأصناف تفرع إلى أسباب متعددة. 

(؟) انظر الدريي: المناهج الأصولية» ص9١.‏ 

() التفتازاني» سعد الدين: شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح» (بيروت: دار الكتب العلمية؛ 
د.ءت) جل ص8١ .١‏ 


ممم - 


وقتل النفس والربا وغير ذلك. أو ما يتعلق بفضائل الأعمال والأخلا نا 


موضوع القطع والظن من المواضيع المشتركة المتداخلة بين أصول الفقه وأصول 
الدين ل ل ا ا 
ا ا 
(الفقه) أن الأصول أدلتها قطعية والفروع أدلتها ظ: ظنية وقد تكلموافي الفرق بين 
الأصول والفروع» فقيل: الأصل ما فيه دليل قطعي؛ والفرع بخلافه » قلت: كثير من 
مسائل الفروع قطعي وإن كان فيها خلاف” "» وقد أكد على هذا المعنى بقوله: 
والذين فرّقوا بين الأصول والفروع لم يذكروا ضابطاً يُميز بين النوعين بل تارة 
يقولون: هذا قطعي وهذا ظنيء وكثير من مسائل الأحكام قطعي وكثير من مسائل 
الأصول ظني”*'' ‏ أي أن ابن تيمية قبل أن يذكر مجال الاجتهاد وأنه في الظنيات أراد 
أن يحرّر محل النزاع في القسمة إلى قطعي وظبني وأن يُدخخل بعض الفروع الفقهية في 
القطعيات أو على الأقل أن يبين خطأ الاعتقاد بأن فروع الفقه (الفروع) ظنية 
بإطلاق» وقد ذهب ابن تيمية إلى أبعد من هذا واعترض على عد المسائل المجتهد 
فيها ظنية بإطلاق» مؤكداً على أن القطع قد يحصل بالاجتهاد أيضاً 'ذكر أبو المعللي أن 
المسائل قسمان: قطعية ومُجُتهد فيهاء والجتهدات ما ليس فيه دليل مقطوع به قلت: 
تضمن هذا أن ما يعلم بالاجتهاد لا يكون قطعياً قطء وليس الأمر كذلكء. فرب 
دليل خفي قطعي. "' فابن تيمية يرفض التقسيم الأصولي الكلامي للقطع والظن 


./ - انظر الميلي: ظاهرة اليسار الإسلامي. وانظر الخادمي: الاجتهاد المقاصدي. ج27 ص4"‎ )١( 

زفق هذا الموضوع ما زال في حاجة إلى بحث ودراسة؛ وقد سجلت رسالة دكتوراه في القطع والظن في 
الجامعة الإسلامية _ ماليزياء ولعل الرسالة تقدم توضيحاً للكثير من القضايا. 

(9) آل تيمية: المسوّدة» ص/91 25 ذكر ابن تيمية قصده من الخلاف بأنه خفاء الدليل على الجتهد. والنص 
السابق لابن تيمية لأن كلمة شيخنا قد أضيفت للعنوان الرئيسىء انظر البحث. ص١6١.‏ 

(4) ابن تيمية: الفتاوى؛ ج"1(ء ص175. 1 

(6) ابن تيمية: المسودة» ص”59. 


ساد 


مُؤكدا على أن بعض ما يُقال عنه فروع هو من القطع الذي لا يجوز مخالفته. هذا 
الفهم من ابن تيمية يثبت أن فروع الفقه ليست من الظنيات بإطلاق بل كثير منها 
قطعي الدلالة والثبوت» ابن تيمية أراد أن يوضح هنا الخطأ الشائع من حصر 
القطعيات في أصول الدين أي أصول الاعتقاد فحسب.وهو بهذا يضبط الاجتهاد فلا 
يُقال إن الاجتهاد في الفروع الفقهية سائغ بإطلاق لأنها من الظنيات 'فلجهل هؤلاء 
وأمثاههم بالتمييز بين مسائل العلم والقطع ومسائل الاجتهاد التبس الأمر عليهم فلم 
يمكنهم أن يحكموا في أكثر ما يفت به أنه قطعي وهو قطعي”''»فما يُفتى به لا يطلق 
عليه الظن دائماً. إضافة إلى ما وضعه الأصوليون من اصطلاحات عديدة في دلالة 
النصوص على الأحكام فكانت النصوص بحسب ذلك أنواعاً مختلفة (احكم والمفسر 
والنص والظاهر والخفي والمشكل ولمجمل والمتشابه)» وقد ظهرت دراسات معاصرة 
تفوّق هبق الذلالة القطسة الذاقه والدلالة القطية العرضية ' وعلن كل قدرابة 
موضوع القطع والظن ما زالت في بداياتها. 


ءا١ط ابن تيمية: الاستقامة» تحقيق محمد رشاد سالم, (المدينة المنورة: جامعة الإمام محمد بن سعود؛‎ )١( 
.5١ص اه)ء جاء‎ 

() انظر الزلمي» مصطفى ابراهيم: أصول الفقه الإسلامي في نسيجه الجديد, (صنعاء: مركز عبادي» ط7» 
117ه-1197م). وقد عرف الدلالة القطعية الذاتية بن تكون دلالة اللفظ على المعنى بحيث لا 
يتطرق إليها احتمال فلا تقبل صيغته في الدلالة على المراد احتمالاً» ومثّل ها بقوله تعالى: ( وأولاتٌ 
الأخمال أَجَلَهُنَ أَنْ يَضَعْن حَمْلَهُنُ) سورة الطلاقء الآية 4» يدل لذاته دلالة قطعية على أن عدة 
المطلقة الحامل تكون بوضع الحمل وتنتهي به وللزوجة أن تتزوج بعد وضعه مباشرة. ص184. أما 
الدلالة القطعية العرضية فه ين تكون دلالة اللفظ تقبل الاحتمال لكن انتفى المحتمل لسبب خارج 
عن ذات صيغته سواء كان ذلك السبب في سياقه أو كان منفصلا عنه» ومثل لها بقوله تعالى: ( وَيْلَ 
للمُطْمِينَ » سورة المطففين» الآية »١‏ فلفظ المطفف مجمل غير واضح المراد» ففسر بأئه الإنسان الذي 
يأخذ في كيل أو وزن لنفسه زائداء ويدفع إلى غيره ناقصا. ص185. 


- 558 - 


الضابط السابع 


أعطِي أكثر من حجمه الحقيقي في الاجتهاد. وهو ما يُعبر عنه بشروط المجتهدء فهو 
ضابط من جملة الضوابط وليس الشرط الوحيد للاجتهاد. 


لم يشغل ابن تيمية نفسه في ذكر شروط المجتهد واستطاع أن يحققهاء وماذكره 
عن شروط الاجتهاد جاء عرضاً مثل قوله: أن يجتمع له أسباب الاجتهاد وهو معرفة 
الأصول ومعرفة الاستنباط من تلك الأصول”''» والعبارة عامة لكنها تشمل شروط 
الْمجْتهد التي ذكرها أغلب الأصوليين» الملاحظ أن من ترجم لابن تيمية ذكر بأنه قد 
اجتمعت فيه شروط الاجتهاد على وجهها”". 


لابن تيمية نص في المسوّدة "“نقلا عن أحمد بن حنبل يقول فيه: من لم يجمع علم 
الحديث وكثرة طرقه واختلافه لا يحل له الحكم على الحديث ولا الفتيا به”“» وذكر 
ابن تيمية نقلاً عن القاضي”*“في صفة المفتي في الأحكام أن يكون عالما بالكتاب 
والسنة والإجماع والأدلة من ذلك وباللغة وبالقياس"'". هذه النقول تثبت ضبط ابن 
تيمية الاجتهاد بأن يصدر من أهله أي ممن هو أهلّ للاجتهاد والفتوى. 


)١(‏ ابن تيمية: بيان تلبيس الجهمية» ج١2‏ ص717. 
(؟) انظر الدمشقيء محمد بن أبي بكر: الرد الوافره تحقيق زهير الشاويشء؛ (بيروت: المكتب الإسلامي» 
طاء 117ه)ء ج١ء‏ ص08. وانظر ابن عبد الحادي: العقود الدرية» ج١2‏ ص4؟. ١‏ 
(*) تحت عنوان في صفة من يجوز له الفتوى أو القضاءء والعنوان أضيف له كلمة شيخنا أي أنه مما كتبه ابن 
(4) آل تيمية: المسؤدة» ص4١0.‏ 
(5) المقصود هنا أبو يعلى الفراء قاضى الحنابلة. 
(9) آل تيمية: المسوّدة ص 7.014 


فض - 


الخاتمة 


من خلال البحث في معالم الاجتهاد وضوابطه عند ابن تيمية توصلنا إلى مجموعة 
من النتائج» أهمها: 


١‏ - الاستخدام القرآني لمصطلح الاجتهاد جاء بمعناه الشمولي» أي الطلب من 
المسلمين جميعا بالجد وبذل الجهد ني مجالات الحياة كلهاء ثم لوحظ حَصر معنى 
الاجتهاد بالاجتهاد الشرعي الفقهيء وبالتالي فتعريف الأصوليين للاجتهاد وشروط 
امجتهد يجب أن يُفهم ضمن هذا الإطار فحسب. لذا نرى أن مصطلح الاجتهاد يطلق 
على الاجتهاد ني أي مجال شريطة ألا يُسْقط تعريف الأصوليين للاجتهاد على 
الاجتهاد بمعناه الشمولي العام. 


؟ - كتابات أكثر المعاصرين عن الاجتهاد كانت متقاربة إلى حد كبير» حيث 
يجمعها المناداة بضرورة الاجتهاد وبالتخفيف من شروط المجتهد. ونرى أن بعض هذه 
الكتابات ينقصها العمق والتأصيلء وأن فكرة إحياء الاجتهاد دفعت إلى المبالغة في 
ربط التخلف الذي حل في المسلمين بتوقف الاجتهاد. ونرى أن ضعف الاجتهاد 
كان نتيجة من نتائج ضعف الأمة الإسلامية لا العكسء وأن قوة الأمة هي التي 
ستقوي الاجتهاد. 


*' - شروط المجتهد جزء من ضوابط الاجتهاد. ويجب ألا يُحمّل هذا الشرط 
أكبر من حجمه مهما قيل عن تشدد الأصوليين في هذه الشروط. فقد لاحظنا أن 
التشدّد في الشروط هو كذلك عند بعض المعاصرين» ولا نرى ربط توقف الاجتهاد ‏ 
بشروط الجتهد» وإن كنا نعدٌ شروط الجتهد عامل من العوامل التى ساعدت على 
ضعف الاجتهاد. 


يس - 


؛ - عَرَفَ الأصوليون منذ فترة مبكرة فكرة أنواع الاجتهاد وأقسامه. كالاجتهاد 
في النص أو عند عدم توافره» وعبروا عنها بمصطلحات مختلفة كتحقيق المناط وتنقيح 
المناط وتخريج المناط» وقد عد ابن تيمية معرفة هذه الأنواع بأنها جماع الاجتهاد وهو 
إدراك من الأصوليين لطبيعة الاجتهاد. كما أن الحاولات التى قام بها المعاصرون في 
بيان أنو اع الاجتهاد كالاجتهاد البياني أو الاجتهاد القياسي أو الاجتهاد التعليلي أو 
الاجتهاد الاستصلاحي أو الاجتهاد المقفاصدي محاولات توضيحية لآلية الاجتهاد. 
وهو تأكيد على الجانب امُْغلّبِ في الاجتهاد» فإذا كان القياس هو الغالب الظاهر 
سمي الاجتهاد بالاجتهاد القياسي وهكذاء ولا يعنى هذا لدينا أن المجْتهد قد 
استعمل الاجتهاد القياسي دون غيره.؛ فالمجتهد يتعامل مع كافة معطيات المسألة في 
سبيل إعطاء الحكم, لذا نرى أن التفريق ما بين الاجتهاد ني الفهم والاجتهاد في 
التطبيق تفريقٌ غير دقيق إذ لم يكن المجتهد ليفهم النص الشرعي ويتوقف عند هذا 
الحدء بل الأصل أن الفهم لأجل التطبيق والتنزيل» وقيمة الاجتهاد في إمكانية تحققه 
في الواقع. 

4 - لم يعرف الأصوليون القدماء مقاصد الشريعة» وقد حاول المعاصرون معرفة 
السبب ووصلوا إلى بعض التحليلات المعقولة» ثم قاموا بتقديم تعريفات للمقاصد 
الشرعية في أغلبها متقاربة» تدور حول ربط المقاصد بالجكم والغايات من التشريع» 
نرى أن التعريفات التي عرفت بها مقاصد الشريعة ما زال ينقصها الضبطء. لكن 
الأهمية لا تكمن في ضبط التعريف بقدر التوصل إلى كيفية إثبات المقاصد أو 
الكشف عنها. 


١‏ - حَصْرٌ الأصوليين لمقاصد الشريعة الضرورية في حمس بهدف التوصل إلى 
قطعيات يحْتَكِم إليها المتخاصمون لم يحسم أمر اللقاصد عدداً أو موضوعأء بدليل 
الزيادات الى قدمها بعضهم على هذه الخمس كالعرض أو العدالة أو المساواة. 


- 7”58- 


/ا - من خلال مدارسة أصول الاستنباط لدى ابن تيمية» تبن لدينا أن منهج 
ابن تيمية العام يقوم على تأكيد المرجعية للنصوص «القرآن والسنة) وعلى شمولية 
هذه النصوص للأحكام كلهاء بل إن فروع المسائل الفقهية مهما كثرت فإن أصولها 
الكلية ترجع لا محالة إلى النصوص. وقد أظهر ابن تيمية أن الآدلة المختلف فيها 
ليست مستقلة في إنشاء الأحكام, وأنه لا يوجد تعارض بين النصوص وبقية الأدلة 
التي هي بمثابة مسالك لفهم النصوصء وهو بهذا رد الاعتبار إلى مرجعية النصوص 
وأثبت عدم التلازم بين كثرة استعمال الأدلة وبين سعة الفقه. 


م - لاحظنا أثناء مدارستنا لفقه ابن تيمية» اعتماد ابن تيمية الواضح على 
النصوص في الإفتاء وإعطاء الحكم وقدرته على تحرير محل النزاع وعلى المحاورة 
والمناقشة» وعلى الاستفادة أو توظيف المصالح والمقاصد في فهم النصوص وعدم 
القبول أو التسليم بالمعارضة ما بين النصوص والمصالح. 

4 - لاحظنا كذلك أن ابن تيمية لم يَفتَرض مقاصد أولية ينطلق منها بل جاءت 
القاشيك ده نا السو وأن هذه المقاصد أوجدتها التسوضن وفك أن ترحدة 
غرهاه والقصية الل :يران الحديلء قل لا يرال تيه الشرة وقد بطالق كبز توك ببساء 
على ترجيحه لمقصد معين يفهمه من النصوصء وبالتالي فلا نرى صلاحية المقاصد 
دائما لتكون حكما او مرجع إذ إنها ا تحتف فيه الأنظار. 


1 تبر لذينا أن التكهاد فرط غاما بشدر ا سلوانه بدن من الفسرورة أن 
ينص المجتهد على الضوابط التي التزم بها في اجتهاده. لكن المدارسة لمنهج المجتهد 
تظهر مجموعة من الضوابط قد التزم بها عند الاجتهاد. 

كانت هذه أهم نتائج البحث. نؤكد على أن مجموعة من القضايا والإشكالات 
قد واجهتنا في البحث نودٌ أن نقدم فيها توصياتنا لعلها تكمل ما بدأناه. هذه 


09م - 


التوصيات هي: 

١‏ - أن تَقدّم دراسات عميقة في البحث عن العلاقة ما بين الشخص وبيئته 
وانعكاسات البيئة على شخصية العالم وتكوينهه نُحبّذ أن تكون الدراسات حول 
الشخصيات التي جدّدت مفهوم الاجتهاد في الشريعة الإسلامية كابن تيمية مثلاً أو 
الشاطي» إذ إن كلا منهما واجّه بيئة كثرت فيها الانخرافات العقدية وظهرت فيها 
البدع» وقاوّم كل منهما هذه البدع وأظهرا المنهج السلفي ومزاياهء وكان لهذا المنهج 
انعكاس واضح في أصول الفقه والفقه. 

27 أن تقلم دزاسة فاريخية اصولية تخؤلة الأسيات: الكقيفية وراء مقولنة تند 
باب الاجتهاد بتحليل أسباب هذه المقولة ومدى صحتها وتحققها بالفعل» ومعرفة 
العوامل التي ساعدت على انتشارهاء وهل كانت إفرازاً من إفرازات الأزمة العامة 
التىي مرت بها الآمة الإسلامية والضعف العام أم لا؟ 


*' - دراسة حول الأسباب الكامنة وراء حصر الأصوليين للضروريات في حمس 
وهل هو تعبير عن مقاصد الشريعة؟ وهل أدى الغرض المقصود أم لا؟ مدى صحة 
الحصر والتقسيم؟ وكيف يمكن الاستفادة منه أو كيف يمكن تجنب الضرر المتحقق من 
507 

5 - سبق أن أشرنا إلى أن اعتراض ابن تيمية على الأصوليين حصرهم 
الضروريات في خمس كان لعدم دخول الكثير من الأوامر والنواهي في الضروريات» 
والدراسة التى نوصي بها في هذا المقام هي التعرّف على أسباب ودوافع هذا الخصر؟ 
والنتيجة التى أدى إليها هذا الحصر؟ وهل يمكن أن يستغلٌ هذا الحصر سلب في تقديم 
المقاصد على النصوصء حتى ولو كانت المقاصد من صياغة الإنسان؟ هل سيسمح 
للعقل بتحديد الوسائل الكفيلة بتحقيق المقاصد الى حدّدها؟ هل سيؤدي البحث في 
المقاصد والتوسع فيها إلى إهدار القيمة الحقيقية للتشريع وإلى الانجرار وراء اعتبار 


سس 


6 - دراسة تقسيم الأدلة في كتب الأصوليين إلى متفق عليها ومختلف فيها هل 
هو ترتيب تعليمي شكلي أم ترتيب حقيقي» وهل التزم به الفقهاء في فتاواهم؟ هناك 
حاجة حقيقية لدراسة هذه الأدلة وترتيبها بشكل تحليلي عميق ناضجء مع بيان 
الفرق:نين القرآن والسبة كادلة دمقازكة بالأول الأخبوى د ووين القراة والتسة 
كمرجع للتشريع. 

١‏ - دراسة العلاقة بين التوسّع في الأدلة وبين سعة الفقه أو التيسير في الفقه. 
دراسة أصولية بتطبيقات فقهية من خلال المذاهب الفقهية» لا سيما المذهب الظاهري 
وتجربة ابن حزم في حصر الآدلة في القرآن والسنة والإجماع وبين قدرته على تكوين 
مذهب فقهي تعرّض فيه لأغلب ما تعرضت له المذاهب الإسلامية الأخرى. 

- دراسة تبيّن أو تكشف السر في نجاح تجربة ابن تيمية وانتشار مذهبه 
بالمقارنة مع منهج الطوني (ت68 الاه ) الذي نادى بتقديم المصلحة على النصء 
دراسة تحليلية غير مقيدة بأفكار مسبقة أو محصورة في زاوية واحدة» دراسة تكشف 
أثر الوعي الجمعي في الأمة ومدى مخالفته في نجاح التجربة أو فشلهاء فابن تيمية جاء 
منهج هو في الحقيقة مراع للمصالح وللمقاصد وللعرف لكن في إطار النص أو تحت 
غطاء النصء وقدّمه بهذا الشكل واستطاع أن يفرض فتاواه. وأن تجد لها الكثير من 
المؤيّدِين في زمنه وبعده وإلى يوم الناس هذا. بينما واجه الطوفي انتقاداً حاداً نتيجة 
تقديمه للمصلحة على النص وهو بهذا واجه أو صادم الوعي الجمعي لدى الأمة 
الإسلامية» فما مدى صحة هذا الافتراض وكيف يكن أن يتشكل الوعي الجمعي. 
إلى غيرها من أسئلة قد تساعد في فهم الكثير من القضايا. 


والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 


ا 


المصادر والمراجع 
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العلمية. (د. ط) 1506اه 1946م. 

بابكر الحسنء» خليفة: تخصيص النصوص بالآدلة الاجتهادية عند الأصوليينء القاهرة» 
مكتبة وهبة» ط١ء‏ 511١اه‏ 1497م. 

الباجي, أبو الوليد: إحكام الفصول في أحكام الأصولء تحقيق: عبد المحسن التركي: 
بيروت. دار الغرب الإسلامي» ط1ء /1501ه 1987م. 

الباتسبيق ايكون قاغلةة الرعيق له يزول بالاعلف دور س ريه تاب انه ونط قي الريان: 
مكتبة الرشد. (د. ط)» 1515١اه.‏ 


الباقلاني» محمد بن الطيب: التقريب والإرشادء تحقيق: عبد الحميد أبو زنيند» مؤسسة 
الرسالة» ط1١ء‏ 517اه 1497م. 

البخاري؛ علاء الدين: كشف الأسرار على أصول فخر الإسلام البزدوي. تحقيق: محمد 
المعتصم با لله بيروت. دار الكتاب العربي» ط١ء‏ ١1١5١ه‏ ١1441١م.‏ 


لومم د 


حلط 


حلط 


حلط 


البرزنجي. عبداللطيف عبدا لله: التعارض والترجيح بين الأدلة الشرعية» بيروتء دار 
الكتب العلمية» ط1ء 1417اه 19917م. 

البزدوي: أصول الفقه مع كشف الأسرار للبخاريء بيروت,. دار الكتاب العربي» ط١اء‏ 
١ه‏ ١1941م.‏ ْ ش 
البصريء أبو الحسين: شرح العمد؛ تحقيق: عبد الحميد أبو زيد» طاك.: 5ه 


د _ العتمد في أصول الفقه. تحقيق: خليل الميسء بيروت. دار الكتب العلمية» ط١»‏ 


حلط 


حلط 


حطعط 


حطلعط 


حلط 


حلط 
حلط 


اه 1987م. 

البغدادي, أحمد ابن برهان: الوصول إلى الأصول. تحقيق: عداضية اتر و 
المعارف» ط١اء‏ 5٠5اه‏ 1984م. 

البيهقي» أحمد بن الحسين: السنن الكبرى, تحقيق: محمد عبدالقادر» مكة المكرمة» دار البازء 
(د. ط)ء 515اه 1944م. 

الترمذي, محمد بن سورة: جامع الترمذي مع تحفة الأحوذي للمباركفوري» تصحيح: 
عبدالوهاب عبداللطيف. دار الفكرء ط"”ء 7494اه 1917/4م. 

التفتازاني» سعد الدين بن مسعود: قري اللويس عن افرط ل التعييم تروت 1 
الكتب العلمية» (د. ط. ت). 

التلمساني» محمد بن أحمد: مفتاح. الوصول إلى بناء الفروع على الأصول . تحقيق: عبد 
الوهاب عبد اللطيف. بيروت»ء دار الكتب العلمية» ط1اء 507اه 1947م. 

التهانري» محمد علي: كشاف اصطلاحات الفنون» بيروت, دار صادر (د. ط)» ١1951م.‏ 
الجصاصء أبو بكر أحمد الرازي: أحكام القرآن» تحقيق: محمد الصادق قمحاويء بيروت» 
دار إحياء التراث العربي؛ (د. ط. ت). 

جميلء هاشم: مسائل من الفقه المقارن» بغداد» بيت الحكمةء ط 5094١اه‏ 1944م. 
الجويني؛ عبدالملك بن عبدا للّه: البرهان في أصول الفقه. تعليق: صلاح عويضة. بيروت». 
دار الكتب العلمية» ط١ء‏ 14١5١اه‏ 14917م. 


د : كتاب التلخيص في أصول الفقه. تحقيق: عبدا لله النيباري وشبير العمريء مكة 


المكرمة. دار البازء ط1اء /511اهف 15م. 


الجيدي؛ عمر عبد الكريم: العرف والعمل في المذهب المالكي ومفهومهما لدى علماء 
المغربء. المغرب. مطبعة فضالة؛ (د. ط). كحقام. 
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حلط 


د 


د 


طع 


حلط 


كاك 


طعطد 


الحاكم» محمد النيسابوري: المستدرك على الصحيحين في الحديث» بيروت» دار الفكرء (د. 
ط) 794اه 1514م. 

حسب | لله علي: أصول التشريع الإسلاميء القاهرة» دار المعارف» (د. ط. ت). 

الحصبي: أبو بكر بن محمد: كتاب القواعدء تحقيق: جبريل البصيليء الرياض» شركة 
الرياض» طلىل 1518اهه /11م. 

الحفناوي». محمد إبراهيم: التعارض والترجيح عند الأصوليين وأثرهما ف الفقه الإمسسلامي» 
القاهرة. دار الوفاء. طى15:83اهه /41ةام. 

حيدرء علي: درر الحكام شرح مجلة الأحكامء بيروت» دار الجيلء طذا» :هاده 
١1م.‏ 

الخطيب. ياسين بن ناصر: ثبوت النسب دراسة مقارنة» جحدة دار البيان العربي» طاك 
/41وام. 

الخفيف. على: محاضرات في أسباب اختلاف الفقهاءء د.مء معهد الدراسات العربية 
العالية (د. ط) اهأ 65ام. 

خلاف. عبد الوهاب: مصادر التشريع الإسلامي فيما لا نص فيه. الكويت» دار القلمء 
طفق ؟”٠5١اهه‏ 147ام. 


دط +ل: علم أصول الفقه. القاهرة» مكتبة الدعوة الإسلامية» (د. ط. ت). 
حك الدخيسيء عبد الفتاح: تلقيح الفهوم بالمنطوق والمفهوم. القاهرة» دار الآفاق العربية» طاء 


حلط 


كاك 


1ه /1997م. 

الدريني» محمد فتحي: بحوث مقارنة في الفقه الإسلامي وأصوله. بيروتء دار الشروق» 
طكء 19441م. 

الدواليي» محمد معروف: المدخل إلى علم أصول الفقه. الرياضء دار الشروق» طاء 
6اه 06ام. 

الدوميء. عبد القادر ابن بدران: نزهة الخاطر العاطر شرح روضة الناظرء بيروتء دار 
الكتب العلمية» (د. ط. ت). 

رؤوف. هبة عزت: المرأة والعمل السياسي: رؤية إسلامية» هيرندن: المعهد العالمي للفكر 
الإسلاميء طاء 515اه 1940م. 


ون - 


طعط 


حدر 


طعدر 
خعدر 


طعد 


طعد 


الرازي» فخر الدين بن عمر: المحصول في علم أصول الفقه تحقيق: طه جابر العلواني» 
بيروت» مؤسسة الرسالة, ط 27 1ه 19957م. 


رضاء محمد رشيد: تفسير القرآن الحكيم المشهور بالمنار» بيروثكث» دار المعرفة» ل (د. 


ت). 

الزبيدي» محمد مرتضى: تاج العروسء (د.م: د.ن. ط. ت). 

الزحيلي» وهبة: أصول الفقه الإسلامي؛ دمشق, دار الفكرء 31 05٠5١ه‏ 1985م. 
الفقه الإسلامي وأدلته. دمشق, دار الفكر. ط"ا, 5٠9‏ اه 19884م. 

نظرية الضرورة الشرعية مقارنة مع القانون الوضعيء» بيروت» مؤسسة الرسالة» 
طكعع 506اه 1986م. 

الزرقاء أحمد بن محمد: شرح القواعد الفقهية» مراجعة: عبد الستار أبو غدة ومصطفى 
الزرقاء دمشق, دار القلم. ط؛» 17١151هف‏ 19945م. 

الزرقاء مصطفى: المدخل الفقهي العام؛ دمشقء دار القلمء ١‏ 518اه 1548م. 
الزرقاني» محمد عبد العظيم: مناهل العرفان في علوم القرآن» تصحيح: أمين سليم الكرديء 
بيروت. دار إحياء التراث العربي» ط”ء 5419 اه /149م. 

الزركشيء بدر الدين بهادر: البحر الحيط في أصول الفقه. تحرير: عبد الستار أبو غدة» 
مراجعة: عبد القادر العاني» القاهرة» دار الصفوة» ط”ء 15417اه 19917م. 

الزمي» مصطفى إبراهيم: أصول الفقه الإسلامي في نسيجه الجديد. صنعاء» مركز عبادي» 
35 417اه 1998م. 

زهير» محمد أبو النور: أصول الفقه. القاهرة» دار الاتحاد العربي» (د. ط. ت). 

زيدان» عبدالكريم: المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية» بيروت» مؤسسة الرسالة. ط١١ء»‏ 
4ه 1946م. 

المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم في الشريعة الإسلامية» بيروت» مؤسسة 
الرسالة» ط١ء‏ 417اه 1497م. 

الوجيز في أصول الفقه. القاهرة» الدار الإسلامية» ط1ء ”1997م. 

سابق» سيد: فقه السنة» السعودية» مكتبة الخدمات الحديثة» (د. ط)ء 1985١م.‏ 

السالمي» عبدا للّه: شرح طلعة الشمس على الألفية» عمان» وزارة التراث» (د. ط. ت). 


6 1 


حلط 


طعد 


حلد 


حطدط 


طعد 


حطلعد 
طعد 


طعد 
طعد 


طعد 


السرخسيء محمد بن أحمد: أصول السرخسيء تحقيق: أبي الوفا الأفغاني» بيروت» دار 
المعرفة» (د. ط. ت). 

تت شرح كتاب السير الكبير للشيباني» تحقيق: صلاح الدين المنجد» مصر. مطبعة مصر» 
(د. طال /561ام. 

السلميء» عبدالعزيز بن عبدالسلام: قواعد الأحكام في مصالح الأنام تحقيق: طله 
عبدالرؤوف» القاهرة. دار الشرق. (د. ط). 78/4١1هف‏ 1554م. 

السيوطيء عبدالرحمن بن أبي بكر: الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية» مصرء 
مطبعة مصطفى البابي الحلبى» (د. ط) ملالااهف 48م وأندونسياء شركة ملور ثقافة 
الاسلامية. (د.ط.ت). 


<ل: تدريب الرواي في شرح تقريب النواوي» تحقيق: عبدالوهاب عبداللطيف. بيروت» 


دار الكتب العلمية» ط37. 99١اه‏ 1974م. 

الشاشيء أبو علي: أصول الشاشي مع عمدة الحواشي للكنكوهيء بيروت, دار الكتاب 
العربي» (د. ط)ء 507١اه‏ 1987م. 

الشاطيء إبراهيم بن موسى: الاعتصامء تصحيح: أحمد عبد الشافي» بيروت» دار الكتب 
العلمية. (د. ط. ت). 

سب: الموافقات في أصول الشريعة» بيروت. دار المعرفة» ط1ء 1516١ه‏ 1944م. 
الشافعي. محمد بن إدريس: الرسالة» تحقيق: أحمد شاكرء القاهرة؛ دار التراث» ط”ء 
8ه 1974م. 

شعبان» زكي الدين: أصول الفقه الإسلاميء بنغازي» منشورات جامعة قارينوسء (د. ط. 
ت). 

شلي» محمد مصطفى: الفقه الإسلامي بين المثالية والواقعية» بيروت. الدار الجامعية, (د. 
ط) 1947م. 

: تعليل الأحكامء بيروت. دار النهضة العربية» ط؟”ء ١1981١م.‏ 

الشوكاني. محمد بن علي: إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصولء بيروت. دار 
الفكر (د. ط. ت). ١‏ 
:فتح القديرء بيروت. دار المعرفة» ط١ء‏ 5106١ه‏ 1146١م.‏ 
:نيل الأوطار بيروت. دار الجيل» (د. ط)ء 191/7 م. 


وعم - 


الشيرازيء أبو إسحاق: شرح اللمع؛ تحقيق: عبدا لله التركي» دار الغرب الإسلامي» ط١ء‏ 
4ه 1948م. 

الصالح. صبحي: معالم الشريعة الإسلامية» بيروت. دار العلم للملايين» ط؛» 1987م. 
صدر الشريعة» عبيدا لله بن مسعود: تنقيح الأصول مع التلويح للتفتازاني» بيروت»ء دار 
الكتب العلمية؛ (د. ط. ت). 

الطرابلسي. علي بن خليل: معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين مسن الأحكام» بيروت» 
دار الفكرء (د. ط. ت). 

الطنطاويء علي: فتاوى علي الطنطاويء جمع: مجاهد ديرانية» السعودية» دار المنارة» (د. 
ط.ت). 

الطونيء نجم الدين سليمان: شرح مختصر الروضة. تحقيق: عبدا لله التركي» بيروت» 
مؤسسة الرسالة, ط١ء‏ ١٠4١اه‏ 1940م. 

العبادي؛ أحمد بن قاسم: الآيات البينات على جمع الجوامع لابن السبكيء. بيروت. دار 
الكتب العلمية؛ (د. ط. ت). 

عبدالشكورء حب الدين: مسلم الثبوت في أصول الفقه بذيل المستصفى» مصره المطبعة 
الأميرية. ط3ل 11774ه. 

عثمان محمد رأفت: رئاسة الدولة في الفقه الإسلاميء دبيء دار القلمء 7 505١اه‏ 
ام 

العسقلاني» أحمد بن حجر: فتح الباري شرح صحيح البخاري» د.م» شركة الطباعة الفنية 
المتحدة» (د. ط). 794اه 19178م. 

العكبريء أبو الحسن بن شهاب: رسالة في أصول الفقه. تحقيق: موفق الدين بن عبدا لل 
بيروت. دار البشائر الإسلامية» ط1اء 5411اه 14947م. 

العلائي» خليل بن كيكلدي: الجموع المذهب في قواعد المذهب. تحقيق: محمد عبد الغفاره 
الكويت, وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» ط١ء‏ 5415١اه‏ 1944م. 

عليء عارف: تولي المرأة منصب القضاء بين تراثئنا الفقهي والواقع المعاصرء عمان؛ دار 
النفائس» ١57١اه‏ 1944م. 

عمارة» محمد: معالم المنهج الإسلاميء بيروت. دار الشروق» 3 ١51١ه‏ ١198م.‏ 


.عمد 


طعد 


طع 
حلعط 


العمري, نادية شريف: الاجتهاد في الإسلام أصوله أحكامه-آفاقه. بيروت» مؤسسة 
الرسالة» طثل ه6.٠قاههف‏ 6امم. 

الغزالي» محمد بن محمد: الممتصفى من علم الأصولء. تصحيح: نجوى ضو دار إحياء 
التراث العربي» ط1. 2118ل /1ا155م. 

حتحه.: المنخول من تعليقات الأصول. تحقيق: محمد حسن هيتوء» دمشق» دار الفكرء (د. 
ط) ٠٠5اهه‏ -54ام. 

الغزالي» محمد: السنة النبوية بين أهل الفقه وأهلن الحديث» بيروت» دار الشروق» طكء 
8ه 6امم. 

الغزي» محمد صدقي: موسوعة القواعد الفقهية» الرياضء مكتبة التوبة» 7 418١هف‏ 
/161ام. 

الفاداني» أبو الفييض: الفوائد الجنية في نظم القواعد الفقهية. بيروت» دار البشائر 
الإسلامية. طق 15ام. 

الفاسي» علال: مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمهاء مؤسسة علال الفاسي» طم 
119م. 

الفيروزابادي» محمد بن يعقوب: القاموس المحيط. ضبط: يوسف البقاعي» بيروت» دار 
الفكرء (د. ط), 516اهف 6امم. 

الفيومي» أحد بن محمد: المصباح المنيرء بيروت» (د. ط)ء /41ةام. 

القاضي عضد: شرح القاضي عضد لمختصر المنتهي الأصولي لابن الحاجب. بيروت» دار 
الكتب العلمية» ط”ء ١ه‏ 1987م. 

القاضي. عمر مختار: إحياء الاجتهاد في الثقافة الإسلامية» القاهرة» دار النهضة العربية» (د. 
ط). 5١5اه‏ 577ام. 

القرافي» أحمد بن إدريس: الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي 
والإمامء تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة. بيروت. دار البشائر الإسلامية؛ ط؟. 4460 ام. 
تححدة الفروق» بيروت» عالم الكتب» (د. ط. ت). 

: نفائس الأصول في شرح الحصولء تحقيق: عادل أحمد وعلي معوضء مكة المكرمة» 
مكتبة البازء طا.5١ة5اهه‏ 6امم. 


ا 


طعد 


حلعد 


القرضاوي» يوسشف: الاجتهاد في الشريعة الإسلامية مع نظرات تحليلية في الاجتهاد 
المعاصرء الكويت» دار القلم» طا3 ١٠15١هاه‏ 6464ام. 

: السنة النبوية مصدراً للمعرفة والحضارة»مصر: دار الشروق» ط”ء ١144١م.‏ 
الإسلامى» طثل اها 547ام. 

ل:قتاوى معاصرة» الكويت» دار القلم» طت 15ام. 

لس قشّه الزكاة: دراسة مقارنة» القاهرة. مكتبة وهبة» طا3 14امم. 

ههه ١1م.‏ 

:من فقه الدولة في الإسلام» بيروت» دار الشروق. ط١ا»‏ /1١ام.‏ 

القرطيء محمد بن أحمد: الجامع لأحكام القرآن. بيروت. دار إحياء التراث العربيء (د. 
ط)ء /151م. 

الكاسانيء أبو بكر بن سعود: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائ »؛ تحقيق: محمد درويش» 
بيروت» دار إحياء التراث العربى» طق 48ه19918م. 

الكاكي. محمد: جامع الأسرار في شرح المنار للنسفي: تحقيق: فضل الرحمن الأفغاني» مكة 
المكرمة» مكتبة نزار البازء. ط831١:اهه‏ 14ام. 

الكتاني» يوسف: معالم إسلامية. الرباط» مطبعة المغارف الجديدة» (د. ط)ء /41ةام. 
اللبناني» سليم رستم باز: شرح اللبداني على المجلة, الإستانة» مكتبة حبيبة» (د. ط)ء 
ها 

احلي. عمد بن أحمد: شرح الحلي على جمع الجوامع لابن السبكي» مصطفى البابي الحلبي» 
طل 5ه78اهه /11م. 

المدني. محمد محمد: نظرات في اجتهادات الفاروق عمر بن الخطاب» بيروك» دار الفتح. 
طلا ١٠5١اهه‏ 15ام. 

مسلمء أبو الحسين بن الحجاج القشيري: صحيح مسلم مع شرح النووي؛ بيروت. دار 
إحياء التراث العربى.ءط”. هه 584ام. 

النجار عبد المجيد: خلافة الإنسان بين الوحي والعقل بحث في جدلية النص والعقل 
والواقع» هيرندن» المعهد العالمي للفكر الإسلامي» طال *7١15اهه‏ 115م. 
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حع :في فقه التدين فهما وتنزيلاً (قطر: كتاب الأمةء طاء الجر م, ١٠54١ه).‏ 
ٍِ ين وسسر ٍ 3 

حع الندوي, على أحمد: القواعد الفقهية» دمشقء دار القلم» ط؟. 54117١اه‏ ١1941م.‏ 

لط : موسوعة القواعد والضوابط الفقهية الحاكمة للمعاملات المالية في الفقه الإسلامي» 
الكويت» شركة المستثمر الدولي»9١ ١5‏ ه1959م. 

حلع النسائي» أحمد بن شعيب: سنن النسائي مع شرح السيوطي» تصحيح: حسن المسعودي» 
مصرء المكتبة التجارية الكبرى. (د. ط.دت). 

طلعم النسفي. عبدا لله بن أحمد: كشف الأسرار على المثار مع شرح نور الأنوار» بيروت» دار 
الكتب العلمية» طكلء 505آه 85ؤام. 

حلع هيتو. محمد حسن: الوجيز في أصول التشريع الإسلامي» بيروتء. مؤسسة الرسالةء ط3ء 
6ه 4امم. 


الرسائل والبحوث: 

حلط أبو أسنينة» عصام محمد: تغير الأحكام الفقهية بتغير الزمان والمكان معايير وضوابطء 
رسالة ماجستير غير منشورة: الجامعة الإسلامية العالمية بماليزياء ١199/4‏ م. 

حطلعم بوهراوة. سعيد بن محمد: البعد الزماني والمكاني وأثرهما في التعامل مع النص الشرعي 
الإطار المعرفي عرض وتقويم» رسالة ماجستير منشورة» الجامعة الإسلامية العالمية بماليزياء 
1امم. 

حع جميلء هاشم: زراعة الأجنة في ضوء الشريعة الإسلامية؛ مجلة الرسالة الإسلامية »وزارة 
الأوقاف», بغداد. العددان٠77:-77”1,‏ السنة 71 .محرم-صفر ١٠5١هب‏ آب-أيلول 
86ام. 

دع : زراعة الأعضاء والتداوي بالمحرمات في ضوء الشريعة الإسلامية» مجلة الرسالة 
الإسلامية» وزارة الأوقاف. بغدادء العددان: 308-٠1‏ السنة 7١‏ صفر ‏ ربيع الأول» 
8ه أيلول ‏ تشرين» /41ام. 

حع الخمليشى, أحمد: التجديد أم التغلب على عقبات الطريق» ندوة الفكر الإسلامىء الرياض: 
مؤسسة الملك عبدالعزيز آل سعود للدراسات الإسلامية والعلوم الإنسانية» ط1ا. 4-ه 
شعبان» /501١ه‏ الموافق ل 4-7 إبريل» /1941م. 


معم ب 


الريسونيء, أحمد: النصُ والمصلحة بين التطابق والتعارضء مجلة إسلامية المعرفة» السنة 
الرابعة» العدد الثالث عشرء صيف 19١5١اه‏ 1998م. 

الزنكيء صالح قادر كريم: المانع في أصول الفقه الإسلامي. رسالة دكتوراه غير منشورة» 
جامعة بغدادء كلية العلوم الإسلامية» 19917 م. 

زيدء عبدا لله: الحكم الإقناعي في إبطال التلقيح الصناعي:؛ مجلة مجمع الفقه الإسلامي» 
العدد الثاني الجزء الأول 1501اهف 1947م. 

السوسوه. عبدالجيد: الأسس العامة لفهم النص الشرعي دراسة أصولية: مجلة التجديدء 
الجامعة الإسلامية العالمية ماليزياء السنة الثالثة» العدد السادسء أغسطسء 1599١م/‏ ربيع 
الثاني» ١57١ه.‏ 

القرضاوي. يوسف: حوار حول العلاقة بين النص والاجتهادء حولية كلية الشريعة 
والدراسات الإسلامية» جامعة قطرء العدد العاشرء 7١51١ه‏ 1447م. 

المجمع الفقهي في مكة المكرمة» مجلة بجمع الفقه الإسلاميء العدد الثانيء الجزء الآول» 
7ه 45ؤام. 
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توطئة حك مود حي وأو اواج وروت لاه أ ول ا اه ول ام لم و وأ ام اطق ولا ا :0 
إشكالية اعدف 0 
سبب انختيار الموضوع 00 0 
أهمية البحث وأهدافه ا 
الدراسات السابقة اا 00 
نيتسة لتك :1101 1 0 
مُفَسَلْممَ: في ترجمة الإمام ابن تيمية 11 00 
أولا: البيئة التى عاش فيها 00 0 ااال 
ذخان ]ناسين اي ا 00 

1- الجانب العلمى 1 00 

”* - الجانب الاجتماعى 1[ [ز[ز[ [ [ [ [ [ ا ااا 

ثانا تمن وز ننه انه ا 0 
ثالغا: :مؤلقات ابره قنمية 0 0 0 
رابعاً: الكتب والمؤلفات التى كتبت عنه 000 

أ. المؤلفات التي روت 2 ابن تيمية 1 000 

ب. كتب السير والتراجم التى ترجمت لابن تيمية 000 

ج. بعض الدراسات الاستشراقية 11*00 


هعم 


36 ١ 
9 2 4 
ا 27 مه وز‎ 

6 2 ٠. 


معام الاجتماد واجتماد ابن يمي في لقسيم المقاصد الشرعية 00 
يردن 

الاجتار 1 

المبحث الأول: معنى الاجتهاد 0 

المطلب الأول: المعنى اللغري 1[1[ذ[ذ[ذ[ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ اك 

المطلب الثاني: المعنى الاصطلاحي ا 00 

أولاً: اعتبار الاجتهاد فعل الجتهد 111ص 0000 

ثانياً: اعتبار الاجتهاد صفة للمجتهد 6 

المبحث الثانى: شروط المجتهد ا 0 

1 ع كس رما ل ا 

ب. شروط مكتسبة (تأهيلية) ا ل اسار م 1 

المبحث الثالث: أنواع الاجتهاد ومجاله 111 1[ 1[ 001 

أولا: أنواع الاجتهاد عبج اع وو عد ل وا مدني و ا 1و بار 

ثانيا: محال (محل) الاجتهاد 0 0 

43 الاجتهاد فيما لاا نص فيه او تن قدا مرو واااو و اا ا‎ ١ 

9 معنى النص في قاعدة لا اجتهاد مع النص,‎ -١ 

- مجال الاجتهاد كما حدده الأصوليون ام 31 

5- مناقشة الأمثلة التطبيقية ال ا سمح 3 

الملبحث الرابع: أهمية وضرورة الاجتهاد 0 

أ - دعاوى الأقدمين مل 10111 

نت - دعاوى المحدثين ا ا ا ا 


القاصر عية 1 

المبحث الأول: دلالة مفهوم مقاصد الشريعة وأقسامها ا ا 

أولا: تعريف المقاصد لغة 1 1 151 1 1 1 1 1 1[ 1 1 ا 

كانا: تفربتك المقاضيد )مسلاا 6[ |[ |[ [ |[ 0071 

ثالثاً: أقسام المقاصد 0 

المبحث الثاني: مراتب مقاصد الشريعة واجتهاد ابن تيمية ومن تابعه فيها.. ١17‏ 

المطلب الأول: بيان مراتب مقاصد الشريعة ا 0 0 0 
المسألة الأولى: ترتيب الأصوليين لمراتب مقاصد الشريعة 

الضرورية والحاجية والتحسينية وس ا 

المسألة الثانية: أنواع المقاصد الضرورية الم ا 

المطلب الثاني: اجتهاد ابن تيمية ومن تابعه في المقاصد الشرعية لا 


أصول) فقم ابن تصبية ونازج لطببقيع لفقم 0000000 


الك 


أصول الاستنباط عند اين مي 00 

المبحث الأول: ملحوظات أولية عن أصول الاستنباط عند ابن تيمية...... ١01‏ 
المصدر الأول: المسوّدة ااا 

أ. المؤأئف 00 


با. المنهج والأسلوب وففة ميو ومو ةورم فونم م وو ةن وو مونو ومو ةم نم م مان ملم ةلث ١6‏ 


4107م 


اج مدى صحة الاعتماد على المسودة كمرجع لأصول ابن تيمية.. 
المصدر الثاني: مؤلفات ابن تيمية 0 0 0000 


المبحث الثاني: ترتيب أصول الاستنباط عند أبن تيمية...... اه 
المطلب الأول: القرآن الكريم 0 


المطلب الرابع: القياس ل 


أولا: مفهوم القياس وأنواعه الفط ا ا 1 انك موا اد للف رامق 
ثاننا: إزالةكببهة المناطفة حول القباسن 'الققه ا 


المطلب الأول: الزواج بنية الطلاق 00 
المطلب الثاني: وقوع الطلاق بلفظ الثللاث هل يقع طلقة واحدة أم 
ثلاث؟ ا ا 0 


ممع ب 


١65 


53310 


المطلب الثالث: الحلف بالطلاق ا 


اللبحث الثاني: الشروط في العقود 007 
أولاً: الدليل من القرآن 127011 


أمثلة لجواز الاشتراط في العقود 2001011 
المبحث الثالث: أمثلة في السياسة الشرعية ا 1غ 


المطلب الأول: المقصد من الحكم أو الولايات 250ظ12 


أهم ما نلاحظ على ما كتبه ابن تيمية ا 


المطلب الثاني: طاعة الحاكم 00000 


أهم ما نلاحظ على ما كتبه ابن تيمية 0 


المطلب الثالث: الشورى ا 0000 


أهم ما نلاحظ على كلام ابن تيمية ل 


آل 
الخامت لالج 
5 8 يخم 


ضوابط الاجتماد عند ابن تمي ب 


لضن كن 
الضوابط العامة 0 


الضابط الأول: الشريعة قائمة على ما يُحقق العبودية لله.. 


الضابط الثاني: تسليم المجتهد بأن المرجعية للشرع لا غير.. 
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هقمع ووو و عمو مومعو 


اوفقو عورفو وم مث موه 


ا 000 


مع فو وءعءة رومن ن لوو 


ل ووم مم و لومم لوث ووه 


الضوايط ا كشاصة 11 
الضابط الأول: عدم الخروج عن خط السلف الصالح في فهم الأصول 
(القرآن والسنة) ومعاني الألفاظ الشرعية ا ا 
الضابط الثاني: أن تكون المصلحة متوافقة مع شرع الله المنرّل 5 
الضابط الثالث: أن لا يكون الفهم المقاصدي نفيا للمقاصد الشرعية 2086 
الضابط الرابع: التسليم بأن الإجماع لم يُعارض النص ولا يمكن أن يعارضه.... 
الضابط الخامس: خبر الآحاد ليس ظنيا بإطلاق لحم م و د د 


